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مه 
او 
ع سا ١م‏ 7س 2 َّ 


فت المّّادات والمعاملات/الاشتقاداتٌ 


الحمدٌ لله الذي جعلّ إجماعَ هذه الأمةِ من قواعدٍ الدين» فكان 
لها بذلك العصمةً والجلالة» والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» القائل: «لا تجتمعٌ أمتي على ضلالة». وعلى آله وصحبه 
الذين جاهدوا في سبيل الله بصبرٍ وبسالة. 

أما بعد: فهذا كتابٌ ذو مرتبةٍ عاليةٍء وفوائد غاليةء وأهميةٍ 
نالكة «كعوفا : إذا عرفا أن ضوع تقو أحد: مواعك. الدين ف رار كان 
الملة الحنيفية السمحة» وما أجمعٌ عليه المسلمون فهو يقينٌ ثابتٌ» 
وأمرٌ مقطوعٌ بهء لا يجوز مخالفتهء ولأهمية الإجماع وخطورة 
فخالفتهء كَتَبَ فيه الأئمةٌ والغلماءٌ كثيراً فى أبحاث شتى» وجوانب 
عديذة ؛ فمنهم من 6-7 عن الإجماع من الشاقية الأصولية وك 
الأصول لا يخلو واحد منها عن دراسة لهذا الأصل -. 

ومن أهل العلم من جَمّعَ المسائل التي تُقل فيها الإجماع. 
لخطورة الشذوذ والمخالفة فى مثل هذه المسائل» ولقد اشتهر من هذه 
الكتب: «الإجماع» للإمام ابن المنذر وهو أشهرها. و«الأوسط في السئن 
والإجماع والاختلاف» له أيضاء وقيل: إن الأول مختصر من هذا. 

وهناك من الكتب من اقتصرٌ أصحابّها على إجماع المذاهب 
الأربعةٍ أو غيرها كالإفصاح لابن هبيرة وغيره. 

وهذا الكتابٌ الذي نقدمه للقارىء «مراتب الإجماع» للحافظ أبي 
محمد بن حزم رحمه الله تعالى ‏ له أهميةٌ خاصة» إذ المؤلف حاول 
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أن يستقصى فيه ما أمكن؛ ولأنة خالف فيه مذهبه الظاهري الذي لا 
يقد لإا سد اععير الططديز د رفني الهم دون خلنا ها دده 
هو نفسه في كتانه «الإحكام»: (844/4) حيث قال: (إنما علينا طلبُ 
أحكام القرآنٍ والسننٍ الثابتة عن رسول الله يكوه إذ ليس الدين في 
سواهما أصلاًء ولا معنى لطلبنا هل أججمع على ذلك الحكم أو اخْتُلِفَ 
فيه) . 

وها نحن نجده هنا يقول: «فإن الإجماعَ قاعدةٌ من قواعدٍ الملة 
الحنيفية» يُرجَعٌ إليه ويُفْرٌَ نحوهُ ويكفُرُ من خَالَمَهُ إذا قامث عليه 
الحجة) . 

لقد رثَّبِ الإمامُ ابِنُ حزم كتابه هذا على أبواب الفقه. فذكر ما 
أجمع عليه أهل العلم في العبادات والمعاملات والاعتقاد» ولم يتعرض 
لذكر الدليل» وقام الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - بنقده وعلق 
عليه كذلك الشيخ الكوثري ‏ رحمه الله تعالى -. 


عملنا فى الكتاب: 

- تعريف موجز بالإجماع وحجيته. 

- إعداد ترجمة موجزة للمؤلف (ابن حزم). 

- شرح الألفاظ التي تحتاج إلى تبيين. 

- تعريف لغوي وشرعي لكل باب من الأبواب المذكورة في 
الكتاب . 

- التعليق على بعض المسائل الضرورية. 

- ألحقنا في آخر الكتاب «نقد مراتب الإجماع» للحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ‏ مع ترجمة موجزة عنه. 

وحيث وضعنا هذه الإشارة * في «مراتب الإجماع» فيكون هناك 
تعليق لابن تيمية في النقد الموجود في آخر الكتاب. 
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- تصحيح الكتاب ما أمكن من الأخطاء المطبعية وغيرها الواقعة 
في أصل الكتاب وهي كثيرة جد : 
هذا وأسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق» وأن يتقبل منا 
عملناه هذاء وأن ينفع به إنه سميع عليم قريب مجيب الدعوات» 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 
وكتبه 
حسن أحمد إسير أبو الدراء 
ببنين عكار 4؟ ذو القعدة /41١اه‏ 
الموافق 5؟ آذار 997١م‏ 


تعريف الإجماع 


الإجماع في اللغة يطلق بإطلاقين : 

أحدهما: العزم والتصميم على الشيءء ومنه قوله تعالى: 
«تأجِعوًا أَتَرَح * [يونس: .]7١‏ أي اعزموا عليهء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل». أي : : يعزم عليه. 

وثانيهما: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه" . 

وفي الاصطلاح: هو اتفاق ح جميع المجتهدين من الحسامين؛ في 
عصر من العصورء د وفاة الرسول و على بتكم شرعي 

وقيل: هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 
محمد يِه على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبي كلك”" . 

ولكن الأفضل أن يقال: (جملة من المجتهدين) بدل (جملة أهل 
الحل والعقد) لأن هؤلاء قد لا يكونون من المجتهدين كما هو معروف 
في هذه الأيام”*' . 


)١(‏ راجع: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري: (477/8) و «الإحكام' للآمدي: 
(564/5). 
(0) راجع: «كشف الأسرار»: (6/ 575) و «الإحكام؛ للآمدي: (565/1). 
(6) راجع : «المحخصول» للرازي: )3١/4(‏ و اشرح الكوكب المنير»: (5؟7/7١١؟)‏ 
اه الفحول؟: (ص: "59). 


فق راع 1 السك في أعلول الفقه عر ارس (ص: عر كاي 
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إجماع أمة محمد كَلةِ حجةء خلافاً للنظام والشيعة والخوارج"') 

فهو يثبت به الحكم الشرعي يقيناًء فهو حجة قطعية يجب العمل 
به وتحرم مخالفته. 

فإذا تحقق الإجماع على حكم مسألة من المسائل» وعلم ذلك 
الإجماع» صار الحكم الذي أجمعوا عليه حكماً شرعياً ثابتاً قاطعاء لا 
تجوز مخالقعه) ولا تسح وخرحت المساألة عن أن تكون مه 
للاجتهاد والنزاع”" . 


الأدلة على حجيته: 

استدل جمهور أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة كثيرة» منها: 

اليل الأول: قوله تعالى: ومن يُنَاقِيٍ السل هن عن كا بين 
له الْهُْدَئ وِبِتَحَ غَيْرَ سيل الْمؤْينينَ ول ما نَوَلَ وَضَلِو جَهََم سه 
2 ا .]١16‏ 

شه الأبتعد لال بهذه الآية: 

أو الله عالق اتوعذ على متابعة غير سبيل المؤمديق» كما توعد 
)09غ2 را جع : «المحصول» للرازي: 5/ه”). 
(؟) راجع: «الميسر؛ للسلقيني (ص: 5١١‏ -؟١1).‏ 


على مخالفة الرسول ‏ كل - والسبيل ما يختار الإنسان لنفسه قولاً 
وعملاً ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه 
وبين مشاق الرسول في الوعيدء كما لا يحسن الجمع بين الكفر وأكل 
الخبز المباح و فى الوعيد» وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين» وجب 
اتباع سبيلهم لكو الإجماع حجة”'. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ متك أمَدٌ وَسَطا إِنَكُووا 
شُبَدَآء عَلَ الكّاس »© [البقرة: .]١47‏ 

أخبر عن كون هذه الأمة وسطأًء و «الوسط» من كل شيء 
خياره: فيكون الله عز وجل قد أخبر عن خيرية الأمة» فلو أقدموا على 

من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية» وإذا ثبت أنهم لا يقدمون 
على شيء من المحظورات: وجب أن يكون قولهم حجة ار 

الدليل الثالث ‏ من السنة: 


قوله عليه الصلاة والسلام : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فرق 
«على خطأ» ٠‏ وروي : «مارآه المسلمونَ حسناً» فهو عند الله حَسّنٌّ» وما رآه 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح». وروي: «عليكم بالسواد الأعظم». وهذا 
كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب”” . 


والحديث السابق: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فيه نفي جميع 
وجوه الضلالة عن مجموع الأمة» أو عن مجموع المجتهدين؛ لأن 
ضلالة حفردة نكرة في 'سياق النفي. قتعم : ولفظ أمتي» مفرد مضاف فيعم 
مجموع الأمة. وهاتان قاعدتان أصوليتان لا نزاع فيهماء ؛ فيكون معنى 
الحديث الشريف: جميع وجوه الضلالة منفية عن جميع الأمة ا 


.)"5/4( راجع: «كشف الأسرار»: ("/ 556 - 455) و «المحصول»:‎ )١( 
.)55/4( راجع: «المحصول»:‎ )9( 

(9) راجع: «العدة في أصول الفقه»: (4/"ا/ا١٠  .)1١81‏ 

(4) راجع: «الميسر»؛ للسلقيني: (ص: .)٠١6‏ 
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واستدل النظام ومن معه الذين قالوا: إن الإجماع ليس بحجة» 
بما يأتي: 

أولاً: قوله تعالى: ##قَإن َعم في سيو دو 0 أله وارسول © . 
ووجه الدلالة من الآية ظاهرء فإن الله تعالى أمر برد المتنازع فيه 
إلى الله ورسولهء ولم يأمر برده إلى الأمة» فكان ذلك دليلاً على أن 
قولها غير معتبرء فلا يكون حجة. 

يجاب على ذلك: بأن الآية حجة عليكم وليست حجة لكم؛ 
لأن حجية الإجماع من المتنازع فيها فيجب ردها إلى الله ورسوله. 
وبالرد إلبهما يشين أن الإجماع حجة» فنحن قد عملنا بالآية وأنتم لم 
تغملوا بها 

ثانياً: تصويب النبي كله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مع أنه لم 
يذكر الإجماع من المراجع التي يرجع إليها في الحكم وذلك مما يدل 
على أن الإجماع ليس حجة, وإلا لقال الرسول وَخِ لمعاذ: القد 
تركت الإجماع فعليك بالرجوع إليه» . 

يجاب على ذلك: بأن النبي كلِ إنما صوّبه؛ لأنه أتى بالأدلة 
التي يمكن العمل بها في ذلك الوقت والتي تعتبر حجة في زمنه عليه 
الصلاة والسلام» والإجماع لا ينتعقد في حياته فلا يكون حجة ؟ لأن 
الحجية وصف له والوصف لا يتحقق بدون الموصوف. 

ثالثاً: إن الأمة الإسلامية أمة كغيرها من الأمم وقول غيرها لا 
يعتبر حجة فقولها لا يكون حجة كذلك لعدم الفارق. 

ويجاب على ذلك: بإبداء الفارق» وهو أن الأمم السابقة لم 
يوجد من الأدلة ما يوجب صدقهاء بخلاف الأمة المحمدية» فإن 
يبعث في كل زمان إماماً يأمر الناس بالطاعة» وينهاهم عن المعصية» 
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ويكون هذا الإمام معصوماً عن الخطأ والكذب» فإذا أجمعت الأمة 
على شيء وجب قبول قولهم لوجود هذا الإمام المعصوم فيهم. 

ويجاب عن ذلك أولاً: بأن هذا مبني على وجوب رعاية الأصلح 
على الله تعالى»ء وهو مذهب فاسد. 

ثاناً: بأن الشيعة جوزوا الكذب على هذا الإمامء» خوفاً أو تقية» 
كما جوزوا أن يكون حامل الذكر خفياً غير ظاهر للناس» ومع هذا 
التجويز لا يتأتى عصمته الكذبء. كما لا يتحقق المقصود من بعثهء 
وهو الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية»ء وما دام الأمر كذلك فلا 
موجب لقبول خبره'" . 

وبهذا يعلم أن الإجماع: «حجة مقطوع عليهاء يجب المصير 
إليهاء وتحرم مخالفته ولا يجوز أن تجتمع .الأمة على الخطأ)"”". 

2 2 2 


.)181 - 1١85 /*( راجع: «أصول الفقه؛ للأستاذ محمد أنو زهير:‎ )١( 
.)٠١88/54( (؟) راجع: «العدة في أصول الفقه»:‎ 
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إن الإجماع ينقسم في موقف العلماء منه إلى قسمين رئيسين : 
القسم الأول: ويحوي: 

١‏ إجماع المسلمين. 

١‏ إجماع الصحابة. 

٠١‏ إجماع أهل العلم. 

وهي ذُرَى مراتب الإجماع لا يماري فيها أحدٌ. 
القسم الثاني : ويضم : 

١‏ قول أهل العلم مع ندرة المخالف. 

١‏ قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة. 
قول عالم لا يعرف له مخالف من العلماء. 

- نفي العلم بالخلاف. 

ه ‏ إجماع أهل الحرمين: مكة والمدينة. 

5 إجماع أهل المديئة. 

٠‏ إجماع الخلفاء الراشدين. 

6 إجماع أهل البيت. 


دن 


وللعلماء في هذا القسم خلاف» ولكل وجهة نظرء فمنهم من 
اعتبر ذلك من باب الإجماع» ومنهم من لم يعت 0©. 
وتفصيل البحث فى هذا كتب أصول الفقه. 
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.)71/١( راجع: «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لأبي جيب:‎ )١( 
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ترجمة الحافظ ابن حزم 


سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف الفارسيٌ الأصل» الأموي 
اليزيدي القرطبي الأندلسي الظاهري . 
ولد بقرطبة سنة 85 ه. وتوفي سنة 485 ه. وقال الإمام أبو 
خليج البحر الأعظم في جمادى الأولى سئنة سييع وخمس وا 
كان ابنُ حزم رحمه الله تعالى في بداية أمره شافعياً» ثم تحؤّل 
إلى مذهب داودّ الظاهرئٌ”'' . 


فكان مُجَدَّدَ هذا المذهب وَإِمَامِة ونفئن. 'القول بالقيامئن + وتمسك 
بالعموم والبراءة الأصلية. 

ويقول الإمام أبو زهرة: «إن ابن حزم فقيه ظاهري» أحيا فقه داودٌ 
الأصبهانيٌ؛ وسلك به مسلكاً انسم بسمته فوسع رحابه» وأيِّدَ فروعه 
بالأدلة» وناقض مخالفيه في أقوال صارمة» وجدلٍ غلب فيه الإفحام 
والإلزام» وصال وجال» وعاضد أقوال الظاهرية بأقوال بعض الأئمة إن 
وجدوا فيها نصيراًء وأجاد في شرح فقه الصحابة والتابعين» وأخرج من 


.)١1١55-1١45/9( راجع: «تذكرة الحفاظ للذهبي؛:‎ )١( 
.)498( راجع: «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص:‎ )( 
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ذلك كنوزاً نافعة» وجيت عن يعون لا يضيب غياز» ولا ينقطع وراده. 
واستخرج من ذلك الخِضِم الرْخَارٍ من الآثار السلفية نفائس » انفرد 
بامتتراجها وكف 7 : 


سَبَتُ - ل / مه الفقة 


ا ب أخبرني ابن حزم 
أن سبب تعلمه الفقة أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع؛ 
فقال له رجل: قُمْ فصل تحية المسجد - وكان ابنَ ست وعشرين سن 
- قال: فقمت وركعتء فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد فبادرت 
بالتحية؛ فقال لي: اجِلِسُ ليس ذا وقتٌّ صلاةٍ ‏ يعني بعد العصر ‏ 
فانصرفت حزيناً وقلت للأستاذ الذي ركاني: دأُني ل كاز الفقيه 5 
عبدالله بن دحون. فقصلته وأعلمته بما جرى عليٌّ» فدلني على 
الموطأء فبدأت عليه قراءة» ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة 
أعوام؛ وبدأت بالمناظرة7" . 


شد 0 

أخذ ابن حزم العلمّ عن علماة أكابرَ فسمع منهم الحديت حتى 
أصبح من حفاظه الأثبات» تفن و أبي عمر أحمد , سور 
ويحيى بن مسعود وجه الجنة» ويوسفٌ بن عبدالله القاضي» وخحمام بن 
أحمد القاضي» ومحمد بن سعيكل بن نبات» وعبدالله بن ربيع التعيلي» 
وعبدالله بن محمك بن عثمان» وأبي عمر الطَلّمنكي» وعبدالرحمن بن 
عبد الله بن خالدء وعبدالله بن يوسف بن نامي » وخاتي سواهم» وأخذ 


)00( راجع : «آابن حزم حياته وعصره - آراؤه الفقهيةة لأبي زهرة ص : (8). 
زفق راجع : «التذكرة؟ ("/ ١16١-1١6١‏ ). 
() راجع: «التذكرة» .)١١45/(‏ 


حل 


تلاميذه 

لقد تتلمذ لابن حزم علماعٌ كول 0 جهابذةٌ» فقد روى عنه 
أبو عبدالله الحميدي فأكثرًء وابئُه أبو رافع» وقائيةم واخرٌ من روى 
عنه بالإجازة أبو الحسن شريحٌ بِنُ محمدء وأول سماعه كان في سنة 
0 


22 2 2 


.)4755( و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص:‎ )١١45/*( راجع: «التذكرة»:‎ )١( 
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قال الحافظ الذهبئْ: وقد امتّحِنَ هذا الرجل وسُدّد عليه» وشدد 
عن وطنه وجرت له أمورء وقام عليه الفقهاء؛ لطول لسانه واستخفافه 
بالكبار» ووقوعه في أئمة الاجتهاد, بأفح عبارة وأفظ محاورة وأبشع 
ردء وجرى بينه وبين أي الوليد الباجي مناظرةٌ ومنافرة . 

قال أبو العباس ابن العريف: كان: سان ابن حزم وجيت الحجاج 
يقي 20 , وإنما قال ذلك لكثرة وقوعه في الأئمة”"". 


كان كثيرٌ الوقوع في العلماء المتقدمين» لا يكاد يسلَّمْ أحدٌ من 
لسانه» فَتَمَرَتْ عنه القلوب» وَاسْتَّهُْدِفَ لفقهاء وقته» 00 سلاطينهم 
منئهف ونّهَوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه» فأقِصَّنه الملوك وسشردته 


0 
عن بلاده” :. 


2 2 2د 


.)1١١854  ١١6* /#( راجع: «التذكرة»‎ )1١( 


زفق راجع : «التذكرة» ("/ .)١١61١‏ 


168 


أقوالٌ العلماء فيه 


قال الإمام أنو تخامة: الدكالة > وتحوت :ف اسماء الله تعالى كعاب 

قال صاعد 0 أحمد: كان ابن حزم أجمعٌ أهل الأندلين قاطبة 
لعلوم الإسلامء وأوسّعهم معرفة مع توسعة في علم اللسان» ووفور 
حظه من البلاغة والشعرء ومعرفة السّئن والآثار والأخبار. 

قال الحميدي: كان أبو معول: خانهلا. الجديف: مُستنبطاً للأحكام 
من الكتاب والسنة» متفئناً في علوم جَمَّةٍ عاملاً بعلمه» ما رأينا مثلّه 
فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفئس والتدين» وكان له 

وقال الحافظ الذهبي: ابنُ حزم رجلٌ من العلماء الكبار» فيه 
أدوات الاجتهاد كاملة» تقع له المسائل المحررة والمسائلٌ الواهية كما 
3 5 2 00 5 ْ 02 
يمع لغيره» وكل واحد يؤحد من قوله ويترك إلا رسول الله 31 , 
تصانيفه: 

صئّف الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى - التصانيف الكثيرة 
النافعة في مختلّفٍ العلوم والفنون. 


.)١١854 ١١87 /#( راجع: «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
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قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى اير وكان لذبي محمد كُتْبٌ 
عظيمةً» لا سيما كتبّ الحديث والفقه. 

وقال صاعد بن أحمد: أخبرني ولده الفضلٌ أنه اجتمع عنده بخط أبيه 

. 00د . ! ا ايه 5 ك0 هال ل كرت سدهه(١)‏ 

من تواليفه أربع مئةِ مجلدٍ. تحتوي على نحو من ثمانينَ ألفٌ وَرَقةٍ' 5 

وقال في ااهدية العارفين» (540/6) نقلاً عن ياقوت في «معجم 
الأدباء»: «مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والتاريخ والنّسَبِ 
والأدب والرد على المخالفين نحو من أربعماثة مجلد. ومن جملته: 

١‏ «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» خمسة عشر ألف ورقة. 

" - «الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام» مجلدان. 

 *‏ «المجلى» فى الفقه مجلد. 

5 - «المحلى في شرح المجلّى بالحجج والآثار» ثماني مجلدات . 

ه ‏ «حجة الوداع» مئة وعشرون ورقة. 

5 - «الآثار التى ظاهرها التعارض ونفى التناقض عنها» يكون 
عشرة الآف ورقةء ولكن لم يتمّه. 

«الفِصّل فى الملل والنّحَل) مجلدان كبيران. 

4- «مراتب الإجماع فى العبادات والمعامللات والاعتقادات») وهو 
الذي بين أيدينا. 

وغيرها من الكتب الكثيرة التى صنفهاء حيث قد أُنْريّثْ قرطبةٌ في 
العهد الأندلسي - أيامه ‏ بذخائرٌ مدوناتِه» غيرَ أن سلاطة لسانٍ ابن حزم 
وشدته المعهودة قلبت الناسّ عليه أمراءة وخفراءً وعامة» فقاموا بحرق كتبه 
في مشهدٍ حزنٍ مروعء لولا أن حفظ الله تعالى لنا ما بقي من مؤلفاته . 

22 2 


.)١١510//9( راجع: «التذكرة»‎ )١( 


مراتب الإجماع 
فى العبادات والمعاملات والاعتقادات 


للامام الحافظ 
ابن حزم الضاهري 
رحمه الله تعالى 


"5 


0 عدن ى 0 ع هه راع 5 
قال الفقيهُ الأجل الإمامُ أبو محمدٍ علي بِنُ أحمد بن سعيدٍ بن 
حزمء رحمة الله عليه: 


الحمد للُهِ الذي لا معمّبَ لحكمه ولا راد لقضائهء الذي لا 
مْلُ عَنَا يَفْعَلُ وَهُم يُسْتَُوت * [الأنبياء: 7].. وصلَّى الله على محمدٍ 
عبده ورسولهء وخاتم أنبيائه وخيرته من نوع الإنسان وسلَّمَ. بعثهٌ إلى 

جميع الجن والإنس» من مبعثه إلى انقضاءٍ هذا العالم وقيام الساعة. 
عن سي بن ولا ول وكا قو الااله الحظيم. 


* أمَا بعدٌ: فإن الإجماع قاعدةٌ من قواعدٍ الملة الحنيفية يربع 


هه | مها امه 


2 6 ويُفَرَم نحوهء كه من خالفه إذا قامث عليه اليد بأنّه 


إجماع :وإنا أملنا. يعون الله عر وجل أن تجمة. المسائل الى صب 
فيها الإجماعء ونفردّها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 


)١(‏ كلام المصنف هنا ينافي ما ذكره في كتابه «الإحكام: (0594/5) حيث قال: (إنما 
علينا طلب أحكام القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله كله إذ ليس الدين في 
سواهما أصلاً» ولا معنى لطلبنا هل أَجْمِعَ على ذلك الحكم أو اخَتُّلِف فيه». 
والصواب ما ذهب إليه المصنف في كتابه هذا «الإجماع». 


وف 


العلماء؛ فإنّ الشيء إذا ضُمّ إلى شكله وقُرِنَ بنظيره» سَهُل حفظة» 
وأمكن طلبهُ وقَرْبَ مُتناولة» ووضضح خطأ من خالف الحق به» ولم 
يتعنّ المختصمون في البحثٍ عن مكانه عند تنازعهم فيه» ورجونا 
بذلك جزيلَ الأجر من الله عز وجل» فإن المنفعة بجمع هذه المسائل 
جليلة جدا. 

ووجدنا الإجماعً يقتسِم طَرَفي الأقوال في الأغلب والأكثر من 
المسائل» وبين هذين الطرقين وسائط» فيها كَثُر التنازع وفي بحرها 
سبّح المخالفون. 

فأحد الطرفين: هو ما اتفق جميع العلماء على وجوبه؛ أو على 
تحريمه» أو على أنه مباح» لا حرام ولا واجب. فسمّينا هذا القِسْمَ 
الإجماع اللازم. 


والطرف الثاني: هو ما اتفق جميعٌ العلماء على أن منْ فعله أو 
اجتنبه» فقد أدّى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم. فسمَّيْنا هذا 
القسم الإجماع الجازي» عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة 
به؛؟ ليقرب بها التفاهمٌ بين المعلّم والمتعلم والمناظرين» على سبيل 


وبين هذين الطرفين أشياءًُ» قال بعض العلماء: هي حرامء وقال 
آخرون منهم: ليست حراما لكنها حلال» وقال قوم منهم: هي واجبة؛ 
وقال آخرون منهم: ليست بواجبة لكنّها مباحة» وكرهها بعضهمء 
واستحبّها بعضهم. 

فهذه مسائلٌ من الأحكام والعبادات» لا سبيلٌ إلى وجود مسممى 
الإجماع» لا في جوامعها ولا في أفرادها. 

ونحن مُمثُّلون منها مثالاً: وذلك مثل زكاة الفطرء فإِنَّ قوماً 
قالوا: هي فرضء وقوم قالوا: ليست فرضاًء وقال قوم: هي 
منسوخة؛ ومثلٌ زكاة العُروض المنّحَذةٍ للتجارة» فإنَّ قوماً قالوا: الزكاهٌ 


32 


فيها واجبة» وقال آخرون: لا زكاة : 

ثم اختلف موجبو بو الزكاة فيها أيضاً اختلافاً لا سبيل إلى الجمع 
بينهم فيه» فقال بعضهم: يُخرج من أثمانهاء وقال آخرون: يُخرج من 
أعيانها؛ ومثل هذا كثير. 

فما كان من هذا النوع. فليس هذا الكتاتث مكان ذكره» وفي 
مواضع 0 بن أعاننا الله بقوة من قبّله وتأييد وأمدّنا بِعْمّر وفراغ - 


ا لي هو أملك به إن شاء الله وما 


وها هنا نحوٌ من أنحاء الإجماع» ليس هذا المكانٌ مكان ذكرهء 
وهو أن يختلف العلماء في مسألةٍ مَاء فيبيحها قوم ويحظرها آخرون» 
أو يوجبها قوم ولا يوجبها اخرون: .ولا بذ أن يكون الحقّ في قول 
أحدهم؛ وسائرهم مبطلون» ببرهان سمعيٌ أو برهانٍ عقليٌ شَرْطِيٌ» إذا 
تُقضيّتْ أقسامٌ المقالة على استيعاب وثقةٍ وصحَةٍء فيكون حينئذ إجماعٌ 


() انفرد بهذا القول داود الظاهري فقال: لا زكاة فى عروض التجارة» فخالف بذلك 
جماهير الأئمة حيث أوجبوا الزكاة فيها لأدلة كثيرة. 
ومن هذه الأدلة قوله تعالى: طحُذْ بن أَمَوهِمْ صَدَ صَدَهَةٌ تطْهَرهُم وتُركَهم يا © [سورة 
التوبة: الآية ]٠١7‏ فلفظ أموالهم عام؛ لأنه جمع مضاف» با اللغة: كل 
داحمول وتملف: 
وعلق الإمام الخطابيُ رحمه الله في كتابه «معالم السنن» (701//5, )5١8‏ على 
قول الصديق رضي الله عنه: «والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حق 0 والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كلْهِ لقاتلتهم على 

. فقال: «وتأول بعض أهل العلم قوله: "لو منعوني» على معنى وجوب 

0 كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. 
وفيه دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 
وقد حكى ابن المنذر الإجماع وعبارته: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار 
للتجارة الزكاةً إذا حال عليها الحول». راجع «الإجماع»؛ ص: .)١5(‏ وشرح 
«صحيح مسلم» للإمام النووي: )74/١(‏ ورسالة العلامة عبد الله صديق الغماري 
«الإنارة بأدلة وجوب زكاة التجارة». 


>” 


المحققين فى تلك المسألة إجماعاً صحيحاً مرجوعاً إليه مُستصحبا فيما 
اختلف فيه منهاء ما لم يمنع من شيء من ذلك نَصء وذلك كإجماع 
القائلين بالمساقاة والمزارعة على إباحة شيء من فروعهاء فيُوقف 
عنذه. 

فهذه وجوه الإجماع التي لا إجماعٌ سواهاء ولا تقومٌُ حُجَةٌ من 
الإجماع في غيرها البنّة. 

وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه؛ وقوم عدُوا قول الأكثر 
إجماعاً. وقوم عدوا ما لا يَعرفون فيه خلافاً إجماع”'': وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف فيه. 

وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر» إذا لم يعلموا له من 
الصحابة مُخْالِفاً وإن وَجِدَ الخلاف من التابعين فَمَنْ بعدذهمء عدن 

وقوم عدّوا قولٌ الصاحب الذي لا يَعرفون له مخالفاً من الصحابة 
رضي الله عنهم»ء وإن لم يَشْتهر ولا انتشر إجماعاً. 

وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعاء وقوم عدوا قول أهلٍ 
الكوفة إجماعاً. . وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على احم فولدي أن 
أكثرٌ» كانت للعصر الذي قَبْلّه إجماعاً . 

دكل هذه آراءٌ فاسدة» ولنقضها مَكَان آخر. ويكفي من فسادها 
أنهم نَجِدهم يُترُكون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع. وإنما 
نَحَوًا إلى تسمية ما ذكرنا إجماعاً»ء عناداً منهم وشَّعَباً عند اضطرار 
الحجة والبراهين لهم» إلى اختياراتهم الفاسدة. 

2 وايضا فإنهم لا يُكَفُرون من خالفهم في هذه المعاني. ومِنْ 
)١(‏ هذا داخل في الإجماع الظني عند الجمهور. 
(؟) عد ابن القيم هذا القرل قول جماهير الفقهاء. وأيّد كونه حجة وإجماعاً في كتابه 


(إعلام الموقعين». 


"5 


المسلمين في ذلك. فلو كان ها دكروة افا كذ مخالفوهم 0 
فر ع هم؛ لأنهم يخالفونها كثيراًء ولبيان كل هذا مكان آحهن ولا 
وك 5 قوة إلا بالله العلي العظيم . 


20001 
.  طقف‎ 


وقوم قالوا: إجماعٌ كل عصر إجماعٌ صحيحٌ ٠‏ إذا لم 00 
تلك المسألة خلاف. وهذا هوا 0 الأمة عئد التة 
في 1 اع 
عليه» واحتجاجهم به وترك ما أصَّلُوه 00 


ولا خلاف بين أحد من أن انتظار - جميع القرون التي لم تُخُلق 
بَعْلُ لِتُعْرَفَ أقوانّهم باطلٌ لا معنى لهء 0 الخعلفوا على" القولين 


وقوم أخرجوا من الإجماع ما هو إجماع صحيح فقالوا: لو 
اجتمع أهل العصر كلّهِم على قولٍ مَاءٍ لالط سي نه فله 
ذلك. وله براهينٌ واقنحة لها مكانٌ اه إن شاء الله ؛ بل إذا صحّ 
الإجماعٌ» فقد بطل الخلافء. ولا يبطلُ ذلك الإجماعٌ أبداً. 

وقوم قالوا من أصحابنا: الإجماع لا يكون إلا من توقيف من النبي 
كه . وقوم قالوا: الإجماع قد يكون من قياس”"©؛ وهذا باطل”” . 

وقوم قالوا: الإجماع يكون من وجهين: ما من توقيفبي منقول 
إلينا وعلوم؛ وإما من دليل من توقيف معرل عير خاو ولكنن إذا 
ايده م الإجماعء فليس علينا طلبٌ الدليل» إذ السيية بالإجماع قد 
لَزْمث» وهذا هو الصحيح . 
)١(‏ وهم الظاهرية فقط. 
زفق وحجيته عندها تكون ظنية. 


فرق ونقد ابن حزم له لكونه ينفي القياس . 


يفي 


وقوم من أصحابنا قالوا: إذا اتفقت طائفة على مسألتين» فصمٌ 
قولهم فى إحداهما بدليل» وجب أن الأخرى فيا : وهذا غير 
ظاهرء وليس له في الإجماع طريقٌ لِمَا بيّتته في غير هذا المكان. 


وصفةٌ الإجماع: هو ما ثَّيّفَنَ أنه لا خلاف فيه بين أحد من 
علماء الإسلام. ونعلم ذلك من حيث عَلِمْنا الأخبارٌ التي لا يتخالج 
فيها شَكُ مثل: أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن» ففتحوا 
العراق وحراسان ومصرّ والشام. أن بني أميّةَ مَلكوا دهراً طويلاًء ثم 
مكلف بثو العياس 4 بوآنه: كانت وفعة ةو الو ف وسناكة للق مها 
يُعلّم بيقين وضرورة. 

* وإِنّما نعني بقولنا العلماء» مَنْ حُفِظ عنه القُئْياء من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث؛ وَمْنْ تبعهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 


ولسنا نعني أبا الهُذّيل'''؛ ولا ابنَ الأص”"'. ولا بشرّ بن 


)١(‏ أبو الهذيل هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي المعروف 
بالعلاف» من أثمة المعتزلة» ولد فى البصرة وتوفى سنة 75 ه. 
قال عبد القاهر البغدادي: «وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه 
في الاعتزال ومن غيرهم». راجع «الفرق بين الفرق»: )١1155 ١19(‏ «والتبصير في 
الدين» لأبي المظفر الإسفراييني: )7١  59(‏ و «الأعلام» للزركلي: (11/17). 
(؟) ابن الأصم هو: أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان البصري من طبقة بشر بن غياث 
وحفص الفرد. وكان له مجلس في علم الكلام في أواخر عهد ضرار بن عمرو 


المعاصر لواصل وجهم. 
وهو صاحب التفسير المشهورء ويناقشه قدماء المفسرين فى آرائه فى التفسير إلا 
أن تفسيره مفقود. 


ولابن كيسان هذا عناية خاصة بالفقه والحديث ولذا تجد بعض آرائه فى كتب ابن 
جريرء وكتب أبي بكر الرازي وغيرهما من الأقدمين. وهو قد شذ عن الجماعة 
فى رد خبر الاحاد إن كانت رواته أقل من عدلين فى كل طبقة أسوةً بالشهادة. 
راجع «الأعلام» للزركلي: (8/ 0378 . 
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اي ولا إبراهيم بن اا ولا جعفرَ بن 0 ولا 
جعفرَ بن ب" اي ولا اف 1 م ولا أبا 0 ولا الرٌقاشي”", 


(000) 


فم 


ف 


20) 


فك 


00 


إف4 


بشر بن المعتمر: هو أبو سهل الهلالي شيخ معتزلة بغداد.» توفي في ' حدود سنة 
٠‏ ه. كان عمله بالأدب والكلام على طريقة المعتزلة وإليه تنسب البشرية 
0 فرق المعتزلة. وله فضائح ذكرتها كتب الفرق. 

جع «الفرق بين الفرق»: )١19١  ١54(‏ و «التبصير في الدين» ص (75) و 
0 والنحل» ص (554 - 56). 
إبراهيم بن سيّار النظام كان في أيام المعتصم» وغلا في تقرير مذاهب الفلاسفة» 
وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض» وعن أصحابه بمسائل. وخلط كلام 
المعتزلة بكلام الفلاسفة» ومن بدعه: نفي الإجماع والقياس» وكان يقع في كبار 
الصحابة. راجع: «الملل والنحل») ص:  ©7(‏ 094). 
هو جعفر بن حرب الهمداني المتوفى سنة 5156 ه من اكر رعو كاده 
اختصاص بالوائق العباسي » وكان يتابع النظام في سائر بدعه. 
راجع: «تاريخ بغداد»: )١57/9/(‏ «والفرق بين الفرق؟ ص: (لا6١  )١1608‏ و 
«التبصير في الدين» ص: (/). 
هو جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي المتوفى سنة 55 ه وإليه تنسب الطائفة 
الجعفرية من فرق المعتزلة وإلى جعفر بن حرب. 
قال فيه صاحب "«التبصير فى الدين»: «وكان أصلاً في الجهالة والضلالة وكان 
يقول: فساق هذه الأمة شر من اليهود والنصارى والزنادقة». 
راجع «التبصير في الدين» ص : .(78) و «الفرق بين الفرق» ص: (ا9١ ‏ 
.)1١64‏ 
هو ثمامة بن أشرس النميري أبي معن وكان زعيمَ القدرية في أيام المأمون 
والمعتصم والواثق. 
وذكر له صاحب «التبصير في الدين» بدعاً ثم قال: «واعلم أن هذا المبتدع كان 
00 وكان في الحقيقة ملحدأ». 

جع : «التبصير في الدين؛ ص: :0/99 و ةالفرق بين الفرق»: صن .: (051). 
0 00 عفَّانَ» وهو أبو عفان الرقي صاحب الجاحظ من 
الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. كذا ذكره العلامة الكوثري في تعليقه على 
«مراتب الإجماع» ص .)١5(:‏ ْ 
الرقاشي هو: الفضل الواعظ من رجال ابن ماجه ممن لا يحتج به وهو قدَريٌ 
التُحلة كما ذكره ابن قتيبة. 
والرقاشي ساقط لا باعتبار نحلته فقط بل هو واهي الرواية أيضا 
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ولا الأزارقة”'2 والصٌفرية0"'» ولا جهال الإباضية””)؛ ولا أهل 


الرفض 


إجق 


فإِنّ هؤلاء لم يتعنّوا من تثقيف الآثار»ء ومعرفة صحيحها من 


سقيمهاء ولا البحثِ عن أحكام القرآن» لتمييز حقٌ المُتيا من باطلها 
بِطرَفٍ محمود؛ بل اشتغلوا عن ذلك بالجدالٍ فى أصول الاعتقادات» 


ولكل قوم علمهم. 


(00 


إفة 


فر 


فق 


قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: كان قاصاًء وكان رجل سوء. 
قلت: فحديثه؟ قال: لا تسأل عن القدري الخبيث. وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث . راجع : «تهذيب الكمال»: 85/١6(‏ - /ا43). 

الأزارقة : هم أتباع رجل منهم يقال له: أبو راشد نافع بن الأزرق من الخوارج 
فقتل سنة 58 ه. 

وهم يقولون: إِنَّ من خالفهم من هذه الأمة فهو مشركء ومن لم يهاجر إلى 
ديارهم فهو مشرك وإن وافقهم في المذهب» راجع «التبصير في الدين» ص: (45 
)١‏ «والملل والنحل» ص: .)١757-1١4(‏ 

الصفرية: قال في «الأنساب»: «الصفرية طائفة من الخوارج وهم أصحاب زياد بن 
الأصفر يقال لهم: (الزيادية) أيضاً وقولهم كقول الأزارقة في تكفير القعدة عنهم 
من موافقتهم» وفي إسقاط الرجمء, وسائر بدعهاء وإنما خالفوهم في عذاب 
الأطفال» وكل واحدة تكفر الأخرى». راجع: «الأنساب» للحافظ السمعاني: 
(/048) و «الملل والنحل» ص: ١1/(‏ - 158) «والتبصير في الدين» ص : 
(9ه). 

الإياضية: هم أتباع عبد الله بن إباض» ثم هم فرق وكلهم يقولون: إن مخالفيهم 
كفار لا مشركون ولا مؤمنون» ومن الإباضية قوم يقال لهم: الحفصية» وهم أتباع 
حفص بن المقدام كان يقول: ليس بين الكفر والإيمان إلا معرفة الله » فمن عرفه 
فهو مؤمن» وإن كان كافرا بالرسول وبالجنة والنار واستحل جميع المحرمات. 
ومن الإباضية فريق يقال له: أصحاب طاعة لا يراد بها الله» وهم يقولون بجواز 
طاعات كثيرة من العبد لا يقصد بها طاعة ربه. راجع «التبصير في الدين» ص: 
(68) وما بعدها. 

أما أهل الرفض فهم فرق عديدة بعضها أشد مخالفة من بعضء وقد فصّل 
الحديتٌ عنهم العلامة عبد العزيز الدهلوي في كتابه: «التحفة الاثني عَشرية» 
واختصره السيد محمود شكري الألوسي. 


.و 


فحن و إن كثاالا كير كثيرا م ذكرثاء ولا تُقنى كيرا مهم 
بل نتولّى جميعهمء حاشا من أجمعت الأمهُ على تكفيره منهم» فإنا 
تركناهم لأحدٍ وَجهَيْن : 


إما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار؛ وإما لِفسّقٍ ثبت عن 


بعضهم في أفعاله وسُبُونه فقطء كما نفعل نحن بمَنْ كان قبلا من أهل 
نخلتناء جاهلاً أو ماجناً ولا فرقٌء وبالله التوفيق 


ولسنا نُخرِجُ من جملة العلماء مَنْ ثبتت عدالته وبحثه عن 
حدود القتياء وَإِنْ كان مخالفاً لنحلتنا؛ بل 0 كسائر العلماء 


ولا فرق؛ كعمرو بن وا" معدن اميا 4 وقتادة بن دعامة 


)١(‏ عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصري» مولى بني تميم» من أبناء فارس» شيخ 
القدرية والمعتزلة . 
قال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث فاعتزل 
مجلس الحسن وجماعة معه» فسموا المعتزلة» وكان يشتم الصحابة» ويكذب في 
الحديث وهماً لا تعمداً» والكلام فيه والطعن عليه كثير جداً. 
راجع: «تهذيب الكمال» للحافظ المزي: )987١/١4(‏ و «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر : (6/ 55 ©586). 

(؟) محمد بن إسحاق: «إمام أهل المغازي» قال الإمام شيخ أهل الحديث والتاريخ 
والنقد شمس الدين أبو عبد الله الذهبي في كتابه «العبر» (١/5١؟)‏ لهو 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» » مولاهمء المدني صاحب «السيرة» رأى 
أَنَسَاً. . . قال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن معين: هوواثقة 
وليس بحجة. وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث. توفي سنة ١81١‏ على 
وقد حقّق توثيقّه والاحتجاج به بتوسع بالغ الإمام ابن سيد الناس في مقدمة 
كتابه: «عيون الأثر» 8/١(‏ -17) والإمام عبد الحي اللكنوي في كتابه: «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام؛ ص: (1947 )3١١-‏ وأشار إلى ذلك في كتابه 
الفريد «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» ص: .)591١-789(‏ انتهى من 
تعليق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة على «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» ص: (747). 


١ 


ع الوا ووه 0 0 
السدوسي »؛ وشبابة بن سوار '» والحسن بن حي »ء وجابر بن 


ل 


ونظرائهمء وإن كان فيهم المَدْري 9 والشيعي والإباضي 


و لسر 0 لأنهم كانوا أهل علم وفتضلٍ وخيين واجتهاد 


(00 


فق 


لوف 


فق 


(0) 
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قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصضري» وكان أكمه. 

قال أبو زرعة: قتادة من أعلم أصحاب الحسن»: ثم يونس بن عبيد. وقال 

يحبى بن معين: ثقة. 1 

قال عمرو بن علي: ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة سبع عشرة ومئة» وهو 

ابن ست وخمسين. راجع : تهذيب الكمال: (8١/14؟57؟‏ -797),. 

شبابة بن سوار الفزاري» أصله من خراسان» قيل اسمه : مروان وإنما غلب عليه شبابة . 

قال سعيد بن عمرو البردعى: قيل لأبى زرعة في أبي معاوية وأنا شاهد: كان 

يرى الإرجاء؟ قال: نعم كان يراع إليه» قيل : فشبابة 57 سوّار أيضاً؟ قال: نعم» 

قيل: رجع عنه؟ قال: نعمء قال: الإيمان قول وعمل. 

وقال أبو حاتم : صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. 

قال البخاري: مات سنة أربع أو خمس ومثتين. . راجع: «تهذيب الكمال»: (6/ 

.)156 - 504 

هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني. ولد سنة ٠٠١(‏ ه)ء وتوفي 
سنة (/ا51١).‏ وقال أحمد: صحيح الرواية» متفقه» واو اااي 

والورع. راجع: «طبقات الفقهاء؛ ص: (86). 

هو جابر بن زيد الأزدي» اليحمدي» أبو الشعثاء الجوفي البصري. 

قال داود بن أبى هند» عن عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء 

القوم يتتحلونك ‏ يعني الإباضية ‏ قال: أبرأ إلى الله من ذلك . 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة عن يحيى بن معين وأبو زرعة: بصري ثقة. 

قال أحمد بن حنبل» وعمرو بن علي» والبُخاري: مات سنة ثلاث وتسعين. 

راجع : «تهذيب الكمال»: (7/9 585 - /(18). 

نسبة إلى القدرية» وهم ينقسمون إلى عشرين فرقة كما ذكر صاحب «التبصير في 

الدين»؟ ‏ وبعضهم يكفر بعضا. 

ومما اتفقوا عليه نفيهم صفات الباري عز وجل حتى قالوا: لالض لداعل ولا 

قدرة ولا حياة. 

وقالوا: إن الله لا يُرى ولا يَرى» إن كلام الله مخلوق. ٠‏ راجع: «التبصير في 

الدين» ص : (59) وما بعدها. 

نسبة إلى المرجئة» وهم فِرّق منهم: اليونسية: وهم أتباع يونس بن عون. 


نض 


رحمهم الله. وَغَلَّطُ هؤلاء بما خالفونا فيه كغلّطٍ سائر العُلَّماءِ في 
التحريم والتحليل ولا فرقٌ. 

وإنما تُدخْل في هذا الكتاب الإجماعَ النَّام!"» الذي لا مخالف 
فيه أَلبتَةَء الذي يُعْلمء كما يُعلم أن صلاة الصّبح في الأمن والخوف 
ركهاة» بوأنشهر.ومقيان نهو الى بين شوال بوفضيان :“وان الذي فين 
فى خخمس من الإبل. شاةً» ونحوٌ ذلك. 

وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على 
وجوه نَقْلهء إذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يَمُرُ به من أحوال 
دنياه وأهل زمانه» وَجَذّه ثابتاً مستقراً فى نفسهء وما توفيقنا إلا بالله . 
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- والغسانية: وهم أتباع غسان المرجئ» ومنهم التومنية: أصحاب أبي معاد 
التومني. ومنهم الثوبانية: أصحاب أبي ثوبان المرجئ» ومنهم المريسية: أصحاب 
بشر المريسي. انظر للتوسعة: «التبصير في الدين» ص: (91 - 44). 

)١(‏ لكن المصنف قد خالف شرطه في بعض المسائل. 


رضنا 


كتاتُ الطهارة(') 


جعت الأمة”"© على: أن استحمال الماء الذي لم يبل فيةه.:ولا 


كان سؤرٌ حائض» ولا كافرء ولا جُنْبَء ولا من شراب» ولا من غير 
ذلك؛ ولا سؤر حيوانٍ عر ”اليا 00 يُؤكل لحيف: وذ ختالطعة 
نجاسةٌ» وإن لم تظهر فيه أو ظهرت؛ على اختلافهم فيما يَدَجُس من 
حيوانٍ أو مَيْتِء ولا كان آجباً'" متغيراً من ذاته» وإن لم يكن من 
شيء خَلّهه ولا مات فيه ضِفيِعٌ ولا حوتٌ» ولا كان فضلٌ متوضىء 
من حَدَث أو مُعتّسِل من واجبء, ولا استُغْمِلَ بَعْدُء ولا توضأث منه 


(00 


قف 


فر 


الطهارة في اللغة: هي النظافة. وفي الشريعة: هي نظافة مخصوصة» هي: غسل 
الأعضاء المعلومة» ومسح الرأس» وتسمّى هذه النظافة وضوءاً وأيضاً بضم الواو 
وهو مصدرء ومعناه في الشرع: غسل الأعضاء المخصوصة ومسح العضو 
المخصوص . 

والتحقيق: أن لفظ الطهارة عام يُطلق في الشرع: على كل نظافة معتبرة؛ كنظافة 
البدن» ونظافة الغثوب» ونظافة المكان» وليس مخصوصا بالوضوء كما يشعر به 
كلامهم. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية» للإمام علي بن مجد الدين بن 
الشاهرودي البسطامي الشهير بمصنفك ص: (9). 

نقل ابن المنذر في «الأوسط»: )١١1//١(‏ الإجماع على أن الصلاة لا تجزئ من 
غير طهارة إذا وجد السبيل إليها. راجع: «الإجماع» لابن المنذر ص: (7) . 
الآجن: هو الماء المتغير الطعم واللون من طول المكث. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز الوضوء بالماء الآجن ‏ أي الراكد ‏ الذي 
طال مكثه ثم قال: إلا شيئاً رُويَ عن ابن سيرين» وقال: كان يكره الوضوء بالماء 
الآجن. راجع : «الأوسط»: .)550-169/١(‏ 


وم 


امرأة ولا تطهّرتْ منهء زم تشكن ولا سو ولم يُؤْحَذُ من بحر 
ولا عُْصبّء ولا أَدْخْلَ فيه القائمُ من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاث 
ولا حل فيه شي طاهرٌ فخالطه؛ غيرُ تراب غنصره فظهر فيه» وليل 
فيه خبزُء ولا تَوَضَأ فيه ولا به إنسان» ولا اغتسل» ولا وَضَأ شيئاً من 
أعضائه بهء فيه الوضوءٌ والعُسْلُء حُلواً كان أو مُرَاء أو مِلْحاً أو 
رُعاق0"', فَمَرْضُ على الصحيح الذي يّجده ويَقْدِرُ على استعماله ما لم 
يكن بحضرته نبيذ» وهذا في الماء غير الجاري. 

* فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه 
ا 

واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة» بحيث إذا حَُرّك 
0 فإنّهِ لا يُنِجسُّه شيءٌ إلا ما 
غير لونّه أُوْ طعمّه أو رائحته 


ف وأجمعوا أنه لد يجوز وضوعٌ بشيء من المائعات وغيرهاء 
تاكن الاك بو لي 


واختلفوا هل يجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معاً أم لا يجزئ ذلك. 


واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معا. 


)١(‏ الرُعاق: هو المر الغليظ الذي لا يطاق شربه من أجاجته. راجع: لسان العرب: 
.)14١/16١(‏ 

(؟) قال ابن المنذر في «الأوسط»: /١(‏ 767 508) «وأجمعوا على أن الاغتسال 
والوضوء لا يجوز يي من الأشربة سوى النبيذ». 
وأجاز الوضوء بالنبيذ عكرمة وإسحاق بن راهويه وأبو العالية وأبو حنيفة وزفرء 
ولكن شرطا أن يكون النبيذ هو نبيذ تمر تلقى في الماء ليحلو» وليس هو النبيذ 
المعروف اليوم. 
وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به ثم يتيمم» ويروى عن الحسن البصري قولان: 
أحدهما: أن لا بأس بهء وكره عطاء الوضوء باللبن والنبيذ» وكره أبو العالية 
الاغتسال بالنبيذ» ويروى جواز الوضوء عن علي. راجع: تفصيل ذلك في 
الأوسط: (١/ه7؟ ‏ 366), 
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وَاججعوا أن من 'قوضا وتطهر بالماء كما وصفتناء إن كان 
بحضرته نبيذُ تَمرِء فقد أذّى ما عليه. 


واتفقوا على أنّ المريض الذي يتأذى بالماء» ولا يجد الماء مع 
ذلك. أن التيمم له بدل الوضوء والعُسْلٍ. 


واتفقوا على أنَّ المسافرَ سَفْراً ُفْصَرُ فيه الصلاةٌ» إذا لم يَقَدِرْ 
على ماع أصلك وليس بقربه ماع أصاكٌ أن له أن تيمم بدلّ الوضوء 
للصلاة فقط . 


واتفقوا على أن من غسّل يديه ثلاثًء ثم مضمض ثلاثأء ثم 
استنشق ثلاث ثم استنثر'" ثلاثاء ثم غسل وجهه كله عل نا لفن 
بَعْدَ هذا وخلل شعرّه ولحيته بالماء»ء وغسّل أذ باطئتهما وظاهرّهماء 
وجميع اتبغوة حيت: اين :وتو الرضو للفعلاة قبل اذجولة افيه وبع 
دخوله فيه» وسمى الله ولم يُقدْمْ وخر | كنا ذكرناء ولا فرَّق بين 
غَسْلٍ شيء من ذلك» وتَقَل الماء بيده إلى جميع الأعضاء التي ذكرناء 
متحددا لكل عضو منها؛ أَنّه قد أدّى ما عليه في الأعضاء المذكورة. 


اتفة تفقوا على أن غَسْلَ الوجهء من أصل منابت الشعر في 
الحا ا الل اعدو الادنين إلى اتكر اللاقر لو هل ا 
لشي له. 


واثفقوا على آنا هن عليه عسل ميق ذو اللكى 6 ويه مين 
أصولٍ منابتٍ الشعرٍ في أعلى الجبهة, فكما ذكرنا فيمن لا لخية له 
وخلّل جميعٌ لحيته بالماء» وأمرٌ الماء على جميعها حيتُ بلغت 
وغسل باطن أذنيه وظاهرّهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدّى ما عليه فيه. 


- الاستنثار: هو استفعال من النثر‎ )”١18 /1( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»:‎ )١( 
بالنون والمثلثة - وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئى أي يجذيه بريح أنفه‎ 
لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا‎ 

0) قلت: والصواب في أصل الجبهة. 


يض 


0 تفقوا أن غُسل الذراعين إلى م مَشَل المرفقين: ٠‏ فرض في 


واتفقوا على أنه كٍ غسليننا يفعل مرفقيه ؛ د أصابعه بالماء 


فرْض . 
واتفقوا أن مَنْ مسّح جميعَ رأسه. فَأْقْبَلَ وَأَدْبَرَ ومسح أذنيه 
وجميع شعره» فقد أذّى ما عليه . 


واتفقتوا أن" إمسانة التجلين التكسوكين الماة لمر توضا قرضي) 
وا جلف | 2م * أم يا 0 


واتفقوا على أن الوضوء مرةٌ مرةً مُسْبِعْةَ فى الوجه والذراعين 
والرجلين يُجُزِئ. 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط»: )4١9  41١/١(‏ «وقد أجمع عوام أهل العلم 
غلى: أن الذي يجيد على نه لاابنت علي ا وقد 
ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله كله وعن أصحابه» وبه قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ومالك وأصحابه من أهل المدينة» وغيرهم. وكذلك قال سفيان 
الثوري» والحسن بن صالحء وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي من أهل الكوفة» 
والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء ومن وافقهما من أهل الشام» والليث بن 
سعد ومن تبعه من أهل مصر. 
وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من أهل البصرة» وكذلك قال الشافعي 
وأصحابه» وأبو ثور وغيره. 
وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وكل من حفظت 
عنه من أهل العلم... ثم قال: وَغَسْلُ رسولٍ الله كل رجليه» وقوله: «ويل 
للأعقاب من النار» ‏ كفاية لمن وفقه الله للصواب» ودليل على أن الذي يجب 
غسلٌ القدمين لا المسح عليهما؛ لأنه المبين عن الله معنى ما أراد مما فرض في 
كتابه» ‏ والحديث رواه البخاري في الوضوء رقم: 5١(‏ - و 549) ومسلم في 
الطهارة رقم : (140) عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً. 


إن 


واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها. 

واتفقوا على أن إمساسّ الجلد كله والرأس في العُسْل مما يُوجب 
الغْسْلَ - على اختلافهم فيما يوجبه بالماء»ء على ما ذكرنا اتفاقهم على 
إيجاب الوضوء عليه» وبتلك الصفة من الماء فرض» 7 ثم اختلفواء 
أَبدَلْكِ أم بِصَبٌ أو غْمْس. 


واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب العُسلٌء فتوضأ على حَسّبٍ ما 
ذكرنا من الوضوء الذي ذكرنا الاتفاق على أنه يُجزئ» ثم صَبٍّ الماء 
الذي ذكرنا أنه يجرئ » على جميع جَسّده. ورأسه وأصول شعره وَدَلَكُ 
كل ذلك أوّلّه عن آخرهء ولم يترك من كل ذلك مكانٌ شَعْرةٍ فما 
فوقهاء ولم يَحَلِتٌ يع يَنْفْض الوضوءً قبل تمام جميع ل ونوى 
العْسلَ لما أوجب عليه » فقد أجزأه . 

واتفقوا على أن الماء الذي حلّت فيه نجاسة؛ فأحالت لونّه أو 
طعمّهء فَإِنَّ شربه لغير ضرورة» والطهارةً به على كل حال» لا يجوز 
شية من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات. 

واتفقوا على أن بولٌ ابن آدمَء إذا كان كثيراًء ولم يكن كرؤوس 
لازن وعائلة الجن . 

واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دَمٍ كان حاشا دمّ السُمك 
00 

واتفقوا على أن 00 السدانتة وشربّها حرام حاشا النبيذٌَ 
الس 

واتفقوا على أن ما لم يكن بولاً ولا رَجِيعاًء حاشا ما خرّج من 
يَرَغُْوثْ أو نَخْلٍ أو ذُباب ؛ ولا مرا ولا ما تولد منها وَلامْسَه» ولا ما 
لح بوني واجاة | د فو عله حاشا الصوف وا لوبرَ والشعرٌ مما 
يُؤكَل لحمه؛ ولا كلباً ولا حيواناً لا يُؤكَل لحمه من سَبّع أو غيره. 
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ولا لْعاتِ مالا يُؤْكَلء ول عديدا ولك دعاولا فساو ويا 
بُصاقاً ولا مُخاطاً ولا قَلَسا"''» ولا ما مسّه شىء من كل ما ذكرنا؛ 
فإنّه طاهر. 


* واتفقوا على أن الاستنجاءَ بالحجارة وبكلٌ طاهرء ما الم يكن 
طعاماً أو رجيعا”" أو نجَساً أو جلداً أو عظماً أو فَحماً أو * 


ىو 


جائرٌ. 


6 ًِ 


واتفقوا على أن كلّ من صلى قبل تمام فُرض وُضوئه أو تَيممهِ - 
إن كان من أهل التيمم ‏ أن صلاته باطلةٌء ناسياً كان أو عامداًء إذا 
أسقط عُضُواً كاملاً. 


واخدلقوا: فين انقط حفن عمو تاساء" ابتضيزف ف صناذةة 
ويّقضيها 0 

اتفقوا أن" أله اللمسقى؟ أن الفَسْوَ 
والضْراط إذا خرج كل ذلك من د أن إيلاج الذكر في فرج المرأة 
باختيار المولج ب يُنْقَضِ ينُقض الوضوءً ؛ بنِسيانٍ كان ذلك أو بعمد» وكذلك 


ذهاتث العقل سكو أ إغماء أو جنون. 


واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرناء وما عدا مس المرأةٍ الرجلّ» 
والرجلٍ المرأةً بأيٌ عضو تماسًا وكيفما تماسًا؛ وما عدا مس الفرج 


000( كال في (المضباج المنيرا ص : مده «قلس من باب ضرب خرج من يطنه علعام 
أو شراب إلى الفمء سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه» إذا كان مِلُء الفم أو دونه. 
فإذا غلب فهو قيى» والقّلس: لسن امم المساريى» قفل ,وود رايد 

(0) الرجيع: «الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن 
كان طعاماً أو علفاًء وكذلك كل فعل أو قول يُرَدَ فهو رجيع». اه. «المصباح 
المينة -(1/1). 

(9*) الحممة: وزان رطبة ما أحرق من خشب ونحوه والجمعٌ بحذف الهاء» وتطلق 
(الحممة) على الجمر مجازاً باسم ما يؤول إليه اه. «المصباح المنير»: /١(‏ 
67). 


والدُّبر والذَّكر والإبْطِء ومس الصليب» ومس الإبطٍ والأوثان» والكلمة 
القبيحةً» ونظرةً الشهوة» وخروج الدم حيثما خرج» وذبخ الحيوان» 
وماءً المِدَّة”'' والقيء والقلسّ والقيحَ وقلعٌ الضرس وإنشادٌ الكتعره 
والضْحِك في الصلاة» وقزقرة البطن في الصلاة» وأكلٌ ما مسّت النار 
أو شُرْبَهُ ولحومٌ الإبل وكل شيء منها؛ والنوم وَالمَذْيّ والوّذيّء أو 
لمساً على ثوب أو غيرٍ ثوب لشهوةء أو شيئاً خرج من أحد 
المخرجين؛ من دود أو خصئ أو غيرٍ ذلك» أو شيئاً قُطر فيهما أو 
أدخل أو يما اد بولا اوتنا خرج من قح نكر المعيدية اد 
حَلْقَ شعرء أو قَصّ ظفْرء أو خَلْعَ خف مُسِحَ عليه أو عِمامة كذلك» 
أن كلمة ا أو أذى مسلمء أو حَمْل مَيْتِ أو ل نجاسة رَطْبة 
فإنه لا يوجب وضوءاً. 


5-08 ل > اك ا 1ن لك يوت كح (؟) إكياة 

وانفقوا هاي انارو التجنانة فى نوم اواينظة من الذكر لذو الخير 
مغلوب باستنكاح أو مضروب, وقبل أن يغتسل للجنابة» فإنه يوجب غسل 
جميع الرأس والتعبيل لي 


واتفقوا على أن الدم الأسودّ الخارج في أيام الحيض» من فرج 
المرأة التى مَنْ كانت فى مثل سِئَّها حاضَتْ» يوجب العُسِلَ على المرأة. 


)١(‏ المدة: بالكسر القيح وهي الغثيثة الغليظة» وأما الرقيقة فهي صديد. اه. 
«المصباح المنير» (؟/ 556). 

(؟) قال من ذكر ولم يقل من آدمي احترازاً من مخالفة إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله - 
قال ابن المنذر فى «الأوسط»: (؟/ 465‏ 8) «دلت الأخبار عن النبي وَل 
بإيجاب الاغتسال على من اختلم» ثم دُويّ من الأحاديث ما يدل على ذلك ثم 
قال: وبه قال مالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأصحاب الرأي» ولا أعلم أ 
حفظت في ذلك اختلافاً إلا شيئاً روي عن النخعي» روينا عنه أنه قال وقد سئل 
عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: إنما الحيض على النساء 
والحلم على الرجال» اه. 
وهكذا روى ابن أبي شيبة: )١١/١(‏ عن جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم 
ينكر احتلام النساء. وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده جيد. 

() قال ابن المنذر في «الأوسط»: )١١١/١(‏ واتفق أهل العلم على القول به. 


لحف 


واتتفقوا على أن ما عدا الإمناء والإيلاج"" في فرج أو دُبّرٍ من 
إنسيٌّ أو تَهيمة» ومس الإبْطٍ والاستحدادّ» ودخولٌ الحمام وه حول 
المنيّ في فرج المرأةٍ أو خروجه من فرجها بعد وقوعه؛» والإمذاء 
والحيضٌ والاستحاضة والدمَ كلّه والصّفرةً والكذْرةً والحدتٌء في 
تضاعيف العْسْل قَبلَ تمامه» مما لو كان في غير عُسْل لتَقَض الوضوء 
فقط» ‏ والمجافة والإسلامٌ وَعَسْلَ المَيْتِ ومواراته والإحرامً ويومَ 
الجمعة» لا يُوجِبُ غُسْلاً. 


واتفقوا على أن الماءَ الذي وصفنا في أول هذا الباب» إذا جَمَعَ 
تلك الصفاتء ولم يكن راكداًء فإن العُسلَ به جائرٌ. 
واتفقوا أن من وَطِىءً مراراً امرأةٌ واحدةً» فَعّسْلٌ واحدٌ يُجزىة. 
: ع م 1 2 
فاغتسل لكل واحد منهما عُسلاً نويه به» ثم للآخّر منهما كذلك» أنه 
قد طهُوَّء وأذى ما عليه. بخلاف قولهم في الأحداث المختلفة. 


تفقوا على أن العُسلَ في الإجناب من الزّنا واجبٌء كوجوبه 
0 الحلال. 


واتفقوا أن من احتليء ؛ فرأى الماء» من الرجال والنساء» أو 
حاضت من 7 النساء» بعل أن تتجاورٌ خمسة عَشْر ويستكملا ذف ل 
ستة أشبار وهما عاقلان» فقد لرمئهما الأحكام» وجرت ليما ا 


كانا لا الحدود» ولَزِمئهما الفرائض » وأنه بلوغ صحيح . 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط»: )١17 - 11/١(‏ ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء 
الختانين من غير إنزال» ثبتث الأخبار عن رسول الله وك أنه أوجب الاغتسال 
بالتزاق الختان بالختان» وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل 
قال: «إذا جلس بين شُعْبها الأربع فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» 
فالحديث رواه البخاري في الغسل رقم: (5941؟) ومسلم في كتاب الحيض رقم: 
20 قال: وبهذا قال عوام المفتيين. 

(؟) القد: الشق طولاً وبابه رد والقد أيضاً: القامة. «مختار الصحاح» ص: (84*). 


1. 


وأجمعوا أن من تجاورٌ يسع عَشْرة فنك من الرجال والنساء» 
وهو عاقل ولم يحتلم رله بعافيتقاتيها بالعاق :لوه معديها : 

وأجمعوا أن المسافر سمّراً يكون ثلاثة أيام فصاعداء ولا يجد ماءً 
ولا نبيذاً؛ فإن التيممَ له بالتراب الطاهر جائزٌ في الوضوءء. للصلاة 
الفريضة خاصة . 

وأجمعوا أنه إن تَيمَمَ لكل صلاة» فقد صلاها بطهارة. 

وأجمعوا أن المريض الذي يُؤذيه الماء» ولا يجده مع ذلك» أن 
له التيمم. 

واختلفوا في أن من توضأء فله أن يُصليٌ ما لم ينتقض وضوؤه. 

فروينا عن إبراهيم النخّعي أنه لا يُصلّى بوضوء واحدٍء أكثرٌ من 

وروينا عن عبيل بن مين الوضوءَ لكل صلاةق, واحتج بالآية. 
كذلك» بضَرْبةٍ واحدةٍ» في التيمم فُزض. 

وأجمعوا أن منْ مسّح جميعٌ وجههء وخلل لِحيتّه في التيمم 
يتراب لم يَزْل من أرضهء وذلك العرايج طاهرء ومسح جميع بدنه 
وذراعيه وَعَضديه إلى منكبيه » وخلل أصابعه بضرية واحدة» ثم أعاد 
مسح الوجه والذراعين كذلك. بضربة أخرى من التراب» فقد أدى ما 
عليه؛ واختلفوا في تقديم الوجه على اليدين بما لا سبيل إلى جمعه. 

واختلفوا أَيْمْسُ | 01 المُضْحفٌ ويؤم المتوضىءَ أم لا. وَهَلُ 
تيمم بِثرَابِ نجس أم لا. 

واتفقوا إن تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماءء فله 
أن يُصلىَ صلاة واحدة. 

واختلفوا في أكثرّء وفي النافلة» وفيمن يتيمم قبل الوقت ليكون 


وذ 


على طهارة؛ أن له أن يصلى بما شاء من الفرائض والنوافل» حاشا 
الخلاف الذي ذكرنا. 
ذلك» فاغتسل أو اغتسلت عُسلين» فقد أدّيا ما عليهما('. 
000 فإن و 00 
مده راقءه واه مخ (959) اد 00 
تفقوا أن لحم الميتة وشحمها وي وعصوونها ومُحها؛ 
وأن لحم الجترير وشحمه وودكه وغضروفه 00 وَعَصبَه حرام 56 
5# 
وكل ذلك نجس . 
واتفقوا أن ما عدا الترابٌ والرملَ والحجارةً والجُدرانَ والأرضض 
كلها والمعادنٌ والثلج والنبات» لا يجوز التيمم به. 
واتفقوا أن جلدَ ما يُؤكَل لحمّه إذا ذُكَىَء طاهرٌ جائرٌ استعماله 
وببعه . 


* واتفة تفقوا أن كل إناو ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا ارال 


)١(‏ ذكر ابن المنذر أقوال العلماء واختلافهم في هذا ثم-قال: «ومن ذلك أن لا 
خلاف بينهم نعلم أن من بال فلم يحدث وضوءاً حتى أتى الغائط» أو خرج منه 
ريح» أو كان ذلك كله منه في مقام واحدء أن وضوءاً واحداً يجزي عنه لذلك 
كلهء وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزيها غسل واحد». 

راجع «الأوسط»: (4/17 .)1١5- 1١‏ 
() الوَدَكُ: بفتحتين دسم اللحم والشحم وهو ما يتحلب من ذلك راجع: «المصباح 
المنير» (؟/ 56815). 

9) الغضروف: «كل عظم رخص لين في أي موضع كان» «لسان العرب» مادة 

غضرف: (15591/9) وهما كمارن الأنف ورؤوس الأضلاع ونحوها. 


(8) الصّفْر: مثل قُفْل وكسر الصاد لغة النحاس. «المصباح المنير» مادة صفر ص: 
5" . 


ع 


تحاشا ولا زعناضا ولا مخضويا ولا إناء كنار ولا ا بجلة تيتة ول علد ماءلا 
يكل لحم وإن ذكي»:فإن الوضيوةامنة والأكل والشرت ادر : 

واتفقوا" على أن "الحيضن + لا يكون: ازيد :مق سيعة عش يوما: 

ذكر أحمدٌ وغيرّه أنهم سمعوا ذلك في نساء الماجشون 
وغيرهم . 

واتفقوا على أن الدمّ الأسودّ المحتومٌ حيض فصيحٌ» إذا ظهر في 
أيام الحيض» ولم يتجاوز سبعة أيام» ولم ينقّصُ من ثلاثة أيام . 

واتفقوا على أن المرأة إذا وضعث آجْرَ ولد في بطنهاء فإن ذلك 
الدمّ الظاهرٌ منهاء بعد خروج ذلك الولد الآخِرٍ دم نِفاس لا شك فيهء 
تجتنب فيه الصلاةً والصيامً والوطء"'". 


واتفقوا على أن الحائض لا تُصلي ولا تصوم أيامّ حيضهاء ولا 
يطؤها زوجها في فرجهاء ولا في دُبرها. واتفقوا أن له مؤاكلتها 
ومشاربتها. 

واتفقوا أن دَمَّ النّفاس إذا دام سبعة أيام» فهو نفاس تجتنب به ما 
ذكرنا. 

واتفقوا أنه إن اتصل أزيدَ من خمسة وسبعين يوماء فليس دم 
نفاس . 

واتفقوا أن القَصَّةَ البيضاء”” المتصلةً شهراً غَيْرَ يوم» طْهْرٌ صحيح . 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» (548/1؟) أجمع أهل العلم أنَّ على النفساء 
الاغتسال عند خروجها من النفاس. 

(؟) وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها 
الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ‏ تريد بذلك الطهر من الحيضة . رواه الإمام 
مالك في باب طهر الحائض والبخاري تعليقاً وعبد الرزاق في مصنفه بإسناد 


5: 


واتفقوا على أن مَنْ وَطِىء مَّنْ بَنّ الدمُ الأسودُ”'' ما بين ثلاثة 
أيام إلى سبعة أيامء في أيام الحيض المعهودء ولم تر بعد ذلك شيئا 
غيرّه» فقد وَطِىءَ حراماً. 

وَاقفقوا أن عن الذادرقئ دناه وؤلة كدردولا حفر دولا 
امتحاضة» ولا غير ذلقه :بعد أن متسل كلها بالماء» :فوطوها بغلال 
لمن هي فراش له؛ ما لم يكن هنالك مانع من صومء أو اعتكاف». أو 
إحرام أو ظهار. 

وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهرء ما لم تَعْسِلُ فرجها أو 
تتوضأء فوطؤها حرام. 

* وأجمعوا أن من عسل أَئْرَ الكلب والخنزير والهِرٌ سبع مراتٍ 
بالماء» والثامنة بالتراب فقد طهر. 

وأجمعوا أن من غسل موضِعٌ النجاسات مُنْبِعاً بالماء» حتى لا 
يبقى لها أثرٌّء ولا ريح» فقد أنقى وَطِهُّر. 

واتفقوا أن من غسل أثر السّنّوْرِ"' فقد طهّر. 

22 2 2 


- والقصة البيضاء: أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة 
بيضاء لا يخالطها صفرة» وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع 
الدم كله. 

)١(‏ أي من غلب عليها الدم. 

(0) السئّور: بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة» واحد السنانيرء حيوان 
متواضع ألوف خلقه الله تعالى لدفع الفأر. راجع: «حياة الحيوانٌ الكبرى» 


ك1 


اتفقوا على أن الصلواتٍ الخمسٌ فرائض. 


واتفقوا على أن صلاةً الصّبح للخائف والآمِن ركعتان في السفر 
والحضّر. وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر 
ثلاث رَكَعاتِ . 


وانفقوا على انتضئلاة الظهىوالخضن:والعقاء الأكرةء اللحقيم 


واتفقوا على أن من ححّ أو اعتمرء أو جاهدٌ المشركين» أو 
كانت مُذَةٌ سفره ثلاثةَ أيام فصاعداًء فصلى الظهر والعصر ركعتين» فقد 
أدّى ما عليه. 


اواختلفوا في العَتّمة''": رَوَيْنا عن ابن عباس في حديث شُعبةً 
ما يدل على أنه كان لا يَقصّرها. 


)١(‏ الصلاة في اللغة: الدعاءء وفي الشريعة: «عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار 
معلومة بشرائط محصورة بصفات معيئنة». 
وأيضاً طلب التعظيم للنبي كك في الدنيا والآخرةء وقيل في آبة «إنَّ أَلَّهَ وَبَلِبِكَتَه 
يُصَنُونَ عَلَ أليَنْ © الآية [الأحزاب: الآية 05] الصلاة من الله الرحمة؛ ومن 
الملائكة الاستغفار» ومن المؤمنين الدعاء. راجع «التعريفات الفقهية» للمفتي 
السيد محمد عميم الإحسان ص: .)98١(‏ 

(؟) يعني العشاء الآخرة. 


/وع5 


ولوايصدوا” في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضَبْطْه؛ 
أذ مماعة مو القانعية يَرَوْنَ الفرض في صلاة الخوف» يُجزئ ا 
واحدةٍ فقطء وأبو حنيفة لا يرى التكبيرٌ فرضاًء وأنَّ أقل فرض ذلك 
عندّه ركعتان» وإِنْ لم يكن فيهما تكبيرٌ أصلاً. ْ 

* واتفقوا أن الصلاةً لا تسقّطء ولا يحل تأخيرها عمداً عن 
وقتهاء عن البالغ العاقل بعُذر أصلاًء وأنها تُؤْدَى على حَسَّبٍ طاقة 
المرءء مع جلوس أو اضطجاع بإيماءء أو كيفما أمكنه. 

والميوا أن من أدرك الإمامء وقد رفع رأسه من وترم واعتدل» 
ورفع كل مَنْ وراءه رؤوسّهم واعتدلوا قياماًء فقد فاتته الركعةٌ: وأنه لا 
ُعنَدٌ بتَيْنِك السجدتين اللّتين أدرك . 


واتفقوا أن من جاءء والإمامُ قد مضى من صلاته شية» قلّ أو 
كَثْرَّه ولم يبقّ إلا السلامُ» فإنه مأمور بالدخول معهء وموافقته على 
تلك الحالٍ التي يجده عليهاء ما لم يَجَْزِمْ بإدراك الجماعة في مَسْحِدٍ 
ا 

واتفقوا أن مَنْ فعل ما يفعلّه الإمام»؛ من ركوع وسجود وقيام» 
بعد أن فعله الإمام لا معه ولا قبلّه» فقد أصاب. 

واتفقوا أن استقبالَ القِبْلة لها فرضٌ» لمن يُعاينها أو عَرَفَ 
دلائلهاء ما لم يكن مُحارباً ولا خائفاً. 

زاتفقوا على أن القيام فيها فرض» لمن لا عِلَةَ بهء» ولا خوف» 
ولا يُصلّي خَلْفَ إمام جالس”©» ولا في سَفينة. 


)١(‏ اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس جالساً من مرضء فقالت طائفة: 

ْ يصلون قعوداً اقتداء به وذهبوا إلى أحاديث رأوها محكمة. 
وقال الأكثر: يصلون قياماً [وقالوا] الأحاديث الواردة فى صلاة المؤتمُين قعوداً 
وراء الإمام القاعد منسوخة بفعل النبي ككل في آخر أيامه.. 
وفتوى بعض الصحابة في جلوس المؤتمين؛ لأنه لم يبلغهم النسخ. وقد أخطأ 
من نسب إلى المغيرة بن مقسم أنه أول من أبطل ذلك» بل أول من أبطله- 


0 


واتفقوا على أن الركوعٌ فيها فرضء وأن السجودً سجدتان في 
كل فرض. 

واتفقوا أن ما بين زوالٍ الشمس إلى كُونٍ ظِل كل شيء يثله بعد 
طْرْحح ظِلّ الزوال وقتٌُ الظهر. 

واختلفوا في ونع لفسخفة ل ادو نقد شقان كن أعيد 
للسلمية فيو قبل الؤوال: 


الي او لأن 
ا : وقال لشافي: حيائل مرج وقتٌ ا المحمود. 3 


الظهر 0 لكر من نتقييما: 


واتقفوا أن الشمس إذا غرّبت» فإنه وقتّ لصلاة المغرب. 


تفقوا أن مَغِيبَ الشَّمَّق الأبيض الذي هو آخْرُ الشفقين"" وقتٌ 
لصلاة العتَمة إل اعضاء :للك الليل الأول 


واختلفوا أنه إذا طلعٌ الفجرٌ المعترضٌء أَخَرَجَ وقتُ الدخول في 
المغرب» لغير مَنْ لا يقضيها أم لا؟. 


- رسول الله كلِْهِ بنفسه. راجع: «التعليق الممجد» للمحدث اللكنوري: 441/١(‏ - 
*49). 

)١(‏ آخر الشفقين: «هو الحمرة في قول عمرء وعلي وابن عمر وابن عباس وعبادة بن 
الصامت وشداد بن أوس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري والثوري» 
وإسحاق والمالكية» وقول للحنفية وعليه العمل والفتوى» وقول للشافعية» وهو 
مختار المذهبء والحنابلة» والظاهرية» والجعفرية» والزيدية. 
وهو البياض: في قول أنس» ومعاذء ورواية عن ابن عباس» ورواية عن أب 
هريرة» وعمر بن عبد العزيزء والأؤزاعي» وقول للحنفية» وهو الأحوطء وقول 
للشافعية» وقول للحنابلة في المكان الذي ب يستتر فيه الأفق عن الإنسان بالجبال 
والعمران». راجع «القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب ص: (199). 


لك 


وام 5 5 5 3 زدلق 
وروي عن عطاء أن وفشت المغرب والعتمة حتى النهار : 


واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكورٍ إلى طلوع قِرْص الشمس» 
وقتٌ للدخول في صلاة الصبح» لغير من يقضيها. 


واتفقوا أن من بلّغْ أو أسلمء وأمكنه الظهرٌء وقد بَقِيَ من آجِرٍ 
وقت العصر على اختلافهم في آخره مقدارٌ ركعةّء فإنه يُصلي العَضْرَ 
والمغربّ ثم العَتّمة» وأنّه قد أذّى ما عليه. 


واثفقوا أن من !أْذْنَ بد خرن" الرقه قال © الله أكين اله أده 
أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» ثم 
رفع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله 
مرتين» حيّ على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله» وزاد في صلاة الصبح والعتمة (الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم مرّتين)» فقد أدَى الأذانَ حقّه من الكلمات التي ذكرناء خاصةً 
على أنا قد رَوَيْئَا عن ابن عمرّ رضى الله عنهما: «الأذانُ ثلاثٌء وأنه 
كان يقول في أذانه: «حيّ على اخثر افيه 0 


(1) قال ابن المنذر في «الأوسط؛ (؟/ 5‏ 8*") «وأجمع أهل العلم على أن 
صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. واختلفوا فى آخر وقت المغرب» فقالت 
طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقباً واحداًء كذلك قال مالك؛ قال: ما سمعت لها 
إلا وقتاً واحداء إذا غابت الشمسء وبه قال الأوزاعي والشافعي. 
وقالت طائفة: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق» هذا قول سفيان الثوري» 
وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
قال أبو بكر: وهذا أصح القولين» وقد احتج بعض من يقول به بأخبار منها: 
حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : الووقت صلاة المغرب ما لم 
يغب الشفق» أخرجه مسلم في المساجد. 
وأما قول عطاء: أن وقت المغرب والعتمة حتى النهار فهو غير صحيح كما 
سبق). 

ف رواه عبد الرزاق في «المصنف» باب بدء الأذان 555/١(‏ رقم: »)١917‏ ورواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الأذان والإقامة باب من كان يقول في أذانه: 
احيّ على خير العمل» (١/414؟‏ رقم: ؟). 


للزء) 


واتفقوا أن قول: الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمداًء رسول الله مرتين» حىّ على الصلاة مرتين» حيّ 
على الفلاح رقن له إله :إلا الله مره واحدق ينبني ذكزه في الإقانة. 

واتفقوا أنه إِنْ كرّر: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 
محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح مرتين مرتين» 
كنّ واحدة من الألفاظ المذكورة» وفيها: قد قامت الصلاة مرتين» والله 
أكبر مرتين بعد ذلك» ثم لا إله إلا الله مرةٌء فقد أدَّى الإقامة. 


واتفقوا على أن الكلامٌ في الصلاة عمدا”''» مع غير الإمام في 
إصلاح الصلاة وفي رد الإمام أو ما ثأبه» وبعد موت النبي د يَنْفْضٍ 
الصلاة» إلا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة : بَتَى وإن تكلم. 


واتفقوا أن الأكلّ والقهقهةً والعمل الطويل» بما لم يُوْمرْ به فيها 
ينقُضْهاء إذا كان تعمّد ذلك كلّهء وهو ذاكر؛ لأنه في صلاة. 


:* واتفقوا أن المرأة لا تَْمّ الرجال» وهم يعلمون أنها امرأة. 


فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع. ورُوِيَ عن أشهبّ أنه من 


- ورواه البيهقى فى «السئن» باب ماروي: «حىّ على خير العمل»: (١/54؟5‏ 
م 1) قال الشيخ: وهذه اللفظة معن على سين العمل ل تنيت عن 
النبي كَلهِ فيما علم بلالا وأبا محذورة. ونحن نكره الزيادة فيه وبالله التوفيق اه. 
وقال الإمام محمود خطاب السبكي في «المنهل العذب المورود؛: (18/5). 
«والأحاديث الواردة فى ذكر ألفاظ الأذان فى «الصحيحين» وغيرهما من دواوين 
السنة ليس فيها شيء يدل على ثبوت هذا اللفظ». اه. 

)١(‏ قال الإمام ابن عبد البر: «وأجمع المسلمون طراً أن الكلام عامداً في الصلاة إذا 
كان المصلي يعلم أنه في صلاة؛ 5١‏ ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته يفسد الصلاة؛ 
إلا ما روي عن الأوزاعي: أنه من تكلم لإحياء نفس» أو مثل ذلك من الأمور 
الجسام» لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول ضعيف في النظر لقول الله عز وجل: 
«وؤومُوا ينه هَنبِتِينَ © [البقرة: 8"؟] قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة 
حتى نزلت: 9 وَؤُومُوا يل قَدِنِتِينَ #4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». راجع 
تفصيل ذلك في «التمهيد»: /١1(‏ ٠ه"‏ ١1ه").‏ 


امن 


انتم م بامرأة» وهو لا يدري حتى خرج الوقتٌ ثم علم فصلاته تامة. 
وكذا من اتنّم بكافر. 

وقد قال قوم من أهل الظاهر: إِنَّ الكافر إذا ابتدأ الصلاة بقوم 
مسلمين» فإنه إسلام منه يُقتل إن راجع الكفرّ. 

واتفقوا أن القهقهة تُبِطِل الصلاةً» على أننا رَوَيئَا عن الشعبى : 
[أنّ] من ضَحِك في الصلاة فلا شيء عليه" . ْ 

واختلفوا في التبسّم والأنينٍ والفخ. وفي القراءة في المصحب» 
وفي الاعتماد غلئ اليد فيها. وفي زَجْر الصبي 5 عليه أن يموي » 
ودفاع الظالم» والإصلاح بين المتقاتلنين والمتضاربّين» وفي عَدٌ الآي 
في الّصلاة. 

واختلفوا في شويتن الماء: فطنداً في صلاة التطوع, اننطنا أم لا؟ 
وفي مرور الكلب والسّئُور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي 
أتنتقض صلاته أم لا؟ 

واتفقنوا أن أَقْرَأ القوم. إذا كان فاضلاً في دينه ومُعتقّدى سالم 
الأعضاء كلّها؛ صحيح الجسم فصيحاًء صحيح النْسَب خُرأء لا يأخذ 
على الضادة أجراً فقيهاً ولم يكن أعرابياً يوم كياحرين دولا أعجمياً 
يؤم عرباء ولا متيمما يؤم متوضئين» فإن الصلاة وراءه جائزة. 

واتفقوا على أن مَنْ تحوّل عن القبلة عمدا”'"'. لغير قتال أو لغير 


() بل الذي روي عن الشعبيى أنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوءء وهو ما رواه 
ان ابي فيه فى «بسني» ماه لتلا تانق كان يعمل الحتلاة مخ 
الضحك (١/4؟47).‏ 
وكذلك رواه عبد الرزاق في «مصنفه» باب الضحك والتبسم في الصلاة (؟/ /الا 
رقم /1/51). 

(؟) قال في «رحمة الأمةه ص: (9): «وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في 
صحة الصلاة إلا من عذر» وهو في شدة الخوف في الحرب,. وفي النفل للمسافر 
سفراً طويلاً على الراحلة» للضرورة مع كونه مأموراً بالاستقبال حال التوجهء» وفي 
تكبيرة الإحرام؛ 


يفن 


غْسْلٍ حَدَثْ غَالِبِء أو بنسيان الوضوء له أو لغين غُسْلٍ زعاف» أو 
لغير ما افتُرض عل المرء ء من أمر بمعروف» أو إصلاح بين الناسء أو 
إطفاء نار أو إمساك شىء فائت نت من ماله» أو لغير إكراه» فإن صلاته 
فاسدة . 
واتفقوا أن سَثْرَ العورة فيها لمن قَدّر على ثوب مُبَاح لباسّه لَه 
وض . 

امتتر نل الداقا ادراب الات نهنا رس 

سَوبه وركيئه وما بينهماء وطرح منه على عاتقه. أن صلاتّه فيه 
00 

00 ا 2 

واتفقوا على أن ازج والديرَ عورة. 

* واتفقوا أن الفكرّة ذ في أمور الدنياء لا تُفْسِدٌ الصلاةً. 

واتفقوا على أن شعرَ الحرة وجسمها حاشا وجهها ويذها عورة. 

واختلفوا ذ في الوجه واليدين حتى أظفارهماء و هي أم ل 


واتفقوا أن الأَمَدَ إن سَتَرتْ في صلاتها شعرّها وجميع ّم جسدهاء 
فقد أََتَ صلاتهاء وقد روينا عن عائشة م المؤمنين رضي الله عنها: 
لا ينبغي للمرأة أنْ تُصليّ إلا وفي عُنّقها قِلادةٌ أو خيط أو 1 


3 زفق 
سىء 0 


* واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء ما لم يكن جوف 


)١(‏ السير: ما يقد من الجلد. 

(0) روى عبد الرزاق في «مصنفه» ("/ ١”‏ رقم: 905454) عن ابن سيرين: كان يكره 
أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة» قلت لم؟ قال: لأنْ لا تشبه بالرجال. 
وسئل الإمام مالك هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ فقال: لا تصلي 
المرأة إلا وفي عنقها قلادة» قال: «وإن لم تجد إلا سيراً». 


مم 


أو الجر أن ظهرٌ الكعبة» أو معاطنّ الإبل”'': أو مكاناً فيه 
50 أو انا أو مَقْمَرَةٌ أو إلى قبر أو عليه أو مكاناً مغصوباً 
يَقْدِر على مفارقته» أ مكانا يُسْتَهُرَأ فيه 4 بالإسلام» أو سيدا لضرار» 
أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكياً. 
واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوبء ما لم يكن حريراً أو 
فيه حريز» أو مغصويا أو مُعَضْفْرا أو فيه نجاسة» أو جلد ميتة » أو 
ثوب مشرك . 


واتفقوا على أن ما عدا الكلتتَ والمرأة والحمارٌ والهرّ والمشرك 
لا يقطع الصلاة”" . 


واتفقوا اندها ترمن ذلك كله وراء السترقة ٠‏ وهي ارتفاعٌ قَذْرٍ 
احدة ١‏ 3 خُلَّةِ اله 3 أنه لا ب الصلاة . 
خرَة الرحل» وفي مح 


واتفقوا على أن من قَرِبَ من سُثْرته ما بين مَمَرْ الشاة إلى ثلاثة 
أذرُع» فقد أدى ما عليه. 


واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسّترته» وأن فاعل ذلك 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية»: (/194) عند قوله كلك «صلوا في مرابض 
الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» لم ينه عن الصلاة فيها [أي في أعطان 
الإبل] من جهة النجاسة. فإنها موجودة في مرابض الغنم»ء وقد أمر بالصلاة 
فيهاء والصلاة مع النجاسة لا تجوزء وإنما أراد أن الإبل تزدحم في المنهل» 
فإذا شربت رفعت رؤوسها ولا يؤمن من نفارها وتفرقها في ذلك الموضعء 
فتؤذي المصلى عندها.ء أو تلهيه عن صلاته» وتنجسه برشاش الوبل» . ومعاطن 
الوبل: مباركها. 

() قال ابن عبد البر في «التمهيد» )١431/5(‏ «والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها 
شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه» ولو كان خنزيرأء وإنما يقطعها 
ما يفسدها من الحدث وغيره مما جاءت به الشريعة». 


6 


واتفقوا على أنَّ من استنجى بما يجورٌ الاستنجاءً به على الوتر 
من ثلاثة أشخاص مُخْتَلِفَةٍ الأجرام فصاعداء حتى يُنْقِيَ ما هنالك» ثم 
توضأ بماءٍ كما ذكرناء وفي إناء كما وصفناء وضوءاً كما نَعَنْتَاء ثم لم 
يأتِ شيئاً مما ذكرناء أن ما عداه لا يَنْقْض الوضوءًء ولا مَسٌ شيئا من 
جلده بريقه» وعليه ثوب كما شرطناء قام في جماعة ونوى في تلك 
الصلاة» وهو كما حدّدناء وهي راضية به في مكانٍ مساو لوقوفهم» 
ليس أعلى منهء ووقف أمامهم بغير مخراب» فكبّر ونوى في تكبيره 
وقبل تكبيره» متصلاً بتكبيرة تلك الصلاة التى يصلي بعينهاء فقال: الأ 
أكبر» ورفع يديهء وتَّعوَّذ بالله من الشيطان لعي وقرأ بم القرآن 
يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ سورة وجَهّر حيث ينبغي 
ا وات بوم ينبغي الإسرار» ثم كبر وركع. ٠‏ فاطمأنٌ في ركوعه 

حتى استقرت أعضاؤه كلّهاء وقال وهو راكع: سبحانٌ ربي العظيم» 
ولوديقرا كينا من القرآن في حال ركوعه. ثم قال: سمع الله لمن 
حمده؛ ربنا ولك الحمدء ثم اطمأنّ قائماً حتى اعتدلت أعضاؤه كلّهاء 
ثم كبّر وخْرٌ ساجداًء وجافى يديه عن ذراعيه وفَخْذيه ووضع جبهته 
وأنمّه مكشوفيّن» ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم. مما ل 
افتراشه في الصلاةء» وهو نحو ما 0 لبَاسه» 06م في سجوده: 
يمان ربي الأعلى ثلائاً. واطمأئّث أعضاؤه كلّهاء ولم يقرأ في 
بتتجواده شيعا من القرآن» ثم كبر وجلس معتد لأ ل كبر وسجد رع 
ا ا ثم قام مُكبُراء ثم عمل 
هكذا 8 الركعة الثانية» فإن كانت صلاةً غ غير الصبح جلس بعد الثانية 
وتشهّد. ولا نقدر على إجماع فيما يفعل في الجلوس» فقال الشعبي: 
لا يزيد على التشهد. وقال الشافعي: ويصلي على محمد عبده 
ورسولوء ثم يعود فيقوم. ثم قام مُكبّرأء يفعل كما قلنا في الركعة 
الأولى» في كل ما قلنا فيهاء من قراءة سورة مع أم القرآن» وتَعوذٍ 
وبَسْمَلةٍ وغير ذلك. فإِنْ كانت غيرٌ المغرب والصبحء» فركعتان كما 
قلناء ولا فرق حتى إذا جلس في آخِر صلاته تَشهّد التشهد المَرْوِيٌ 
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9 عن النبي عي من طريق ابن 0000 وابن 6ن رضي الله 
عنهماء ثم يصلي على محمد ذل الصلاة المرويّة عنه عليه السلام - إِذْ 
سأله بشير بن سعد الأنصاريٌ ‏ ثم سلَّم عن يمينه وعن شِمَاله 


تَسلِيمتَيْنِ : السلام عليكم وزعضهة الله السلام عليكم . 


وهو في موضع ليس من المواضع التي ذكرناء أن ما عداه مباحٌ 


الصلاةٌ عليه ولم ينفخ ولا بكى ولا ضَحِكٌ ولا تبسم ولا التَقّتَ ولا 
مها :ولا -تستصدة ولأ يق شهر أولا ثوباً ولا فَرْقَعَ أصابعٌه ولا 


ع 


شبكها ولا مر أمامهُ شيء مما ذكرنا أنَّ ما عداه مُتَفْقُ عليه أنه لا يقطع 


(010 


إفة 


ليف 


حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه الأئمة الستة وجمهور أهل الحديث؛ 
كالطحاوي» والبيهقي» والبزار» وجلة أصحاب النقل» واختاره الإمامان أبو حنيفة 
وأحمد وأصحابهما وأصحاب الحديث وأكثر العلماء. 

قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل» ومن 
بعدهم من التابعين» وهو قول الثوري وابن المبارك» وأحمد وإسحاق. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وذهب جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن المنذر إلى 
اختيار تشهد ابن مسعودء وهذا نصه: «عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه 
قال أحذ:رسول الله كلل تريدى م وعلتن : التخدية كنا يعلمئى سووة امو القراة 
وقال: قل: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله؛ وأشهد أن محمداً عبده 7 راجع: «أوجز المسالك» ١١/7(‏ - 
)١1١‏ و «نصب الراية»: (1/ .)45١ 4١9‏ 

حديث ابن عباس أخرجه الجماعة إلا البخاري عن سعيد بن جبير وطاووس عن 
ابن عباس» قال: «كان رسول الله يَكِقّ يعلمنا التشهد كما يعلمنا 0 
القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات ‏ الصلوات ‏ الطيبات لله؛ السلام عليك 

أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشيد أن 
لا إله إلا الله.» وأشهد أن محمداً رسول الله؛. 

واختاره الإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام مالك. راجع: المصدرين 
السابقين . 

كمَتْ الشيء أكفِته كفتاً إذا ضممته إلى نفسك» وفي الحديث: «نهينا أن نكفت 
الثياب في الصلاة»» أي: نضمها ونجمعها من الانتشار» يريد جمع الثوب باليدين 
عند الركوع والسجود. راجع: «لسان لعرب» .)9784/١١(‏ 


أن 


ناذا كو له سدليك لور اختينة امن انع مراك رقف ينف [لزما السات دولا 
/ جه امر اي ا 

عَمِل عملاء ولا سمّى أحدا غيرَ النبى كَلِلةِ فى صلاته» ولا دعا بغير 
ما يُسْبهُ القرآنَ فيهاء ولا تَحْنِّم في إبهام أو سَبّابة أو وُسْطىء 
قال: الحمد الله في عطاس إن كان منهء ولا سبح مريدا مخاطبة 
إنسان» فقد أدذى الصلاة وأتمّها كما أمرّ. 

على أننا روينا عن عطاء كراهية السجود على غير التراب 
والبطحاء والحَصّى . 

واتفقوا على أن من فعل كما ذكرنا وهو منفردء ولم يجذّ مَنْ 
يَؤْمّه ولا من يأتمُ به» أو كان معذوراً في صلاته» منفرداً وقتّ تلك 
الصلاة قائماً بَعْدُّء أو كان قد نسِيّها أو قام عنهاء وإِنْ خرج وقتّها ما 
لم يكن بعد صلاة الصبح إلى ابيضاض الشمس» أو حين استوائهاء أو 
بعد العصر إلى غروبهاء ولم يكن عبداً آبقا'''» فقد أدَى صلاته كما 
مر ولو يا إلى إجماع جاكالل العانوم أصلا . 

واتفقوا على أن من قرأ وهو في الصلاة سجدةً من سَجداتِ 
القرآنء فَخرٌ لها ساجداًء ثم عاد إلى صلاته» أن صلاته لا تنتقض 

واتفقوا أنه إِنْ سجد فيها عامداً ذاكراً؛ لأنه فى صلاة غير 
السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السهو. فإن صلاتّه 


وام 


واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثرُ من حمس عشرةً سجدة. 


تفقوا منها على عشر. واختلفوا في التي في (ص) وفي الآخرة 
العى في 0 وفي الثلاث اللواتي في نن المُمصل؟ 


واتفقوا على أن التي في #حم» و #المم * من عزائمها: 
)١(‏ آبقا أي: هارياً. 


لاه 


واتفقوا على أن قراءة القرآن» لغير المحديث والجتّب والحائض» 

واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نَسِيّهاء أو سَكر من خمر 
حتى خرج وقتّهاء فعليه قضاؤها أبداً. 

#* واتفقوا على أن صلاة العيدين» وكسوف الشمسء» وقيام ليالي 
رعَقانٌ لمك كرفا .وقذلك التيشة على عبن :رسول: الله 206" 

* واتفقوا أن كلَّ صلاة ما عدا الصلواتٍ الخمسٌّء» وعدا الجنائرٌ 
والوترٌ» وما لاه المرءٌء لشت فرضا 

تفقوا أن الصلوات المفروضة. وَالعْسلٌ المفروض والوضوءً 
لهاء 1 ذلك لازم للحر والعبد والأمة والحرّة لزوماً مسكويا إذا بلغ 
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كل من ذكرنا وعَقّلء وبلغه وجوبٌ ذلك. 

واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتّمة إلى طلوع الفجرء آجْرٌ وقتٍ 
مويه 

واتفقوا أن مِنئْ صَفاء الشمس إلى زوالهاء وقتاً لصلاة العيدين 
على أهل الأمصار. 

واتفقوا أن صلاةً العيدين ركعتان في الصحراء» وصحٌ عن علي 
في الجامع العيدٌ أيضاً. 

واختلفوا إذا صُلَّيت في المصر في الجامع» فقوم قالوا: ركعتان. 

واختلفوا في الكلام في الصلاة» فقالت طائفة: بجوازه مع الإمام 
في إصلاح الصلاة» وقالت طائفة : إن الكلام محظور حتى في إفتاء 
المأموم الإمام في القرآن إذا أخطأء وقال آخرون: الكلام عمداً ونسياناً 


يُبطل الصلاة. 
' واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع؛ 
إذا أمَّر بذلك الإمامُ الواجبةٌ طاعتّه.ء وخطب الإمام خطبتين قائماء 


مه 


يَجلِس بينهما جَلسةً وكان ممن تجوز إمامئه؛ وحضر ذلك أربعون 
رجلاً فصاعداًء أحرارٌ مقيمون بالغون» قد حضروا الخُطبةٌ ولم يَلُْ 
أحدٌ منهم». ولا شَرِب ماء ولا زال منهم أحد إلا أنهم اختلفوا في 
الوقت بما لا سبيلَ إلى جمعه؛ إذ قد روينا عن شعبة عن الحكم عن 
مُجَاهدٍ: أن كل عيد للمسلمين فهو قبل نِصفٍ النهار. ورُوِيَ في 
الجمعة قبلَ الزوال عن أبي بكر وغير”"'»: إلا أنهم أجمعوا على أن 
الجمعة إذا جُمِعَتْ على شروطهاء ركعتان يِجْهَرٌ فيهما. 

* وأجمعوا أن من أسقّط الجَلْسَةَ الوْسْطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعَتّمة ساهياء أن عليه سجدتي السَّهُو. 


واتفقوا أن من أدرك السهرٌ مع إمامهء فإنه يسججد للسهوء وإِنَ 


لم 001 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم؛ (919//5) «قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي» وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 
لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس»ء ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل» 
وإسحاق» فجوزاها قبل الزوال. 
قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصلح منها شيء إلا ما عليه 
الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها. ..». 
وقال الإمام الكشميري ‏ رحمه الله - في «فيض الباري»: (؟/ 0754 «ووقتها - أي 
صلاة الجمعة ‏ عند الجمهور وقت الظهر وعند أحمد ‏ رحمه الله - تجوز في 
وقت العيدين أيضاً». ْ 

9) اختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهوء فقالت 
طائفة: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه» روي هذا القول عن الشعبي 
وعطاء والنخعي والحسن والضحاك وبه قال أحمد وأبو ثور»ء وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة : يقضي ثم يسجد كذلك قال ابن سيرين وإسحاق بن راهويه»؛ وقال 
إسحاق: «لا يخلط بين ظهراني صلاته؛. : 
وفرّقثْ فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم» وبين ما يسجده 
بعل التسليم فقالت: (إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه» وإن سجدهما بعد 
التسليم قام فقضى ما بقي عليه ثم يسجدهما». هكذا قال مالك بن أنس 
والأوزاعي والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة. وفيه قول رابع: وهو- 
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ثم اختلفوا في كل من زاد أونَقّصء وفيمن أدرك وترأ من صلاة 
إمامهء وإن لم يسهُ أيَسْجَدُ للسهو أم /ا2©0. 

واتفقوا أن القراءءةٌ في ركعتي الصبح والأوليّيْن من المغرب 
والعشاءء من جَهّر فيهما فقد أصاب. ومن أسرٌ في الأخريَيْنِ من 
العتمة» وفى الثالثة من المغرب» وفى جميع الظهر والعصرء فقد 
أصاب . 

وليس قولي: فقد أصاب موجباً أن من خالف ذلك» فهو عندهم 
مُحْطِىءٌ؛ بل من خالف ذلك موقوفٌ على اختلافهم فيه. 

واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع» من شاء جهّر ومن شاء 
ع 

واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاةٍ 
الصبح . 

وأجمعوا أن التطوعٌ بالصلاة حَسّنٌ» ما لم يكن بين طلوع الفجر 
وابيضاض الشمس» بغير الرّكعتين اللتين ذكرنا. 

2 2 


- أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة»ء كذلك قال 
الشافعي. راجع «الأوسط» : (*/ #«ا” 2 075 

)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط»: (/757”) «اختلف أهل العلم فيمن سها في 
سجدتي السهو فقالت طائفة: ليس عليه سهوء كذلك قال النخعي والحسن... 
ومالك والغوري» والليث بن سعد والشافعي» والحسن بن صالحء وأحمدء 
وإسحاق. 
وقال إسحاق: هو إجماع أهل العلم من التابعين» وبه قال أصحاب الرأي» وقال 
قتادة: يعيد سجدتي السهوء يعني في رجل سها في سجدتي السهو. 


و 


م لم يكن 0ن 
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إفيف 


إفرف 
اق 
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اتفقوا على أن مُواراة المسلم فَزْض”" . 
واتققوا غلن: أن خله ,والضلاة غلبت إن كان بالناء* وتكيكه  *“‏ 
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واتفقوا أن مَنْ صلَى عليه بوُضوء فقد أصاب. 


- 


واختلفوا في الكَمّن والحَتُوط”: أُمِنَ الثُّلْثِ أم مِنْ رأس 


جاء في «المصباح المنيرة ص: :)١١١(‏ جنرْتٌ الشيء أجنزه ‏ من باب ضرب - 
سترتهء ومنه اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح والكسرء والكسر أفصح. وقال 
الأصمعي وابن الأعرابي: بالكسر الميت نفسه. وبالفتح السرير». وقيل: العكس. 
قال ابن المنذر في «الأوسط»: (4950/8) «لم يختلف من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن دفن الموتى واجب لازم على الناس» لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان» 
ووجود السبيل إليه؛ ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين» اه. 

قال في «رحمة الأمة؛ ص: :)١48(‏ «وتكفين الميت واجب بالاتفاق؟. 

قال ابن المنذر فى «الأوسط»»: (477/6" -417") «وقد اختلفوا في غسل الشهيد 
فقال عامة أهل العلم: لا يغسل» كذلك قال مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة... وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة» وبه قال الشافعي 
وأصحابه» وكذلك قال أحمد. . . 

وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فإن كل ميت يجنب» وسثئل ابن 
عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكفن» وحنط» 
وصلي عليه وكان شهيداً؛. ْ 

الحنوط : «طيب يُخْلطُ للميت خاصة» وكل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة 
وصَّئْدَلِ وعنبر وكافور وغير ذلك مما يُذّر عليه تطييباً له وتجفيفاً لرطوبته - 


5١ 


المال2'0» وفيمن صَلَّى عليه بلا وضوءٍ ولا تيمُمء أيجوز ذلك أم لا؟ 


00) 
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فهو حنوط». راجع: «المصباح المنيرة؛ ص: .)١9554(‏ 

اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من 
جميع المال. 

وفي المسألة قولان شادّان أحدهما: قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث» 
والقول الثاني قول طاووس: «وهو أن الكفن من جميع المال» وإن كان المال 
قليلاً فمن الثلث». وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قصة المحرم 
الذي مات» دليل على أن الكفن من رأس المال قؤله: «وكفنوه في ثوبيه». 
راجع : «الأوسط» لابن المنذر (6/ 55" - 0753 . 
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كتابٌ الزكاة(١')‏ 


انه تفقوا على أن في مائتّي دِرهم 213000 من الوَرِق 
الممخض» إذا أتمُث عاماً كاملاً ثَمَرِيَاً متصلاً عند مالكها الحر البالغ 
العاقل المسلم» رجلاً كان أو امرأةٌ بكراً أو ذاتَ زوجء أو جِلُواً منه» 
لم تنتقل من مِلْكه عن أعيان الدراهم» ولا عن شيء منها ‏ زكاة 
خَْمْسَةٍ دراهمَ بالوزن المذكورء ما لم يكن خُلِيّ امرأة أو جِلْيةَ سيف أو 
مِنْطقةٌ أو مُصحفاً أو خائّما. 


واتفقوا على أن في كل مائتّئ دِرْهم من الفضة التي اكتسبها 
المرء؛ زائدةً على المائتي درهم التي كانت عنده حولاً أيضاً كما 
ذكرناء خمسةً دراه أيضاً. 


للق الزكاة في اللغة: هي النمو والزيادة؛ وبمي تت الزكاة زكاة لنمو المال وزيادته. 
قال الله تعالى: وم تئر ين عور مَهْرَ مركم © [سبأ: الآية 9 "؟]. 
وتأتي الزكاة في اللغة: بمعنى الطهارة؛ إذ هي مطهّرة لصاحبها عن الذنوب 
والآثام قال الله تعالى: ظحُدْ بِنْ أَمِمَ 2 َطْهْرهُم وركيم يا © [التوبة: 
.]٠6*‏ 
وأما في الشريعة: فتطلق الزكاة على معنيين: 
الأول: إخراج طائفة من المال وصرفها إلى مصرفها الشرعي» امتثالا للأمر وابتغاء 
للأجرء وهذا هو الملائم لقوله يَكدِ: «أدُوا زكاة أموالكم». 
الثاني : الجزء من إلمال الذي يؤدى بالنية المعتبرة شرعاء وهذا هو الملائم لقوله 
تعالى: «ارَءَانَوا لكر ». . راجع : «الحدود والأحكام الفقهية» ص:  74(‏ 
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نذا 


واد | ذ فى ا زيادة إذا كانت أقاً مائ در 2 أفيها زكاةٌ أ ١‏ 
من مالني درعم 1 


واتفقوا على أنه إذا كان في الدراهم أو الآنيّة أو التُقارا"2 حلط 
من تُحاس أو غير ذلك» إلا أن فيها من الفضة المحضة المقدارٌ الذي 
ذكرناء فإِنّ الزكاة فيها واجبةٌ كما قدمنا. 


واتفقوا على أن في أربعين ديناراً - مضروبة أو يَبْراً أو نقاراً أو 
اناك بذ معيو شيءٌ من ذلك بوزكن مكةٌ من ذهب أو إبريز 
ميخمل تساوي الدراهمَ المذكورةً مائتي درهم من وَرِف مخض 
مضروبة فصاعداء تَيِمُ عند مالكها على الصفة التي ذكرنا في القفة 
حولاً قمّرياً متصلاًء ٠‏ لم ينتقل ملكة عنها بأعيانهاء ولا عن شيء منها ‏ 
زكاة ديئار. 


واتفقوا على أنَّ في كل عِشرين ديناراً زائدةً ‏ تُقِيمُ حولاً كما 
ذكرنا ‏ نِضْفَ [دينار]. 


واختلفوا ف في الزيادة إذا كانت أقلّ من عشرين ديناراً أفيها زكاةٌ 
أم لا؟ 


ا 8 المذكور من الذهب ا 0 خالط 
9 الوزن المذكور» ففيها الزكاءٌ كما ذكرنا”. 

واتفقوا أن في ألمَيْ رَطلٍ وأربعمائة رطلٍ بالفُلْمُلي كاملة 
فصاعداٌ من القمح الخالص الذي لا يخالطه شيءٌ غير إذا أصابه 


رجل وامرأة خَرّانٍ بالغان عاقلان مسلمان» ينفرد كل واحد منهما 
بميلك كل ذلك» بعد إخراج ما أنفق عليهاء أو أصاب ذلك نصيبه 


.)495( التُّقَار: جمع نقرة» والتّقرة: السبيكة. «مختار الصحاح» ص:‎ )١ 
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ولا من أرضٍ اكتّراهاء أنَّ فيها الزكاةً» وذلك عُشْرُ ما ذكرنا: إِنْ 
كانت تسقى بالأنهارٍ أو ماء السماء أو العيونٍ أو السواقي؛ ونصف 
العشر إن كانت تُسقى بالدَّلُو أو السانِيّة''“. وذلك مرةً في الدهرء 
تجب الزكاةٌ المذكورة منهاء كما ذكرنا إثر الضَمٌ والتَصَفِية. 
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واتفقوا على أن في حَمْسٍ من الإبل مان راعية غير معلوفة» 
ولا عواملَ ليست فيها عمياء » ذكوراً كانت أو إناثاً أو مختلطة» إذ 
أتمت عاماً شمسياً عند مالكهاء كما ذكرنا فى الذهب» زكاةً شاة. 


واتفقوا على أن في عَشْرٍ من الإبل شاتين» ا ل 
ثلاث شياه» وفي عشرين أرب شياه؛ فاضت وثلائين بذكا لبوا" ٠‏ وفي 
ست وأربعين حِفَة”") ٠‏ وفي إحدى ونعن و ٠»‏ وفي ست وسبعين يننا 
َبونٍ» وفي إحدى وتسعين جقّتان إلى مائة وعشرين . 


- اختلفوا فى صفاتٍ الفرائض بعد ذلك» واختلفوا أيضاً في 


واتفقوا على أن في البقرة زكاةٌء ثم اختلفوا في مقدارها في 
خمس من البقر إلى خمسين منهاء بما لا سبيل إلى ضبطه. 


ثم اتفقوا أن فيها إذا صارت خمسين ‏ على الصفة التي ذكرنا في 
الإبل سواء» يُشتّرط أن لا تكون مُتَّخَذَة لتجارة» ولا معلوفة» ولا 


)١(‏ السانية: أي البعير يسنى عليه أي يستقي من البثر. «المصباح المئيرة ص 
(595). 

(1) بنت لبون: «هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة؛ سميت بها لأنَّ أمها 
صارت لبوناء أي ذات لبن بلبن ولد آخر؛. «طلبة الطلبة؛ ص: .)5١0(‏ 

(0) الحقة: «هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة: سميت بها 
لاستحقاقها الحمل والركوب». المصدر السابق. 

(4) الجذّعة: : «بفتح الذال هي التي استكملت أريعاً ودخلت في الخامسة. والذكر منها 
ابن مخاض وابن لبون وحق وجذع. المصدر السابق. 
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لحرث - بقرةً واحدةً إلى تسع وخمسين» 2 م تادر سيار داذيعه 
لك المع اسار من در لتم ل راسي ثم اختلفوا 
في سَّنَةٍ فأكثرٌ من الأمر. 

واتفقوا على أن في الغنم ‏ إذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الإبل 
والبقرء وأقامت المدةً التى ذكرنا فى الإبل» وبلغت أربعين - شاةً إلى. 
مائة وعشرين » ثم شاتين إلى مائتين . 

ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين إلى مائتين وأربعين. 

ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاثة شِيّاهِ إلى ثلاثمائة . 

ثم اختلفوا فيما بين الثلائمائة والأربعماثة. 

ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاةٍ شاه 

واختلفوا في جمع الغنم المتفرّقة في البلاد» وإنْ كان مالكها 
وادا : 

عي الغا وليه تمعاة عع 
تفقوا على أنه ليس في أقل من حَمِسٍ من الإبل شي ولا 

0 ولا في أقل من أربعين من الغدم شي#. 

واتفقوا على أن أصئاف القمح. كالصيني والسمرة ونحو ذلك 
تُجمّع معا. 

واتفقوا على أن أصناف التمر تُجمّع معا. 

واتفقوا على أصناف الشعير تُجمّع معا. 

واتفقوا على أن من أعطى زكاةً ماله أي مالٍ كان من غير 


عين الهال المركن ع لكن من استقراض» أو من شيء ابتاعه بمالٍ له 
آخن أو من شيءِ وهب لهى أو بأيٌ وجِه جائز مِلْكه فَإِنَّ ذلك 


جائزء وأنه لا يُجبّر أن يُعطِيَ من عين المال المُرَكَى . 
واتفقوا على أنه إن أعطى من عين المال» فذلك جائز ما لم 
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2 1 1 ش وده 4 عه زهفق 
يكن من التمر مصران الفأرء وعدق أبن حُبَئق”' ا وما لم 
يكن من المواشى مُعيباً أو نّيساً أو كريمة» وغيرٌ الأسنان والأصناف 
التي قدمنا: وكذلك القولٌ في الذي يُحْضَر من غير عين المال. 


واتفقوا على أن الإمام العَدل القرشيّ ( إليه فَبْضُ الزكاة في 
المواكق 


واتفقوا على أن الإمام المذكورّء إذا وضع الزكاة التي تُقُبض في 
الاننهم السبعة» من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب. واختلفوا 
في المؤلفة . 


واتفقوا على أن كلّ مال ما لم يكن إبلاً أو غنماً أو بقراً أو 
جواميس أو خيلا أو بغالاً أو عبيداً أو عَسَلاً أو عُروضاً مُتَحَذَة للتجارة 
أو'فنينا: تنبنه الأرفن: اق كن كان؟ من نجم أو حمل شجر أو ورقها 
أو حشيش - أو ذهباً أو فِضةً وما خالطهاء لا زكاةً فيه وإن كثُر. 


واتفقوا على أنه لا زكاةً فى أعيان الشجر. 


واتفقوا على أن من كان عنده أقلّ من النصاب» من كل شيء 
يُرَكَىء فإنّه لا زكاةً عليه ما لم يكن خليطأًء على اختلافهم في 
النصاب . 


واتفقوا أنه لا زكاةً على كافر في شيء من أموالهء حاشا ما 
أنبتت أرضّهء فإنهم اختلفوا: أَيُؤْحَدُ منه العُشْرُ أم لا؟ وحاشا أموال 
تصارى بني تَعْلبَ فإنهم اختلفوا لفت عليهم الصدقة أم ل 


)١(‏ «هو نوع من أنواع التمر رديء منسوب إلى ابن حُبَيْقَء وهو اسم رجل". راجع 
«النهاية في غريب الحديث»: .)7”171/١(‏ 

(؟) الجعرور: «ضرب من الدقل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيها؛ «النهاية»: /١(‏ 
5 وقال في «المصباح المنير»: )١١7/١(‏ «جعرور: وزان عصفورء وأصله 
جعر» استعير من جعر الفأرة ليبسه وضؤولته لنوع رديء من التمر فقيل له: 
جعرورا. 


51/ 


واتفقوا على أن من أدّى الزكاةً إِنْرَ حلولٍ حولهاء وإثرَ وقتٍ 
وجوبها في الزرع والثمارء فقد أدى فرضه. 

واختلفوا فيمن أذّاها قبل ذلك بقليل أو كثير. 

'واتفقوا على أن الزكاةً تتكرّر فى كل مال» عند انقضاء كل 
حَؤلء حاشا الزرعٌ والثمارّء فإنهم اتفقوا أن لا زكاةً فيهاء إلا مرةً في 
الدهر فقط. 

واتفقوا أنها على الحيّ في ماله ما لم يُفلِس. 

واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة مالآء يبلغ إذا 
جمِعَ قيمةً عشرين ديناراً» أو قيمةً مائّتي درهم أو عشرين ديناراً بتكامل 
الأجزاء؛ أو مائتي درهم بتكامل الأجزاءء فلا زكاةً عليه في شيء من 
لل 

فأما القيمةٌ فمعروفة: وهو الصرف الجاري فى كل وقتء وأما 
تكامل الأجزاء: فهو أن يُوازيَ كيلا دينار ذّهَبِ. 

واتفقوا على أن مَنْ قَبَض الإمامُ ‏ الذي تجب إمامته - زكاةً 
ماله» وهو غائب لا يعلم أو ممتنع» أن ذلك يجزئ عنه» وليس عليه 
أن. يعيدّها ثانية . 

واتفقوا على أن مَنْ أذّاها عن نفسه بأمر الإمام» فأداها بنية أنها 
زكاثه» ووضعها مواضعها أنها تُجزئ. 

2 9 


)١(‏ قال في «الإفصاح»: )١1/١(‏ «واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل 
النصاب» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يضم. وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى: لا يضم بالقيمة». وراجع: «مختصر اختلاف 
العلماء»: .)4"٠/١(‏ 
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000 
الركان (') 


ألم يتفقوا ف في الرّكاز على شيء يمكن جمعه؛ لأن مالكاً يقول: 
إن رحد في أرضن عدر فهو لمفتتجها لا لواجده؛ وإن وَجِدَ في 
أرضٍ صُلْحء له لأرض الصلح لا لواجده. ولا حي ينه 
وإنما الحُمسٌ فيما وُجِدّ من ذلك في أرض العَرَب. 

وقال الحسن: ما وُجِدَ فى أرض العرب فلا حمس فيه»ء وإنما 
فيه الزكاة. وقال الشافعىٌ 0 حيئّما وُحجِدَ فهو لواجده وفيه 
5-86 ْ 

وضلك خااتم سراي المعزن عاق كرو ايحن جمدب ولا 
فيما يُخْرَحُ من البحرء كالعَئْبّر واللؤلؤ وغيرٍ ذلك. 

ولا أعلم بينهم خلافاء في أنه لا شيء في السمك المتصيّدء 
وأما الصيد البَرَيُ فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الإسلام خاصة» 
حاشا الحرمين وأنه لا شيء عليه فيه. 


2 2 2 


)١(‏ الركاز: هو المال المركوز في الأرضء» مخلوقاً كان أو موضوعاًء فيُعمُ المعدِن 
الخْلّقي» والكنز المدفون. راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص: (909). 
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اتفقوا على أن صيامً نهار رمضانَ على الصحيح المقيم العاقل 
البالغ» الذي يعلم أنه رمضان.ء وقد بلغه وجوبث ضباعة وهو مسلمء 
وَليَمن امرأةٌ له خائضا: ولا حاملاًء ولا مُرضعاً ولا رجلا أصبح 
جُنباء أو لم ينوه من الليل» فرض مد يظهر الهلال من آخر شعبانَ إلى 
أن يُتَيقنَ ظهوره من أول شوالء وسو العبدٌُ والحرٌُء والمرأةٌ والرجل» 
والأمَهُ والحرةٌ؛ ذاتُ زوج أو سيِّدِء كانتا بكرَيْن أو ثيبيْنَ أو جَلْوَيْن. 

واتفقوا على أن الأكلّء لِمَا يُعَذّي من الطعام؛ مما يُستأئئفٌ 
إدخالّه في الفم» والشّربَ والوّطء حرام» من حين طلوع الشمس إلى 
غروبها. ّ 

واتفقوا على أن كلّ ذلك حلالُ من غروب الشمس إلى مقدارٍ ما 
يمكن العسْلٌ قبلَ طلوع الفجر الآجِرٍ. 

واتفقوا على أن صيامً النذر المعلّق» بصفةٍ ليست معصيةًء 
رض . 

واتفقوا على أن الأكلّ لغير ما يحرج من الأضراس؛ أو لغير 


)١(‏ الصوم في اللغة: هو الإمساك مطلقاً. وفي الشريعة: عبارة عن ترك الأكل 
والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع النية. والمراد بالترك: كف النفس 
عن المفطرات الثلاثة» وهو موجود في الناس. راجع: «الحدود والأحكام 
الفقهية؛ ص: (59؟). 


الى 


البرّدء ولغير ما لا طعمَ له ولغير الريق» وأن الشرب والجماعَ في 
الفرج للمرأة» إذا كان ذلك نهاراً بعمدء وهو ذاكر لصيامه. فإن صيامّه 


5يم. 


واتفقوا على أن من نوى الصومً في الليل» وهو ممن ذكرناء أن 
الصومٌ لمم ولم يأكل شيئاً أصلاء لا ناسياً ولا عامداً؛ ولا شرب 
شيئاً أصلاًء لا ناسياً ولا عامداً؛ ولا استمنى كذلك» ولا أصبح جُتْباً: 
وله تنا عامداء ولا قَبّل ولا عَضٌ ولا مَسلّ ولا 0 لاقني 
ولا احتجم» » ولا احتلم» ولا دخل حلقّه شيءٌ غَيْرُ ريقه» ولا احتقن 
ولا داوى جرس يبطنه؛ ولا أن ولا نوى الفِطرَ ولا قُطر في 
إخليله. ولا في دنه ولا اكتحل» ولا حَرّج عن قَرْيته أو مضرهء ولا 
لت ولا اغتاب ول تمك فحضيةة ولا دهن شارئه» ولا رَعَف أنفه. 


من قَبْلِ طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس» فقد تَمّ صومُه. 
واتفقوا على أن الريق» ما لم يفارق القَمَ لا يُفْطِرُ. 
واتفقوا على أن المريضٌ إذا تحامل على نفسه فصامء أنه يُجزئه. 
واتفقوا على أن مَنْ آذاه المرض وضَعْفَ عن الصومء فله أن 
واتفقوا أن من سافر السمَّرَ الذي ذكرنا في كتاب الصلاة» أنه إن 
قَصّر فيه أذّى ما عليه» نأهلّ هلال رمضانَء وهو في سفره ذلك» فإنه 
إن أفطر فيه فلا إِثمّ عليه. 
واتفقوا أن من أفطر في سَفْرِ أو مرض0» فعليه قضاءً أيام عَدَدٍ ما 
أفطر» ما لم يأتِ عليه رمضانُ آحَد. 
واختلفوا في وجوب قضائهء إذا أتى عليه رمضانٌ آخْرٌ. 
والمعلفنا قويين أقطن اله كله فوع أن تقر كما ذكرنء 


)١(‏ السعوط: الدواء الذي يصب في الأنف. «المغرب»؛ ص: (6؟5). 


الا 


عِِ 


فقضى ناقصاً مكانّ كامل أُيُجزئه أم لا؟ 
وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النْحر لا يجوز. 


وأجمعوا على أن الكاقّة إذا أخبرث برؤية الهلال» أن الصيامَ 
والإفطار بذلك واجبانٍ. 


واتفقوا أن الهلالَ إذا ظهر بعد زوال الشمسء» ولم يُعلّم أنه ظهر 


وأجمعوا وأجمعٌ من يقول» على أن الحائض لا تصوم: أن 
النمْساءَ لا تَصومُ. 


واختلفوا أتتطعم وتقضي لكل يوم مَُذَاء أم تقضي ولا تطعم؟ قال 
مجاهد : تقضي ونطعم . 
رمضان» ولا إثم عليه. 

وأجمعوا أن الصيام يَلرّمُ مَنْ ذكرنا أن الأحكام تَجْري عليه. 


وأجمعوا أن من تَطوّع بصيام يوم واحدٍء ولم يكن يوم الشكء 
ولا اليومَ الذي بعد النصف من شعبانَء ولا يوم جُمْعَةَء ولا أيامَ 
التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء فإنه مأجور حاشا الامرأة ذاتَ الزوج. 

واتفقوا على أنها ِنْ صامت كما ذكرنا بإذن زوجهاء فإنها 
ماجورة. 

وأجمعوا أن التطوع بصيام يومء وإفطار يوم حَسَّنٌء إذا أفطر يوم 
الجمعة والأيام التي ذكرنا. 
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وأجمعوا أن من صام قفا زمفان: أو كنازة يمينة أياماً تابي 
أجزأهء إذا صام ذلك في أول أوقاتٍ إمكان الصيام له. 
وأجمعوا أن ليله القَدْر حَىٌّء وأنها فى كل سَئَةِ ليله واحدةٌ. 
2 22 


رف 


بِابُ الاعتكاف(١)‏ 


اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام» أو مسجدٍ المدينة» أو 
مسجدٍ بَيْتِ المقدس. ثلاثة أيام فصاعداء وصام تلك الأيام» ولم 
يشترط في اعتكافه ذلك رطا ولا دل امرأةٌ أصلا, ولا أتى 
مخْصية : ولا خرج من المسجد لغير حاجة الإنسان» ولا دخل تحت 
سقف أضلا فى حروجة» ولا اشتغل بشىء غير الضلاة والذكر .وما “لا 
بُذَّ منه» ولا تَطيّبَ ‏ إن كانت امرأة ‏ فقد اعتكف اعتكافاً صحيحاً. 

واتفقوا أن الوطء يُفْسِدُ الاعتكافٌ. 

واتفقوا على أن من خرج من مُعْتَكَفِهِ في المسجدء لغير حاجة 
ولا ضرورةٍ ولا بر أمِرَ به ونب إليه» فإن اعتكافه قد بطل. 


22 2 


)١(‏ الاعتكاف لغة: اللبث. وشرعاً: «لبث ذكر فى مسجد جماعة:» أو امرأة فى 
مسجد بيتها بئية». وهو ثلاثة أقسام: واجب بالنذر بلسانه أو بالشروع» وسنة 
مؤكدة على الكناة فى العشر الآخر من رمضان 6 وستسميا دقن غيرف تدرط 
الصوم لصحة الأول اتفاقاً. راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص: .)١84(‏ 


”7ق 


والبَصَرِ والرّجلين» الذي يجد زاداً وراحلة وكديعا 0 لأهله. مَدةٌ 


مضيّه ولس فى طريفه بحر ولا خوف»ء ولا مَبّعه أبواه أو أحذهماء 
إن الحج عليه فَرْض 


واتفقوا أن 0 إذا كانت كذلك» وحج م معها ذو بحرم أو زوج 


ولا سبيلَ إلى إجماع جاز في كيفية الحج. 
وأجمعوا أن الحج إلى مكةء لا إلى غيرها. 


وأجمعوا أن ذا الحُلَيْفة لأهل المدينة» والجُحْمَّةَ لأهل المغرب» 
قَرْنَ لأهل نَجدِء ويَلَمْلَمَ لأهل اليمن» والمسجدّ الحرامٌ لأهل مكةء 
مواقيتُ الإحرام للحج والعُمْرة» حاشا العمرةً لأهل مكة. 


)١(‏ الحج في اللغة: عبارة عن القصد مطلقاً. وفي الشريعة: عبارة عن قصد 
مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص . فالاسم الشرعي فيه معنى 
اللغة. 
فالقصد المخصوص: عبارة عن قصد المحرم» وأما المكان المخصوص: فهو 
الكعبة المعظمة وعرفات» عظم الله قدرهاء وأفاض علينا بركاتهماء وأما الوقت 

المخصوص: فهو أشهر الحج. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: (9؟). 
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وأجمعوا أن الطواف الآجِرّ المسمّى طوافَ الإفاضة بالبيت» 
لكت عه تر 

واختلفوا فيمن وقّف اليومٌ العاشِرٌ يَطُنّه التاسمَ . 

* وأجمعوا أن وقتّ الوقوف - ليس قبل الظهر دفي «التاسغ .من 

ذي الحجقء ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده. 

وأجمعوا أنه : إن وقّف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاةً 
للمنيع من ذلك مع الإمام ققد وفك . 

واتفقوا أن الإحرام للحج فرض. 

وانفقوا أن عع النساء في فروجهن؛ ذاكراً ا ل 
الوقوف بعرفة ال 


ثم اختلفوا فيه. أيَسُدُ بعد ذلك ما لم يم جميعٌ الحج وجميعٌ 
الود 3 


وأجمعوا أن الهَّذْيَ يكون من الإبل والبقر النَّنِيُ فصاعداً. من 
الإبل والبقر والضأن والمَغز. 


واختلفوا في الَدّع من الإبل والبقر والمَعْز. 


وأجمعوا أن الرجل المحرِمَ يجتنلب لباسٌ الععادم والقلانس 
والجبّابٍ والقُمُص والمخيطٍ والسراويلٍ التي لا تسمّى ثياباً إن وَجَدَ 


اانا : 
واختلفوا في الحُمَيْن للرجال والنساء. 
واتفقوا أنه يجتنب استعمالٌ الطيب والزعمَّرانٍ والوّزس”"', 


)١(‏ الورس: «هو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به». راجع: المصباح المنير 
(كرهه5). 


كلا 


والثياب المُوَرّسَّة والمُرَّعْمَرةٍ بعد إحرامه إلى صبيحةٍ يوم النحر. 

واقينا أن "العراة اانه تنيت الطرك< كما ذكرنا: 

د وأجمعوا أن لباس المخيط من الثيابت كله للمرأة حلالٌ» 
وكذلك 1 تغطية رأسها. 

* واتفقوا أنه من فَعَل مِنْ كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه: 
شيئاً عامداً أو ناسياً أنه لا يَبُطل حَبجه ولا إحرامّه. 

* واتفقوا أنه من جادل في الحجء أن حَجّه لا يبطل ولا 
إحرامّه . 

واختلفوا فيمن قَتَل صيداً مُتعمّداًء فقال مجاهد: بطل حجه 

وأجمعوا أن المُحرمَ يَقثُل ما عَذَا عليه مِنَ الكلاب الكبار 
وال الكبار» وأنه لا جزاءً عليه فيما قَتَله من ذلك. 


واختلفوا أَيَلرّمهُ جزاءً ما قتل مما عَذَا عليه من السّباع كلّها أم 


والقواءقن تقل التيؤاة الضعان والقبان:والتكيات«والدباك 
والوّرّغ”” وكُل ما عدا ما ذكرناء ولا جزاء عليه من قَثْل المباحات 
المذكورة باتفاق. 


وأجمعوا على استحسان لبي إلى دخول الحَرّم. 


)١(‏ الجديان: قال ابن منظور في «اللسان»: )04/1١(‏ «الحدأة ظاكن يظير يصيد 
الجرذان . . . وحذآن أيضاًء وفي الحديث: «خمس يقتلن في الحل والحرم» وعد 
الحِدَأ. وهو الطائر المعروف من الجوارح». 

0) الوزغ: اجمع وَزَّغْةَ بالتحريك وهي سام أبرص» قال الكسائي: «وهو يخالف 
العقرب؛ لأن له دماً سائلاً»ء ومحمد رحمه الله ألحقه بالفآر في السؤر». راجع: 
«المغرب؛ ص: (187). 


/ا/ا 


واتفقوا أن وقتّ التلبية خارج عن تمام رَمْي آجر خحصاة من 

زاتفقوا على آنه لآ بحل للمخرم أن يتصيدء فيتكل شيناً منا 
يُؤكل من الصيد البَرّقّ في الحَرّم» ولا ما دام محرما. 

وأجمعوا أن له أن يتصيّد فى البحر ما شاء من سَمَكه. 


واتفقوا أن له أن يذبّحَ من الأنعام والدجاج الإِنْسِيٌ» ما أحبّ 
مما يَملِك. أو يأمر مالكه وهو مُحرمٌ في الحَرّم . 

وأجمعوا على أن من حَلَّق رأسَه كلّه لِعلّةٍ به فإن عليه فِديةً 
طعَام لا يتجاوز عشرةً مساكينٌ» ولا يتجاوز صاعاً كل واحد إن لم 
يجد نُسُكاء وتُجزئه شاةٌ أو صيامٌ لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام» لمن لم 
جد كديا ولا طعاماء ولا أكثرَ من عشرة أيام» فإِنْ صامها متتابعة 
أجرأته باتفاق. 


واتفقوا أن الحَلْقَ والتقصيرّء أحدُهما مُستحب في تمام الحج يوم 
النحرء وأن الحلق أفضلٌ. 


واتفقوا على أن من ألقّى البيتَ عن يَساره» فطاف خارجٌ 

٠. 9‏ و ه ٠ 1 ٠‏ 1 .8 ع 3 دلق ّ 3 

الججرء ولم يخرّخ في طوافه من المسجد سبعاء ثلاثة خببا ' وأربعة 

واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعاً يبدأ بالصفا ويَختم 
بالمروةٍء ثلاثة حْبَباً وأربعة مشا فقد سعى. 

)١(‏ الخَبّب: «ضرب من العدو دون العنق؛ لأنه خطو فسيح»» راجع «المغرب» ص: 


(ففتة والمصباح المثير ص: .)1١57(‏ 


1, 


وأجمعوا أن من رمى جمرةً العقبةٍ يوم النحر قبل الزوال: سبع 
حَصَيَاتِ كحصى الكَزف20, : فقد رمى. 

واختلفوا في أقل. 0 ألقى البيتَ عن يُمينه؛ وفيمن لم 
يسع ) أيجزئه كل ذلك أم لا 

واتفقوا على أن جَمْعَ ا الظهر والعصر بعرفة» في وقت 
الظهر حَقُ بحُطبة قبلَ الصلاتين. وعلى أن جمعٌ صلائي المغرب 
والعشاء في مُرْدَلِفَةَ بعد غروب الشمس. 

واتفقوا على أن شُوَالَ وذا القعدةٍ وتِسعاً من ذي الحِجةٍ وقتّ 
للإحرام بالحج» ومن أشهر الحج. 

واتفقوا ل أن :عا عدا شوال.وذا القعدة وذا الحجة» فليس من 
أشهر الحج. 

واتفقوا على أن من أمْدَى كل دم وجب عليه؛ أن كلّ هَذْي 
تَطَوّعَ - فوقف بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة ‏ أجزأه. 

ْ * واتفقوا أن كل صدّقةٍ واجبةٍ في الحجء أو إطعامء إن أذّاه 

بمكة أجزأه. 1 

واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة. حاشا جزاءً الصيدٍء فإنهم 
اتفقوا على أنه لا يجزئ إلا بمكة. 

واتفقوا أن مِن غروب الشَّمَّقٍ من ليلة النحر إلى قبلٍ طلوع 
الشمس من يوم النحرء وقتا للوقوف بمإذلفة. 

واتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم م النحر أو بعدهء 
وكان قد أكملَ مناسك حَبجه ورمى» نقذ حل اله الضيد والتساء :والطيث 
والقخيط والنكتاح والإنكاخ» وكل ما كان امتنع بالإحرام. 


)١(‏ الخذف: «معناه حصى الرمي» والتعراة:الحضن الضغار لكته أطلى متجازا». 
راجع : «المصباح المنيرة؛ ص: (118). 
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* وأجمعوا على أن مِن يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحِجَةٍ - إلى 
انسلاخ ذي الحجة؛ وفُتا لطواف الإفاضة» وما بَقِيَ من سُئَنِ الحج . 


واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النئحر» هي أيام رمي الجمار» ون 
من رماها فيها بعل الزوال أجزأه . 


واتفقوا على أنه لا يُعتمر إلا من الجل مَنْ كان مِنْ غيرٍ القارنين 


والمقيمين بمكة. 


واتفقوا أن مَنْ أفسَدَ حِبجة الفرض. فعليه أن يَحُْجٌّ ثانية» ولا 
نعلم أنهم اتفقو تفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد. وقد ادعى بعض 
العلماء فى ذلك إجماعاً وليس كذلك؛ بل قد وجدنا فيه خلافاً 
عكدهنا : 

ولم يتفقوا فيما يُباح الأكل منه من الهّدْي على شيى. لأن 
الشافعيّ وأصحابّه وأصحابٌ الظاهر يقولون: لا يأكل من شيء من 
الهدي إلا هدي التطوع . 

وأباح غيرُهم الأكل من بعض الواجبات» ومن جزاء الصيد أباح 
ذلك 0 

واتفقوا على أن إيجابٌ الهدي فرض على المُحصّرء وعلى 

0 وعلن .من لدو اندرا معلما ,نضفة 
ليست مغضية) كاد لل اا 

واتفقوا على أن ما عدا الإبلّ والبقرّ والضأنَ والمَغرّء لا يُهدى 
منها شىءٌ فيما ذكرناه. 

وأجمعوا على أن التصيّدَ في حَرّم مكة؛ لصيد البرٌ الذي يُؤْكل حرامٌ. 


,لم 


واختلفوا في طير الماء. 

واختلفوا ذ في العمل في كفارة جزاء الصيد» نا ل سبيل: إل 
إجماع جار في 6 ذلك العام 06 لا ذلك الإطعام. ولا الجزاءات 
فيه» ولا على من هو القاتل الذي يَلرّمه الجزاء . 

فإن قوماً قالوا: لا يتجاوز ذلك الجزاءً شاةًء وقوم قالوا: إنما 
جل العام ليرت به قدرٌ ا دقوم دوا يي الصيام أنه كصيام 
وإنما هو على المُحرم يُقثّل الصيدٌ في الجل» فهذا عليه الصومُ. 


حلال. 


واختلفوا ذ في المتمنّع بما لا سبيل إلى ضَمْ إجماع فيه؛ لأنَّ 
الرواية قد جاءت عن ابن الزوحن أن المتمتع : هو المُحصّر عن حَحٌ 
أخْرّمٌَ به ففاته . 

وقال آخخرون: المحصر هو من أهلّ بعُمرة في أشهر الحجء 
وعَمل عُمرئّه كلها في أشهر الحج. فتوكنيها الشهد ولم يَسَقْ مع 
نفسه في حينٍ إحرامه بها هَذْياًء ثم حَلَّ وأقام بمكة, ولم يخرّخ منها 
أصلاًء ولوريكين :شاكنا بمكةء ولا كان نينا أهلهة ولا من سكاني 

جميع المواقيتٍ التي ذكرنا 1 ولا فيما بينها وبين مكةّء ولا كان له 
لل سرع جد كك رع انرا انرا الى د امه 
تلك ا التي اعتمر فيهاء فإنه مُتَمنّعَ . 

ثم اختلفوا: فمِنْ مُوجب لها فرضاًء ومن دم لهاء ومِن كارِهٍ 

لها ا ومن مُبيح لها. 


واتفقوا أن العمرةً المفرّدة» التي لا يريد صاحبها أن يحج من 
عامهء إنما هو إحرام من الميقاتِء أو من الجل ‏ كما قلنا في الحج ‏ 


م 


أو منزلٍ المُعتَمِره ثم طَوَّافٌ بالبيت كما ذكرنا في الحج. 
بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج», ثم حَلَقٌ أو تُقصيرٌ وإحلال. 
: واختلفوا في المكيّ يُهلٌ بالعُمرة ال ات 
أيكونُ متمتعاً يَلزمُهُ ما يلزم المتمتع أم لا 

واتفقوا أن من لَبَّىء ونوى الحجّ والعُمرةَ معا. وساق الهديّ مع 
نفسه حينَ إحرامهء فإنه قَارِنٌُ. 
له ومن كاره ومن مبيح . 

واتفقوا أن من قال في تلبيته: «لبيكَ اللهُمّ لبيك لبيك لا 
شويك :لكا لبيك إن الحمد والتعمة الك «والمدة ع له شيريك لماع 

واتفقوا أن منْ لم يتظلّل في إحرامه. ولا قَتَل قَمْلهَء ولا قُرادةً 
ولا ا كن ولا خَضانة: ولا 00 يخا من شعرهء ولا من 
أظافره؛ ولا رَفَتٌ ولا عصى ولا جادل» ولا المَلّ بشيء من النساعء» 
ولا شم انا ولا دهن ولا أكل شيعا مس طيك ولا دنا منه. 
ولاا عصبٌ رأسّة؛ ولا شد منطفقَةٌ ولا طرح على رأسه مَخيطأء » ولا 
حمل على رأسه شيئاًء ولا غعطر وجهّه. ولا غْسَل رأسه بغْسّْل ولا 
بماء» ولا.انغمس فون ماع ولا بالغ فى الحك» ولا احتزم ولا تقلد 
سيف ولا قتل سَبعاً ولا أبيدا ولا ختريراء ولا شيئاً من دوابٌ لد 
ولا يض طائر» ولا ذَعَر صيداٌ ولا أفسد عَشّه ولا نظر في مرآق 
ولا دل على شيء من ذلكء» ولا فعل شيئاً من ذلك بِمُحْرِم ولا 


)١(‏ الحلمة: واحدة الحلم وهي: «القراد الضخم العظيم؛ راجع: «المغرب» ص 
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احتجم: فإنه لم يأتٍ شيئاً يكرّه في إحرامه. 

وقد رَوَيْئا عن الأعسة أنه قال: من تمام الحج ضرت وزاه بلا 
شك”؟؛ إنما أراد أهلّ الفِسْق منهم 

واتفقوا على أن من اعتمر عُمرتّه كلّهاء مما بين استهلال المُحرّم 
الم 0 0 
ا 

ثم اختلفوا في ذلك؛ فمن مُوجِب له ومن مانع» ومن كاره 
له ومن ست ومن مع 


بحا رامن عدوت الور ال لع يح هن 
ذقنا فى :ذللف 


)00( «من تمام الحج ضرب الجمال» من كلام الأعمش» وكان صاحب مزاح ودعابة 
ونوادر وعدوا قوله هذا من نوادره. وقال ابن مفلح الحنبلي في كتاب «الفروع» 
0 0 ارليس هن كماع لع ضرب 2-7 خلافاً لعن وحمل ابن 
0 إنما هو من نوادره ودعاباته» لا من جده وفتاويه رالا 
وقال الشيخ حسين مكي في (إرشاد الساري إلى مناسك علي القاري» ص . 63 
«وقال الشيخ عبد الحق الآله أبادي في «تقريره» على اشرح المناسك» لعلي 
القاري : قال في «رد المحتار» وماعن الأعمش أن من تمام الحج 0-000 
فقيل في تأويله: إنه مصدر مضاف لفاعلهء لكن في «شرح النقاية» لعلي القاري 
ورد أن الصديق رضي ألله عنه ضرب جماله لتقصيره ه في الطريق». اه. قلت: 
وحينئذ فضربه لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل لواحت عليه» حيث لم 
ينز جر بالكلام » وبذلك يصح كونه من تمام الحج» » لكونه أمراً بمعروف وهنا عن 
منكر» انتهى . 
وهذا التوجيه كله لكلمة الأعمشء» على فرض جديتهاء وقد علمت أنها من 
الدعابات . هذه التعليقة أخذتها من حاشية شيخنا المحدث عبد الفتاح أبو غدة 
على كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموتضوعة اصن : : ١94(‏ -195ل). 


كلذ 


واتفقوا أن العام كله - حاشا يوم التّزوية إلى آجر أيام التشريق - 
وقثٌ للتلبية والسعي للعمرة لمن لم يُرد الحجّ من عايه. 
واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة. والنية في جميع 
عمل الحج: أفرائض هي أم لا؟ وكذلك في طواف الوّداع. 
2 22 


5م 


مهم يي ٠.‏ .د 1١١‏ 
كنات الآقضدة(') 


اتفقوا أن مَنْ ولاه الإمام القرشيٌ الواجبة طاعتُّه الأحكامً» فإِنَّ 
أحكامه إذا وافقت الحقٌّ نافذةٌ» على أنه إن حكم بما يخالف الإجماعً 
فإن حكمه مردودٌ. 


واتفقوا على أن مَنْ لم يُولّه ملطان: تاقد الأمر ميدق أ تلب 
ولا كن الخصمان» ولا هو قادر على إنفاذ الحكم». أن حكمه ع 
نافذ» وأن تحليقّه ليس تحليفاً. 


الاعتقاد» خراً غيرٌ مُعتّق؛ عالمآ اعد والقرآن والنظر والإجماع 
والاختلااف» لم يبلغ الثمانين» جائرٌ أن نول القضاءً . 


)١(‏ القضاء لغة: الحكم بين الناس» ويجمع على أقضية» ويطلق على إحكام الشيء 
وإمضائه» ومنه قوله تعالى: #وَقَصَينَاً إل بق نويل 0 [الإسراء : 5]» ويطلق 
أيضاً على الفراغ من الشيء» قال تعالى: #فَركدم مومئ فقضئ علي ل 
أي قتله وفرغ منه. كما يطلق على إتمام الشيء؛ كقوله تعالى: «الِيَتْصَى 
تس مُسَنَى » [الأنعام : 5]. 
والقضاء شرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات» وقال الخطيب الشربيني في 
«مغني المحتاج»: (18617//5) «هو الخصومة بين خصمين - بحكم الله تعالى؟. 
ودليل مشروعيته الكتاب» والسئة وإجماع الأمة. وقد أ جمع المسلمون على 
مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس» . 
راجع : «مختار الصحاح» ص : (3945) «البناية في شرح الهداية»: (07/8. 


هم 


واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أَبَويْه ولغير عبده ولغير 
كل من يُختلف في قبول شهادته له. من ذوي رَحِمه ومن ولده أو من 
ولد وَلْدِه بكل وجه وإخوته وأخواته. ومَنْ هو فى كفالته» وصديقه 
الملاطفي» وعلى عدووء أن حكمّه جائرٌ إذا وافق الحقٌّ. 

واتفقوا قل القضاءً كما كر ا في عيد اك أو وقت مَاء 
أو أمرٍ مَاء أو بين قوم ماء فإِنَّ له أن يحكمَ بينهم. 

راق انيع ادو عرد نه اندرو الى اا ا ولك لا 
ل ال 
وبالإقرار الذي لا 0 به استثناءٌ أواما 000 إذا ل فى 0 
القاضيء. ولم يكن تَقدّمه إنكار عنده» أو أثبته القاضي في ديوانه. 
وشّهد به عَذَلانِ عند ذلك القاضي. 

واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله. 

واتفقوا على أنه فَرْضٌ عليه أن يحكمّ بالعدل والحق. 

واتفقوا على تحريم الرّشُوةٍ على قضاءٍ بحق أو باطل» أو تعجيلا 

تفقوا على أنه إِنْ حكم بين الذَمْييْنِ الراضييْن بحكمه. مع رضا 

كام 3 دين ذَيْنِك الذميين» أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين 
الإسلام . 

واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة. 

واتفقوا أن من كان غيرَ عالم بأحكام القرآنِ والحديث صحيحه 
وسقيمه وبالإجماع والاختلافٍء فإنه لا يَحِل له أن يُفتيّء وإن كان 
وَرعاً. 1 


كق/ 


واتفقوا أن من كان عالماً بما ذكرناء وكان وَرعاً فله أن يفتي. 

واتثفقوا أنه لا يحل لقا ولا لمنت: تقليدٌ وجل يعيته” 6 بعد 
موت رسول الله يكككٍ فلا يَحكم ولا يُفتي إلا بقوله» سواءً كان ذلك 
الرجلٌ قديماً أو حديثاً. 

واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع. 

واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة» أو القياس» 5 
الاستحسان» أو قولٍ صاحب لا مخالف 2 0 1 قر 7 

واتفقوا على أنه لا يحل لمفتٍ ولا لقاض أن يحكم بما يَشتهي 
مما ذكرنا فى قصة» وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكمَّ في أخرى 
مثلها؛ وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماءء ما لم 


واتفقوا على أن للقاضي أن يكب للمحكوم عليه كتاباً بحكم له 
يَشْهَدُ له فيه إن أحب المحكومٌ له ذلك» أو دعا إليه. 


واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكمم مالأ من وجه طَيبء دون 
أن عدالة إِيَاهء فإنه له حلال» بتواء وثنه اله كل شتير أ كل قت 
محدود أو قُطعه عنه. 


واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة عُدول عنده» على ما نذكره 
)١(‏ هذا إذا كان القاضي والمفتي من أهل الاستنباط بمعرفتهما أدلة الأحكامء كما هو 
الأصل في القضاء والإفتاء؛ وإلا فلا بد من الاتباع لأحد أئمة الاجتهاد عند 


الجمهور. 


/ا/ 


فى كتابنا هذا فى الشهادات ‏ إن شاء الله تعالى -» على إقرار أو على 
عِلْمهمء أن له أن يحكم . 

واتفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا عِلمه أو إقرارٌ 
المحكوم عليه؛ أو ما قامت به البينة. 

واتفقوا أن من أمرّه الإمامُ الواجبةٌ طاعئُه. من الحكامء بِقّبِولٍ 
كتاب حاكم آخْرٌ إليه من بَلدٍ بعيدٍء أو بمخاطبة غيرِه من الؤلاة: أن 
للحاكم أن يقبَّلَ الكتابَ وأن يكتبّ ويحكمٌ بما ورد فيه» مما يُوجب 
الحكمّ ويحكم بكتابه من أمِرَ بقبوله أيضاً. كذلك إذا شَهِدَ بما في نص 
الكتاب عدلانٍء وكان الكتاب مختوماًء وكان إلى هذا الذي وصل 
إليه»ء وكان الذي كتبه 0 غير معزول في حين وصولٍ الكتاب الذي 
نه له هذا في غير الحدود والقصاص» وفي غير كتابه من البلد 
القريب . 

واتفقوا إن كَتَبَ الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما 
ذكرناء فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه: أن هذا كتابٌ فلان 
الحاكم ليقن بزاتتيدنا عن ماتفنه أن على المكفرت اإلنه أن يحكمٌ 


به. 


2 2 2 
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| بَقِبَةٌ من الأقضية والدعوّى0") 
والإقرار("2 والقسشمة(© والشهادات؟) 


م 


واتفقوا على قبولٍ شاهدين مسلمين عَذْلِينَء فاضلين في دينهما 


ومعتققدهما؛ 5 حَسَئى الزِْيٌّ والاسم والكئيّة ؛ معروفين خرين بالغين» 
معر وني الت ماين للشهادة» غَيْرِ محدودّين في قَلْفِء ولا في 


(0 


فق 


افر 


(2 


الدعوى: اسم بمعنى المصدر وهو في اللغة: الإخبار مطلقاً. 

وفي الشريعة: «هو إخبار بحق له على غيره الحاضر معه في مجلس القضاء» فلا 
بد من التقييد بالحضور» وإلا لم يكن هذا دعوى شرعية» ولا بدّ من مجلس 
القضاء؛ إذ الدعوى لا تصح في غير مجلس القضاءء فإن وقعت في غير مجلسه 
لا يجب على المدعى عليه جواب المدعي؛ وقد يجعل مجلس القضاء شرطاً لا 
داخلاً وركناً» اه. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية»؛ ص: (/41 - 88). 

الإقرار: هو في الأصل : «التمكين والإثبات والقرار والسكون والثبات. 

وشرعاً عرفه السادة الأحناف: بأنه إخبار بحق عليه للغير من وجه»ء إنشاء من 
وجه. 

وعرفه الشافعية بأئه: «الإخبار عن حق ثابت على المخبر». 

راجع : «لسان العرب»: (88/6) و «حاشية ابن عابدين»: (088/6) و «مغني 
المحتاج»: (7/ 27554 . 

القسمة: هي تعبين الحصة الشائعة» يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بقياس 
وغيره. راجع: «التعريفات الفقهية؛» ص: (59؟5). 

الشهادة في اللغة: هي الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان. 

وفي الشريعة: هي إخبار صادق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء بحق للغير على 


آخر غير المخبر. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: (86). 


/ 


حير ولا في شيء من الحدود. ولتيكونان دامع للكت ابوين ولا 
جَدين ولا ابنين» ولا أبني ابن أو ابنة وإن سَفْلء ولا أحَوَين ولا ذويٌ 
ريخم مَحرّمة من الذي شهدا له ولا اخدهما ول أكل طينء» ولا 
اف لحيته» ولا صديقيّن» ولا سركت ولا أجيرَين : ولا سيّدين 
للمشهوة لةء ولا أحذهماء ولا أغلفي.”2, ولا صَيّرفيينء ولا 
اخرسين» ولا مَغْنيين» ولا نائحين» ولا بائعَيْ غ ما لا يجوزء ولا 
د مكاريي حميرء ولا صاجب مامه ولا متقبلئ عياف 
ولا ل ولايكؤون أحدهها شينا فنا :ذكرتاكء ولا ووجاء: دول 
يكونان عدوين للمشهود عليه. ولا أحذهماء ولا جارَيُن إلى أنفسهما 
نفعاً ولا أحدّهماء ولا دافعين عن أنفسهما ضرراً ولا أحدهماء ولا 
بدويين على قُرَوِيّ وهو الحَضَّرِيٌء ولا حَصِيّيْن ولا أعمّيين» ولا 
يكونان - أيضاً ‏ أَحْوَيْن ولا أباً وا ولا شاهدا المشهود فيه يتملكه 
غيرٌ من شهدا له به فسكتاء ولا فقيرين ولا شاعرين ولا أحذهما شيئاً 
مما ذكرنا. 
فإذا شهد اثنان كما ذكرناء وحَلّف المشهودٌ له. ولم يَرجعا عن 
تتهادئينا ولا اأحذفماء ولم يكونا حين سماعهما الشهادةً مُخْتَفِيَيْن» 
وقال لهما المشهودٌ عليه: اشهدا عليٌ بهذاء وقالا حينَ أدائهما 
الشهادةً : نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذاء ولم يكن عند المشهود 
عليه اعتراض وكان حاضراً بعد تَأَني مُذَةٍ ينقطع فيها عُذْره فقد وجب 
الحكمٌ بما شهدا به في جميع الحقوق كلها والحدودٍ كلّهاء حاشا 
الدماء والزنا واللّياطة. نعني بالدماء: ما أوجب قتلاً بِقّوَّدٍ أو غيره 
فقطء إلا أن يكون أحدهما أو كلاهما شهد في حَدٌ قد أقيم عليه أو 
شهدا به قَبْل فُردّتْء أو علما ما شهدا به وكان منكراء فبقي مده ماء 


راجع: «المصباح المنير» .)40١/١(‏ 
وقال في «مختار الصحاح»: وقلب أغلف: كأنما أغشي غلافاً فهو لا يعي» 
قال الله تعالى : طوََالَوا كُنُويكَا عُلَكْ »© [البقرة: 88]. 


أن 


لا يشهدان بها أو أحذهماء فإنهم اختلفوا في الحكم بتلك الشهادة. 
واتفقوا على قولٍ رجل وامرأتين» كما ذكرنا في الرجال سواءً 
بسواءء إن لم يوجد رجلان في الديونٍ من الأموال خاصة. 
أو غيره» وفي الزنا وفعل قوم لوطٍ. 
واتفقوا أن الحاكم إذا تَقصّى البحثّ عن الشهادة والشهودء فلم 
يأتِ مُحرّماً عليه. 


واختلفوا في شهادة مَنْ لم يبنُْ من الصّبيان والجواري» وفي 
شهادة النساء منفردات» وفي شهادة الرجل الواحد والمرأةٍ الواحدة» مع 
يمين الطالب ودون يمينهء أيجوز ذلك أم لا. 

واتفقوا على أنه لا يُقَبل مشرك على مسلم في غير الوصية في 
السفر. 

واختلفوا في قبول المشركين في الوصية في السفر. 

واتفقؤا على أن المسسلمين يقكلون على المشركين الدذميين 
وغيرهم» في كل حالٍ من الدماء فما دونها. 

واختلفوا في قبول المشركين على المشركين. 


واتفقوا على أن الشاهدٌ إذا لم يكن غيره ينوبُ عنه» ولم يكن 
مشغولاًء وكانت الإجابة له ممكنةً فَدُعِىَ إلى أداء شهادته» فَفَرْضٌ عليه 
أداؤها . 

واتفقوا على أن الكبائرٌ والمجاهرةً بالصغائرء والإصرارٌ على 
الكائر» خركة ترد .يها “الشتهادة : 

واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذاء تردٌ به الشهادةٌ أم لا. 

واتفقوا على أن قبولٌ مَنْ يُرَى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه 
على مخالفه بما لا يَعْلم» غيرٌ جائز. 


4١ 


واتفقوا على أن قَبولَ مَنْ بلغث بذعتُّه الكفرَّ المُتَيمّنَه على أنه 
كُفْرٌء غيرٌ جائز. 

وأجمعوا أن السّحْرٌ والفسادٌ في الأرض» والرّنا. والربا وقذفٌ 
المخصّنات وَاللّياطة) وأخذ أموال النامن استمجلالة وظلماًء والقتلّ 
ظلماًء وشرب الخمرء وعُقوقٌ الوالدين بالضرب والسّبُء ومنعَ حقهما 
وهو قادر عليه» والكذِت المحَرّم الكثيرَ» جَرْح تَرَدُ به الشهادةٌ . 

واختلفوا في المسلم يخاصم الذمىّ» فقال الجمهور: اليمين على 
المدعى عليه منهما أيّهما كان. وقال بعض التابعين: المسلم أحَقٌ 
باليمين على كل حال. 

واتفقوا أن الشهود إذا شَّهدوا كما ذكرناء أن الحكم بشهادتهم قد 
وجب . 

واختلفوا أيضاً إذا رجَعوا عنها بعد إنفاذ الحكمء أَيُفْسَحُ أم لا 

واتفقوا على أن من حَلّف في جامع بَلدةٍ - قائماً حاسراً مستقبل 
القئلة بأمر الحاكم الذي يجوز حكمة ‏ بالله الذي لا إله إلا هو الطالب 
الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البَتَّه فإنها يمينٌ 
ينقطع بها عنه الطلب. 

ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببيّنة 

ال م دون 055 
خكناء على أنفسهماء أنه لا يَبْرَأْ بتلك اليمين من الطلب. 

وانققوا على دونه التحليف في وى الور 


)١(‏ قال الشيخ محمد تقي الدين العثماني في: «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 
مسلم» )06١/5(‏ «فأجمعوا على أن لا يجري الاستحلاف في الحدود. ثم 
اختلفوا في بقية الدعاوى. وجملة الكلام في ذلك أن الحقوق نوعان: حق الله 
وحق العبد» فأما حق العبد الذي هومال أو المقصود منه المال» فإنه يشرع فيه 
اليمين بالإجماع» ولا خلاف فيه بين أهل العلم» كدعوى البيع» والدين» وما إلى 
ذلك». راجع للتوسع : «التكملة» (؟/١مه ‏ 0امه). 


و 


واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد؛ أُيقْضَى عليه بردّه أم لا. 
وانفقنوا عغلئ أن الخلطة بالمبايعة والمشنازراة» إذا ثيتت بوكان 
واتفقوا أن من أثبت حقاً على مَيْتِ فأثبت موته وعدة ورثتهء فإنه 
واتفقوا: أن من أسلم أبوه وأمه 1 وهو غير بالغ. فإن 

الإسلام يَلرَّمُّه. 
واتفقوا أنه إِنْ كان بالغاً فأسلم أبواه أو أحذهماء أنه لا يُجبّر 

على الإسلام. 
واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو 


واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيّن» ووَلِد لهما ولد ولم يُسْبَء 
ولا أسلم أحدهما ولا كلاهماء فإنه على دينهما. 

واتفقوا على أن جميعَ الشركاء إذا دُعُوا كلّهم إلى القِسمةء وكان 
الشيء إذا قُسِمَ وقع لكل واحد منهم ما ينتفع بهء ولم يكن ذلك . 
الشيءٌ المُشاع واحداً؛ كجوهرة واحدة أو ثوب واحدء أو اثنين 
مزدوجين : كزوج باب » أو خفين» أو تُعلين» أو ما أشي ذلك» وأثنوا 
مع ذلك ملكهم لِمَا طلبوا قَسْمَهِ بِيَنةٍ عَذْلِ: أنه يَقْسِمُه الحاكم بينهم. 

واتثقوا التمرم تملك نانك جيواناء فك تنا تقولد فنها هن .لين أو 
وَلّد أو كَسْبٍ أو غلّة أو صوفء. فاللبن والولد والصوف والشّعر والوَبر 

واختلفوا إذا غَصَب الأمهات أو مَلَكها ملكا فاسداء وإنما اختلفوا 
فى الغصب والملك الفاسد؛ لأنهم جعلوا الغاصب والمالك ملكاً فاسداً 
مالكين للأمهات والأصول بالتضمن له وبالشبهة. 


0 


واتفقوا في ولدٍ حدّث بين أَمَةٍ زِيدٍ وعبدٍ خالدٍء أن ذلك الولد 


0 1 
أمه. 


واتفقوا فى. ولدٍ الأمة من زنا أنه ملك لسيد أمّه . 

واختلفوا فى ولد الغارة المتزوجة أيضاً. 

واتفقوا أن ولد الأمة من زوجها عبد لسيّد أمّه. 

واختلفوا فيه إن كان أبوه عَرَبِياً» أيَملك أم يفديه أبوه . 

واتفقوا أن من ملك شجراً أو حباً. فكل ما تولد منه فهو له من 
حَبٌ أو يَبْن أو ثمرة أو ورق. 

واتفقوا أن الولد مِلكُ لمالك أمهاته لا لمالك آبائه. 

واختلفوا إن كان أبوه عربياً» أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته 
أم لا. 

واتفقوا أن من أقرٌ على نفسه في حَدُ واجب» بقتل أو سرقة في 
مُجلِسين مُفْترِقين» وهو حر عاقل بالغ غَيْدٌ سكران ولا مكرّو» وكان 
ذلك الإقرارٌ في مجلس الحاكم بحضرة بيّنة عدُولٍ» وغاب بين 
الإقراررين عن المجلس حتى لم يروه» ثم ثبت على إقراره حتى يقتل 
أو يقطع ‏ على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله - فقد أقيم عليه 
الحدٌ الواجب. 

واتفقوا أن من أقرٌ بالزناء وهو حر بالغ غيرُ سكران ولا مكرّهٍ في 
أربعة مجالسٌ متفرقة» كما ذكرنا فى المسألة التى قبلهاء وثبت على 
إقراره حتى أقيم عليه جميعٌ الحدّء فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب. 

واتفقوا أن الرجل إن أقرّ بولد.» يحتمل أن يكون منهء ولا يُعرّف 
كَذْبّه فيه»ء ويمكن أن يكون مَلَك أمّه أو تزوجهاء ولم يذكر الولد 
دعواه ولم يكن فيه منازع» ولم يكن على الولد ولاء لأحد. فهو 


لاجِقٌ به. 


١٠ 4 


واتفقوا أن إقرار الخرّ البالخ العاقل» غير المحجور عليه فيما 
يملك» إذا كان إقراره ذلك مفهوماً غير مستثنئ منه شيءٌ ولا متصل به 
ما يبطله» وكان غير سكرانَ ولا مكره ولا مُفلس ولم يُوكَنْ كذبه: فإنه 
مُصدّق ومحكوم عليه إذا صذقه المَقَّرٌ له. 


واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثةٍ فصاعداً. 


واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير مُعظم شأنه وإخباره عن 


واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن يبقى الأكثرُء جائرٌ. 

واتفقوا أن الربُعَ في هذا المكان قليل. 

واتفقوأ أن من أقرٌ بابن أمتّه» أنه لاحقٌّ به. 
السيّد أو الزوج ولم يكن وَطئها زخل قبلهماء أو وَطئها 0 بين 0 
وطءٍ كان من الأول وبين وطء الثاني ما لا يكون 00 فإنه لاحقٌّ 
بالذي هو في عِصْمتِه الآنّ. 


واتفقوا أن الحَمْلَ يكون من ستة أشهر إلى تسعة أشهر؛ وهو 
غير سِقّطء فإنه لاجقٌ بالذزي هو في عصمته الآنَّ. 


واتفقوا أن ما وَلَدتْ لأكثرٌ من سبع سنينَ من آخْرٍ رطع وطكها 
الزوجُ أو السيّدء أنه غيرٌ لاحت بهء إلا أن يكون الحَمْلُ مشهوراً 
بشهادة قوابل عدولٍ متصلا . 

وأجمعوا أن وَلّد المتزوّجة زواجاً صحيحاً أو فاسداء والزوج 
جاهلٌ بفسادهء وولدٌ المملوكةٍ ملكا صحيحاً أو فاسدأًء والمالك جاهل 
بفساده؛ ولم يكن فيها شِرْكُ في الملك والزوجيّة» فإنهما لاحقانٍ 
بالزوج وبالسيّدٍ. 


كان 


واختلفو في وَلِدِ الزنا تميق الذي حملت به 5 منهء وفي 
ولد المرأ. تلحنا لزوجهاء وولد الجارية من السّبِي يَطؤُها مَنْ له في 
الغنيمة حَقّ فتخملء وفي أمة وَلَدٍ الرجل يطؤُها أبوه أو ابنّه فتحملٌ» 
وفي ولد المرهونة يطؤها المرتّهنٌ بإِذْنٍ الراهن فتحمل.». وفي وَلَدِ 
المخدِمة يطؤها الميخدم فتحمل» وفي ولد المتزوجة ذواتجا فانتتذاء 
وهي ممَّنْ لا يَحِلُ أنْ تُنكّح أصلاً أو لسبب» والناكح عالم بفساد 
ذلك النكاح. وعالم بالتحريم» وفي ولد المملوكة وهي ممن لا يحل 
وطؤّها لسبب» أَوَيْلْحَقَونَ بِمَنْ خُلقوا من نطفته أم لا؟ وفي ولد 
المكاتب والعيك يقع علمينا يتلهنيا بغير انتزاع فتحمل» ال أم 
لا. قال الحسن: يُلحَق ولد الزنا إذا استلحقه الذي حَمَلتٌ به أمّه 


منه . 


وقال سفيان الثوري : يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد 
عليه وهو مملوك للعرأة. 


وقال أبو حنيفة: يُلحَق بالرجل ولد المتزوجة وإن كانت 
ابنته»ء وهو عالم بذلك كلّه. 

وقالوا: يلحق ولد المُشْتَرَكة يطؤها أحد مالكيهاء وقال الشافعى: 
يُلحَق ولد المرهونة إذا وطئها المرتهن بإذن الراهن. وكذلك ولد أمة 
المكاتّب يطؤها سيّده فتحمل. 

وقال إبراهيم النحخعي: من ادّعى أخاً وله إخوة مُنكرون له: دخل 

واتفقوا أن وَلدَ المتزوجة» أمة كانت أو حرةٌ» ذمية أو مسلمة» 
إذا نفاه زوجها ساعة علمه به ساعة ولادته ولم يكن عَلِمَ حَمْلَ أنه به 
ولم يتأن فى ذلك» وقذف أمّه بالزنا ولاعنها وأكذبثته. والتعتّث هي 


11 


وأتت به لأكثر ما تأتى به النساءء وكلاهما خُرٌ مسلم بالغ عاقل» غير 
وإذا ادعى رؤيئه ولم يُمكّنه حاكمٌ إلا حينئذٍء فإنّ الولدَ عنه 


ا 


- 


22 2 


/ا4 


* أجمعوا على أن كل مَنْ لَرْمَهُ حقٌ فى ماله أو ذْمّته لأحدء 
ففرض عليه أداءٌ الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك» وبَّقِيَ له بعد 
ذلك ما يعيش به أياماً هو ومن تَلْرّمُه نفقتّه . 


واختلفوا فيما وراءًَ هذا مما لا سبيل إلى إجماع فيه؛ حتى 
اختلفوا أُيُبَاعٌ الحرٌ في الدَّيْن أم لا؟ وهل يُوْاجَر فيما لزمه أم لاء وهل 
يُحْبَسُ أم لا" وهل يُباع عليه ماله إن وُجد له أم لاء وهل يُترَك منه 
شيءٌ أم لا؟ 


2 2 2 


)١(‏ التفليس لغة: مأخوذ من الفلوس التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع به كأنه 
إذا أفلس منع من التصرف في ماله إلا في الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به. 
وشرعاً: منع الحاكم المفلس من التصرفات المالية لتعلق الديون بها. 
وقال المرداوي: «هو منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة 
الحجر من التصرف فيه؛». 
راجع «لسان العرب» )١57/5(‏ «والإنصاف» للمرداوي: (77/8؟). 

(؟) قال ابن المنذر في «الإجماع»؛ ص : (54) «وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون» 
وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال: يقسم ماله ولا يحبس». 


416 


كتابٌ الحخر )١!(‏ 


اتفقوا على أن وجوب الحَجر على مَنْ لم يبلغ» وعلى من هو 
مجنئون معتوةٌ أو مُطَبَقُ لا عَفْلَ له وأن كل ما أنفذ من ذكرناء في 
ذلك باطل . 

واختلفوا لانتياعه لِمَا لا بد له منه من قُوتِه ولباسه. 

واتفقوا على وجوب خسن النّظر لِمَنْ هذه صفئّه . 

واتفقوا أن من كان بالغاً عاقلاً خراً عَدْلاً في ديئِه» حَسّن النظر 
فى مالهء أنه لا يُحبَر عليهء وأن كل ما أْنْمَذْ مما يجوز إنفاذه فى 
مالهء» فهو نافد. 

29 8 


)١(‏ الحجر: «وهو في اللغة: مطلق المنع» وفي الاصطلاح : منع نفاذ تصرف قولي لا 
فعلي لصغر أو رِقٌ أو جنون». راجع : «التعريفات للجرجاني» ص : (فذث 
«والتعريفات الفقهية؛ ص: (09). 


14 


اتفقوا أن من غَصَبٍ شيئاً - أيّ شيء كان - من غير ولده» فوّجدَ 
بعينه لم يُتغيّر من صفاته شيءٌ» وَلآ تخيرت سوقية ووجد فى يد 
ا : 5 1 1 
غاصبه لا فى يد غيره» أنه يُردُ كما هو. 


واتفقوا أن من عَصَبٍ شيئاً مما يكال أو يُورّن فاستهلكه. ثم لَقِيّه 
المغصوبٌ منه فى البلد الذي كان فيه الغصبٌء أنه يُقضّى عليه بمثله. 

واتفقوا أنه إِنْ عُدِم المِثْلُ فالقيمةٌ. واختلفوا في كيفية القيمة. 

واتفقوا أنه لا قَنْلُ ولا قطع على غاصب. 

واتفقوا أنه إن غصبه دنانيرَ أو دراهمَ. فوجده في بلد آخرّء 
والصّرفٌ في ذلك البلد مقاربُ الصّرف في البلد الذي كان فيه 
الغصبٌ» أنه يُقضى عليه بمثل ما غصّب. 

واختلفوا فيما عدا هذه الحال . 

واتفقوا أن أنخلٌ أموال الناس كلها ظُلماً لا يَجِلٌّ. 


)١(‏ الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً. وصرح في «المبسوط» )49/١١(‏ بأن 
الغصب لغة: «مستعمل في كل باب مالا كان المأخوذ أو غير مال». 
وفي الشريعة: «هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكهء أخذاً مزيلاً يد المالك 
عنه». راجع المغرب ص: (10”) و «المبسوط؛ للسرخسي: )59/١١(‏ و 
«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١6(‏ 


١١و‎ 


ثم اختلفوا فيمن روحت دابتُ فأهملهاء فأخذها إنسان فقام عليها 
د وفيمن خمّف عن مَرْكُبٍ فَرَمَى من متاع فيه لخاضن 
عليه غائص وأخذهء» وفي طائر أو صِيْد مَلِك ثم توحش » أيكون كل 
ذلك لواجده أم لا يزول مِلّك الأؤلين عنه أبداً. 
والحسين اضرع 0 ا كا 
في د 1 هو لمن أخذة. وقال سائر التامس : كل ذلك 
للأؤل. 


2 2 2 


ع(") . ّ. 1 0 8 
ا حي فيها؛ لآن فرذالاين من يرى أخذهاء ومنهم من 
يرى تركها كلهاء ومنهم من يرى أخذ البعض دون البعض . 
2 2 2 


)١(‏ اللقيط واللقطة: كلاهما أخوان لأب وأم لرجوعهما إلى أصل واحدء وهو لقطةء 
إلا أن اللقيط في الاستعمال مخصوص بالنفس» واللقطة: مخصوصة بالمال 
فافترقا من هذه الجهة . 
فاللقطة في الشريعة: «اسم لمال يوجد مطروحاً على الأرض لا يُذْرى مالكه؛ 
راجع : «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: (494). 

(؟) الضالة: «من الإبل التي تبقى بمضيعة لا يُغْرف لها ربُ. والضالٌ: هو المملوك 
الذي ضلّ الطريق إلى منزل مالكه من غير قصدء بخلاف الآبق فإنه الذي فرّ من 
منزل مالكه قصداة. راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص : (901). 

(9) وكذلك ذكر ابن المنذر في «الإجماع» صص: (55) أن «لا إجماع فيها». 


٠١ 


اتفقوا على رد الآبق إلى ربّه”". 

واختلفوا أَبجغْل ”7 أم لا بجغل. 

واختلفوا في الآبق إلى دار الحرب أَيُْتَمْ. 
2 22 


)١(‏ الإباق في اللغة: الفرار والهرب مطلقاً. وفي الشريعة: هرب مخصوصء وهو 
هرب المملوك من مالكه؛ء في «المبسوط» :)١5/١١(‏ «الإباق تمرده في 
الانطلاق» وهو من سوء الأخلاق» ورداءة الأعراق» يظهر العبد من نفسه فراراً 
ليضر ماليته ضماراً» فرده إلى مولاه إحسان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
وأما حكمه: فهو أن أخذه مندوب لمن قدر عليه؛ لأن أخذه إحياء لماله» وحرمة 
المال كحرمة النفسء» ثم إن من أخذه يجيء به إلى القاضي أو إلى السلطان. 
وفي «الهداية»؛ (198/5) يأتي به إلى السلطان. راجع «الحدود والأحكام الفقهية» 
ص : (9ع). 

(؟) قال ابن المنذر في «الإجماع» ص : (5) «وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده 
الآبق أن العتق يقع عليه؟. 

(9) الجُغل: بالضم: الأجر. 


0 


المُزارعةٌ0() والمُسَاقاةٌ9) 


أجمعوا على أن المزارعة والمساقاةً؛ على ذكر النّصب أو التُلْئِين 
أو إلى السلين أو أَيْ جَزءٍِ مسمىة كان مكنتونا من الجميع إلى مذدة 
معروفة سواءٌ لا قَرْقٌ. 
ثم اختلفوا؛ فمنْ مانع ذلك» ومن مجيز لكل ذلك» ومن مانع 
من المزارعة مجيز للمساقاة» ومن مانع من ذكر المدة فى ذلك. 
2 2 2 


)١(‏ المزارعة: «هي عقد على الزرع ببعض الخارج» يعني معاقدة دفع الأرض إلى من 
يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا». راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص : 
(580). 

(؟") المساقاة: لهي معاقدة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهى المعاملة») 
راجع : «التعريفات الفقهية؛ ص: .)48١(‏ 
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لا إجماع فيها'". فقد منع منها كلها قُومٌّ من أهلٍ العلمء وإن 
كان الجمهور على إجازتها. 
2 22 


)١(‏ الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بِعِوَّض هو مال» فتمليك المنافع بعوض 
إجارة» وبغير عوض إعارة. راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص: .)١1909(‏ 
وقال ابن قدامة في «المكني؟ : (5/") «واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو 
العرض» قال تعالى: لو شِئْتَ لَتَحَدْتَ عَليْهِ أَجْراْ 4 [الكهف: الآبة /الا] ومنه 
سمي الغواب أجراً؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته» أو صبره على 
مصيبته) . 

(6) راجع «الإجماع» لابن المنذر ص: (70 - )5١‏ فقد ذكر اثني عشر إجماعاً في 
الإجارات. 


)١(١طتقتلا‎ 


أحمعوًا أن اللقيط ]ذا اث «ملقطة رول ان 3 
2 2 2 


للق اللقيط في اللغة: (أسم لشيء ء منبوذ» فعيل بمعنى مفعول». كالقتيل والجريح. وفي 
اصطلاح الفقهاء: اسم لمولود حي طرحه أهله خوفاً من العيلة أو التهمة» سمي 
به باعتبار ما يؤول إليه لما أنه يلقط؟. راجع «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؟: 
ر6لاة ؟). 


(؟) راجع ما ذكره ابن المنذر في «الإجماع» ص: (5) في إجماعات اللقيط. 


كم 


لا إجماع في الصّلح؛ لأن الشافعيّ وغيرّه يقول: لا يجوز 
الصلح أصلاً إلا بعد الإقرار بالحق» ثم لا يجوز فيه إلا ما يجوز في 
الهبّات أو البيوع وغيره . 
وذكر بعضٌ الناس عن أحمدّ بن حنبل: أن الصلح بعد الإقرار 
تَرَكُ بها وفاءً بغير أداء جميعهاء لا يجوز. 
2 2 22 


)١(‏ الصلح لغة: اسم من المصالحة والتصالح. خلاف التخاصم والمخاصمة» وأصله 
من الصلاح وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل . 
وفي الشريعة: «عبارة عن عقد يرفع النزاع بين المتخاصمين». راجع «مجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (017//7") و «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: (89). 


١6١.7 


كتابٌ الوّهن(') 


اتفقوا على أن الرهنَ في السّفر في القَرْضِ الذي هو إلى أجل 
مُسمّْىء أو ذ في البيع الذي يكون ثمنّه إلى أجل 1 إذ1 قيضه 
المرتهن بإذن اراق قبل تمام البيع » وبعد تعاقده» وعاين الشهودٌ قبض 
المرتهن له. وكان الرهن مما يجوز بيعه. وكان ملكاً صحيحاً للراهن: 
فإنه 0 

تفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراجٌ الرهن من الارتهان 

ا و ٠‏ لم يَجْرْ ذلك له. 

واتفقوا على أن الرهن كما ذكرناء إن كان دنانيرَ أو دراهم 
فَحْيِمّ عليها في الكيس جاز رَهْنّها . 

قال الطحاويٌ: إن شريكٌ بنّ عبدالله القاضي لا يُجِيرٌ الرهن. 
وإن قبضه المرتهنُ بإذن الراهن وأقرٌ بذلك حتى يعاين الشهودٌ القبض» 
وقال بذلك أبو حنيفة» ثم رجع عنه. 

22 2 


)0غ( وهو في اللغة: مطلق الحبس»ء ٠‏ وفي الشمرع: حبس شيء مالي كان بدن 
استيفاؤه منه؛ ويسمى الشيء ء مرهوناً ورهناً. راجع «التعريفات الفقهية؛ ص 
(11"). 


١٠١4م‎ 


الإكراه(') 


اتفقوا على أن المكرّه على الكفرء وقلبّه مطمئن بالإيمان» أنه لا 
يَلرَّمهُ شىء من الكفر عند الله تعالى. واختلفوا في إلزامه أحكامٌ لكي 
واتفقوا أنَّ حَوْفَ القتل إكراه. 
2 2 


)١(‏ الإكراه في اللغة: هو تكليف إنسان بأمر لا يرضى ذلك الإنسان بمباشرة هذا 
الأمر. 
وفي الشرع: عبارة عن تكليف مكلف بفعل لا يرضى ذلك المكلف بمباشرة هذا 
الفعل» تكليفاً يفسد رضاه أو اختياره مقروناً بقدرة الآمر المكلف على إيقاع ما 
يهدده به» بحيث يغلب على ظن المأمور المكلف أن الآمر يفعل ذلك . 
راجع : «المبسوط»: (8/14”) «وتبيين الحقائق؛: )١141/8(‏ «والحدود والأحكام 
الفقهية؛ ص: (49/ .)٠٠١‏ 


الوديعة(') 


واتفقوا أن على كلّ مُودّعَ أن يَفِيَ بوديعته. 
واتفقوا على أن مَنْ تَجَرَ في الوديعة» أو أنفقهاء أو تعدّى فيهاء 
مُستقرضاً لها. أو غَيْرَ مستقرض» فضمائها عليه حتى ثُرَدُ إلى مكانها. 
واتفقوا أن من أدّاها إلى مُودِعها وصَرّفها إليه»ء فقد بَرِئَتْ ذِمَتْه 
منها . 
2 22 


)١(‏ الوديعة: المال المتروك عند إنسان يحفظه» وهى شرعاً: عقد أمانة تركت عند 
الغير للحفظ قصداًء واحترز بالقيد الأخير من الأمانة» وهي ما وقع في يده من 
غير قصد؛ كإلقاء الرياح ثوباً في حجر غيره» وبينهما عموم وخصوص» 
فالوديعة: خاصة, والأمانة: عامة» وودائع الشرك: العهود مع المشركين. راجع: 
«التعريفات الفقهية» ص: (047). 


١1 


)١(ةلاكولا‎ 


اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع. وقبض 
الحقوق من الأموال ودفعهاء والنظر في الأموال. 
تفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما وُكُلَ به ما بين بلوغ 
100 وفتكعهة عئدة إلى مين عزل موكل” ' له أو حين موت 
الوك كما لا عبر فيه ولا تَعَذُ فإنه نافل لازم للموكل ولورثته 
وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا 
يجوز. 


22 22 


)١(‏ الوكالة في اللغة: هي تفويض الأمر إلى غيره مطلقاً. وفي الشريعة: تفويض 
التصرف إلى غيره تصرفاً يملكه المفوض ويعقله المفوض إليه ويقصدهء فلا بد 
من تعقله بمعنى أنه يجب أن يعرف أن البيع سالب وأن الشراء جالب ويعرف 
الغبن الفاحش وما أشبه ذلك. راجع: «فتح القدير»: (4/8) «وحاشية ابن 
عابدين»: (8/ 604) و«الحدود لحك الفقهية؛ ص: (/81). 

(؟) قال في «الإفصاح» (4/7): «واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك 


انعزل؟. 


١١١ 


تفقوا علق أذ من أجيل بحن قل وجيت أله بيده يجوز بيعه 
قبل قبضهء على تمن واحد مليءٍ حاضر ورَضِيَ بالحوالة. ورضي 
المتعال عليه بها أيضاًء وعلم كل واحد منهم مقدارٌ الحق الواجب» 
فقد جاز للمحال أن 2 المحال عليه بذلك الحقٌّ وأنها وال 


عي 


22 2 


)١(‏ الحوالة: وهي مشتقة من التحول بمعنى الانتقال» وفي الشرع : نقل الدين من ذمة 
إلى ذمة آخر» والمحيل: هو المديون الذي أحال» والمحال له: هو الدائن» 
والمحال عليه: هو الذي قَبلَ الحوالة» والمحال به: هو المال الذي أحيل. 
راجع : «التعريفات الفقهية؛ ص: (59؟). 


١1 


)١(ةلافكل‎ 


اتفقوا أن مان مالم يجب قطء ولا وجب على المرء» لا 
يجوز. 

واتفقوا على أن من كان له على آخْرَ حيٌّ حقٌ واجبّء من مال 
ون المضمون له بذلك» وكان الضامن له غنياء فإن ذلك جائزء 
وللمضمون أن يطالبَ الضامنَ بما ضَمِنَ له. 

واختلفوا في الضمان عن المَيّتَ الذي تَرَكُ مالا وفاءً بالدين الذي 


عليه» ا د فقال قوم: : هو جائزء. ويُطالتٌ المفتسوة له 


وقال آخخرون: لا يجوز أضلة : 
واتفقوا أن ضمانٌ الواحدٍ عن الاثنين فصاعداً بما عليهم» » من له 
قِبَلّهم حَنٌّ واجب بعدُ على واحدٍ لهم قَبَلهِ مِثْل ذلك الحق جائر. 
واتفقوا أن المحيلَ والمُحالَ عليه» وأن الضامن والمضمونٌ لهء 
)١(‏ الكفالة: في اللغة: الضمء قال الله تعالى: «وَكََلهَا ويا * [آل عمران: الآية 
/"] أي ضمها إلى نفسه. وفي الشريعة: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا 


في الدين. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية» ص: (519) و «التعريفات» 
للجرجاني ص : (186). 


1١1 


إذا كانوا عْقَلاء. أحراراً رجالا بالغينء عير مكرهيخ ولا محتجورية .ولا 
أحاط الدَّينُ بأموالهم؛ فضمانهم وحَوالتُهم جائزةٌ كما قدّمنا. 


2 2 2 


١15 


0 ور لفسا : أربع انه ميلنات غير زان عات ات 
حلال. 


واتفقوا على أن نكاحَ أكثرٌ من أربع غات :لا كل الأحه يعد 
رسول الله عة. 


وأجمعوا أن للمرء الحرٌ البالغ العاقل المسلم» غيرٍ المحجور 
أن تتسد ىم الاماء المسلماتٍ ما أحبّء ويطأهن» ما لم يكن 
فيهنّ من القّرابة أو الرّضاعة أو لصوو ما نذكر أنه يَحْرُمْ من 
الخرائر» .وما لم. يكن مُعْتقاتِ إلى أجل وما لم يكن مُدَبّراتِ له 
وما لم يَكْنْ فيهن مِلْكُ ولا شَرْط لأحد غَيْرِهء ولا كانت من 
فْرْض» إذا ملكهنٌ بحق من هِبَّةٍه أو عِرَض من حقء أو ميراث» 
أو ابتياع صحيح في أرض الإسلام» ولا في دار الحرب من أهل 
الحرب . ١‏ 


)١(‏ التكاح في اللغة: جاء بمعنى الوطء وبمعنى العقد. وفي الشريعة: عبارة عن عقد 
م-خصوص أحد ركنئيه الإيجاب والآخر القبول بلفظ مسخصوصء. هو زوجت 
وتزوجت وزوجني وزوجت. راجع: «لسان العرب» (518/5) «والحدود 
والأحكام الفقهية؛ ص: (0"0. 


١16 


وا نتلف ا في نكاح الشّغْارِ”") دين خكين وال ا 0 


وعلى شرطٍ ما ومهر فاسدٍء وهي كونٌ العتق صَداقاً وتعليمٌ القرآن» 
أيصِحٌ ذلك أم لا؟ وفي نكاح الأعرابيٌ المُهاجرةً؛ فروينا عن عمرٌ بن 
الخطاب النهىَ عن ذلك. 


وأجمعوا أن عمد النكاح لأربع فأقلّ كما ذكرنا» شف عَمدة واحدة 


جائرٌء إذا ذكر لكل واحدة منهُنّ صذاقّها؛ وفي عمد متفرقة. 


واتفقوا على أن العبدٌ البالعٌ العاقلٌ» إذا أن له سيّدُه العاقلٌ البالعُ 


الحرُ المسلمٌ؛ الذي ليس بمحجور في النكاح» وتولّى سيده عَقُدَ 
نكاحه؛ فله يكاح خَرّة لوحتو بن العواناك الى نا كما بدعزياء 


أو عَقَدنَيْنِ . 


(00) 


ليف 
فق 


نكاح الشغار: بكسر الشين من قولك شاغرته شغاراً ومشاغرةً أي: زوجته ابنتي 
على أن يزوجني ابنته» أو أختي على أن يزوجني أختهء أو أمي على أن يزوجني 
أمه... والنهي عندنا عن إخلائه عن مهر هو مال» لا عن مباشرة هذا العقد. 
فينعقد على الصحة ويجب مهر المثل. 

وعند الشافعي رحمه الله: هو فاسد. راجع: «طلبة الطلبة؛ ص: .)٠١7(‏ 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار؛ )3١7/١7(‏ «وأجمع العلماء على أن نكاح 
الشغار مكروهٍ ولا يجوز». 

قال الإمام الأبيّ : «كانت المتعة حلالاً في صدر الإسلام» ثم نسخت بالأحاديث 
الصحيحة» وانعقد الإجماع على حرمتها ولم يخالف فيها إلا المبتدعة»6 راجع 
إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: (18/8 - )١19‏ وانظر مناقشته للمبتدعة 
والرد عليهم . 

وكذلك نقل النووي عن المازري: «أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام ثم 
ثبت بالأحاديث الصحيحة نسخهء وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه 
إلا طائفة من المبتدعة» راجع اشرح صحيح مسلم» للنووي: ))١1179/9(‏ 
«والاستذكار» لابن عبد البر (5/ )7٠١‏ وراجع للتوسعة رسالة العلامة الشيخ 
محمد الحامد «نكاح المتعة في الإسلام حرام». 

راجع : «الإفصاح 2/١‏ و «بذائع الصنائع؟ (71/90ه؟ ‏ 767#), 

راجع: «بداية 0 (0-58/9) و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 
(ففشقف ”> ليف" 


واتققوا على أنه لا نكسل لامرأة أن تتزوجٌ أكثرّ من واحد في 
زمانٍ واحد. 

واتفقوا على أن من طلّق نساءه فأكملْنَ عِذَتّهِن أو مُيْنَ» أو طَلْقَ 
بِعضَّهنّ فاعتدّت أو ماتث؛ فله أن يتزوجَ تمامّ أربع فأقلّ إِنْ أحبّ كما 
ذكرنا. 

واتفقوا على أن المرأة إذا طلّقها زوجٌها فانقَضْتُ عِدّتها؛ إن 
كانت من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحٌها منه» وكان الطلاق 
بالمسح صحيحين » فلها أن تتزوجٌ مَنْ أحبّث ممّن يحل لهاء وهكذا 
أبداً . 

واختلفوا فيها إذا نكَحَتْ في عِدّتهاء أو أمكئث غُلامَها من 
نفسهاء هل لها أن تتزوج أبداً أم لا 

وأجمعوا أن نكاح الأخ بعد موت أخيهء أو انبتاتِ”' عِصِمَتِها 
منه» وكذلك العم بعد موت ابن أخيه» وَالْخَال بعد موت ابن أخعة 
وأن الأحّ وابنَ الأختٍ بعد العم والخال» مُبَاحٌ. 

واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤاً لها في النسب والصناعة» جائرٌ. 

واتفقوا أن نكاح الرجل مَنْ كان هو أعلى منه قَذْراً في نسبه 
وحاله وصناعته جائزٌ. 

وأجمعوا أن الأمَةَ التي لها مَالِكانِ فصاعداء أنّه لا يَحِلَّ لهما ولا 
لواخد متهم] .وطؤفاء ولا التلدذ متها ولا زوية عورتها: 

ٍ # وأجمعوا أن الأمة لا يُجِبَدُ سيّدها على إنكاحهاء ولا على أنْ 

يطأها إن طلبث هي منه ذلك» لحان ينها من أجل منعه لا ارا 
والإنكاخ . 

وأجمعوا أن الحرٌ المسلمَ العفيفٌ العاقلّ البالعّ غيرَ المحجورء 


. انبتات: أي انقطاع‎ )١( 


١1١7/ 


والعبد المسلمَ العفيفٌ العاقل البالعٌ إذا خَشِيَ العَنَتَء ولم يَجِذْ خْرّةٌ 
يرضّى نكاحها لعَدَم طؤلهماء وأذِنَ للعبد سيّدُه في النكاح» وتولى 
سيّذه عُقدةً إنكاحه» وفَوّضٌ العبدٌ ذلك إليهء فإن لكل واحد منهما أن 
يكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة» بِإِدْنِ سيّدِها في ذلك وإنكاجه لها. 

وأجمعوا أن نكاح نساء النبي عبد بعده») من حرة أو سَرية حرام 
على جميع وُلْدِ آدمّ بعده عليه السلام. 

واتفقوا أن هذه الكرامة ليست 0 د 
يُطلّق إذا أحبّ إذا و وقع طلاقه في وقتهء 0 1 

واتفقوا أَنْ وطءً غير الزوجة والأمة المباحتيّن حرام . 

واتفقوا أن مَنْ أَوْلّمَ إذا تزوج» فقد أَحْسَنّ. 

واتفقوا أن مَنْ ذْعِيَ إلى وليمةٍ غْرْسء لا لهو فيهاء ولا هي من 
حرام» ولا 0 فيها فأجاب» فقد اعم 

واتفقوا"على قبول. المرأة تَرّفٌ العدوسن إلى زوججها: فتقول: “هذه 
زوجتك» وعلى استباحة وطئها بذلك» وعلى تصديقها في قولها: إنها 

وأجمعوا أن العَدْلَ في القِسْمَةٍ بر بين الزوجات واجبٌ. 

واختلفوا في كيفية العَذْلء إلا أنهم اتفقو في المساراة بين 
الليالي في الحرائر المسلمات العاقللات غيرِ الناشزات» ما لم 00 فيهن 


عر رك 


متروجه مُبتدأَةٌ البناء . 


واتفقوا أن المرأةٌ إذا زوّجها العاقل الحرٌ المسلمُ؛ وهي مسلمة 
الغ عاقلةٌ وهو محجور عليه وهي حَرَة ورَضِيَ ذلك أبوهاء وهي إن 
كان لها أب وكان لها جد وأ فرَضُوا كلهم ورَضِيَت هي: فإِن لم 
يكن لها أحدٌ من هؤلاء حَيّاً ولا بَنِي بَنِيهم» ولاعَمْ حَيّ» فزوجها 


١16 


اقرث ييا عمها اليهاء يحو ال عائل عند محخورة وه عليه 
بكرٌ أو يِب حَلْوٌ من زوج أو في غير عِذّة منه» وأنكحها مَنْ ذكرنا 
0 عفيف غير محجور. وَنَطق 
6 ا بلفظ 5-0 أو 0 في 1 وحده واو 
ايلات م 2 ولا وقع هنالك رط أصلةء وذكررا صَداقاً 

ثزا: فهو نكاحٌ صحيح تام . 
لهاء يُنكحُها مَنْ أحبّتثْ ممن يجورٌ لها نكاحة. 

واتفقوا إِنْ امرأة تزوّجث في عَمَدتَئْنٍ مُختلفئين رِجْلَيْنء فعْلِمَ 
أولهما ولم يكن دَخَل بها واحدٌ منهماء فإن الأوّل هو الزوجٌء والآخر 
أجنبيٌ باطل . 

واتفقوا أنْ من تزوجت زواجاً محيحاء فحرام عليها أنْ تتزوج 
آخَرَه ما لم ينفسخ نكاحُها أو يطلَقْها أو يَعْبْ عنها غَيْبِةَ مُنقطعة» أو 
ُنْعَ لها أو يَمْثْء أو يَحْكُمْ حاكمٌ بطلاقها أو بفسخها. 

واختلفوا في كيفية هذه الأحوالٍ وجواز بعضها وبطلانهو» بما لا 
سبيل إلى تحصيل إجماع جاز فيه» إلا على ما تُبِيْنُ في بعض ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

واتفقوا أن نكاح الأمٌّ وأمهاتهاء وجَدَاتِ آبائهاء وجَدَاتٍِ أمهاتِهاء 
وجَدَاتٍِ جَذَاتِهاء وجَذَاتِ أجدادهاء وإِنْ عَلَوْنَ؛ٍ وأنَّ نكاح عمَّاتِها 
وخالاتها وعمّاتٍ أمهاتها وعمّاتٍ جَّداتِها كيف كُنَّء وعماتٍ آبائها 
وعمات أجدادها وإِنْ عَلَوْا كيف كانوا مِنْ قِبَل الآباء أو الأمهات» 
وخالاتٍ آبائها وخالات أمهاتهاء وخالات أجدادها وخالات جداتها 
وإن عَلَوًْا وعَلَوْنَ من قِبَلِ الآباء والأمهاتٍ. 

وهكذا كل عمة وكلٌ خالة وكل رجلٍ أو امرأةٍ نالت 2 
ولادتهاء ونالت آباؤه ولادتّها؛ فإن نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ 


احلدل 


أبداً» وكذلك وطؤهن بيلك اليمين» وكذلك القولٌ في أمّهات الآباء 
وأمفاتين وجَذاتهن» كيف 0 للأب جدات . 

وكذلك القول .فى عنماث:الآب.وحالاته» وغنمات: أجناده 
وخالاتٍ أجداده كيف كُنّ. وكذلك عماتٌ جَدَاتٍ الأب وخالائهنّ 
كيف كُنَّ الجداتٌ وإن يَعُذدْنَ. 

فإن وُجِدَّ رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأبء فإن عَمَةَ هذا العم 
وَجَذَةً هذا العم 0 أنية بعلل لابن أخيه ؛ أن برعل كان لأمه أخ 
لأمُ لا لأب. فإن عمةً هذا الخال وجدة هذا الخال أمّ أبيه حلال 3 
أخته» والرجلٌ يكون لأبيه أو لأمّه أخّ لأب لا لأم» فإن خالاتٍ ذلك 
العم وذلك الخال وجَدَتَهُ لأمّه حلال لابن أخيهما أو لابن أختهما. 

واتفقوا أنَّ نكا الابنةٍ وابنةٍ الابن» وكل ما نالثها ولادةٌ ابنته» أو 
ولادةُ ابنه من ملت أو بَطن» كيفما تفرعت الولاداتُ» وإن بَعْدَتٌ : 
حرام مفسوخ » وحرام وَطَؤُهْنٌ تملك البمين شيا : ف 

واتفقوا أن الأحتَ الشقيقةً» وأنْ الأختّ للأب» وأنْ الأختّ 
للامء وكل من تناسل منهن أو نالثهن ولادتّهن» مِنْ قِبَلَ صُلْبٍ أو 
بَطن» كيفما تَفْرَعتٌ الولادات وإن بعلدت: حرام ونكاخحهن مفسوح . 
وكذلك وطؤهن بملك اليمين . وكذلك بنات الأخ الشقيق والأخ للأب 
والأخ للأم وكل من نالتها ولادة الإخوة المذكورين كما ذكرنا في 
الأخوات ولا فَرْقَ. 

واتفقوا على أن نكاحَ العمّاتٍ للأب أو للأمٌ أو شقائقٍ الأب؛ 
وأن نكاح تلك الخالاتِ كذلك؛: حرامٌ مفسوحٌ أبداء وكذلك هو بملك 
اليمين . 

واتفقوا أن الرّضاع الذي ليس رَضاعَ ضرارء أو قُصِدَ به إيقاعٌ 

واختلفوا في رَضاع الفخل» ورضاع الكبير وكيفية الرّضاع 


١ 


المُحرّم : قال ابن أبي ذِنْبِ: رضَاعٌ الصّرار لا يُحرّمُ شيئاً. 

واتفقوا أن امرأةٌ عاقلة حَبية غك عق إن ازقجت ليا عدر 
رَضْعَاتِ مُتفرّقات» وافتراقٌ تَرْك الرّضاع فيما بين كُلَ رَضْعِبَيْنِ منهاء 
فتمت العَشرٌ قَبْلَ أن يستكمل الصبي حولَيْنٍ كَمَريْيْنِ من حينٍ ولادته - 
رَضاعاً يمتصه بفيه مِنْ نديها فهو ابثهاء ووطؤها ووطءٌ ف ولتت 
حرام عليه» وعلى مَنْ تناسلَ منهء كما قلنا فيمن يَحرُمُ من قَبَلٍ أمّهاتٍ 
الولادة ولا فؤْق. 

تفقوا أن أم الزوجةٍ من الرّضاعة بمنزلتها من الولادة؛ وأنَّ 
ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرقٌ. وكلٌ ذلك في التحريم 
بخاضة قط 

واتفقوا أن نكاح الرجل المرأةً» إذا كانا على الصفاتٍ التي 
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قدمناء ولم يكن أرضعئه قطء ولا وصل إلى جوف رآأسه أو بَدنْه 
شي من لَبَيها بوجه من الوجوه قَطْء ولا من لبن أمّهاء ولا من لبن 
مَنْ ولدثها من فوقٌ أو ولذْنّها من أسفلٌ بحرام ولا بحلال» ولا من 
فى اوجة ابنيا نوو واج نوو ولياها آر ولك ولوعاه ولا كن 
لبن مَنْ تكون بذلك عمة وإن بَعْدتْء أو خالةٌ وإن بَعُدَتْء أو بنتٌ 
حت وإن تخدط ولااإلن سرت واحد من وليه فو :ولا كل من 
وُلِدَ بحلال أو بحرامء وله ملكي قط بوه نولة وطوه ليرا ولدنهنا 
هي من أسفلٌ بحلال ولا بحرا ول كلد :نه انودولة ولذة ولا 
كل من وله أن ولو "رده هبن يلال ول بتخراء» “ولا كان يدل 
الخلوة التذاذ بوجه من الوجووء ولا نكحها ربيبه» ولا لها حريمة في 
عميكاء» زلة كلت بطلاتها (0 دزوعهاء ولا إزثن بها قط ولا .هي 
زانيةٌ» ولا هو زانِء ولا نكح قط أمّها أو بده لها أو ابنتّها وإن 
سَمَلَتْء ولا نكحها في عِدَةٍ هو ولا غير ولا لاط بأبيها ولا 
بوليهاء ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولديهاء ولا بِمَنْ وَلَدتْ هيء ولا 
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التَلَ ندل الزنا» ولا لاط يمن ولدث ولم يكنْ < حمتاء :وله كان وطىئع 
أبوه أمّهاء ولا صارت حريمته من أجل امرأة رَطِنَهاء أو مَلَكُ عَقدةً 
تكاحهاء ولا كانت أمنّه ولا أمةّ ولدهء ولا كان هو عبدها ولا عبد 
ولدِها ولا يملك منه شيئاًء وهي مسلمة بالغة عاقلة» وكان العقد في 
تَعيِّنَّ عليه فيه آجْرُ وقت الدخول فى الصلاة» ولم تكن مريضة ولا 
حايلاً» ولا وَطِئَّها عبدُها بتأويل: فإن نكاحه لها حلال. 

وأجمعوا أن أم الزوجة التي عَقُدُ زواجها صحيحٌ» وقد دخل بها 
ووَطِئها حرامٌ عليه نكاخها أبدا. 

وأجمعوا أن بنتٌ الزوجة التي عَقُدُ زواجها صحيحٌ» وقد دخل بها 
ووطئهاء و 00 فحرام 0 

واتفقوا أن ب ل ا حرام . 

واتفقوا أن نكاح الأختين» واحدة بعد واحدة» بعد طلاق 
الأخري أن ريه أن شاد كاسية حادل: 

وأجمعوا امحل ييل الرعل البقاءٌ على زوجِيّة امرأة صارت له 
0 

ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة. 

* واتفقوا أن التعريض للمرأة وهى فى العدة حلال» إذا كانت 
الِعِدَةُ في غير رَجِعيّةِ أو كانت من وَفَاةٍ. 

واتفقوا أنْ التصريح بالخطبة في العِدَّةٍِ حرامٌ. 

واتفقوا أنْ وطءَ الحائض في فرجها وذُيُرها حَرَامٌ . 

واتفقوا إِنْ مَلّك امرأتّه كلّهاء فلم يَعْتِفُها ولا أخرجها عن ملكه 
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إثْرَ مِلكه إياهاء فقد انفسخ نكاخها. 

واتفقوا أن من مَلَكبْه امرأةٌ فلم تُعتّقه إثرَ مِلْكها إياهء أو لم 

ثم اختلفوا في كلا الأمرينء أَفْسْحٌّ بلا طلاقي أم طَلْقَةٌ واحدةٌ أم 
ثلاثٌ؟ 

واتققواا عن أن عن كان هيدا وله 'زوحة أَمَهُ فأعتقة: فلها 
الخيار في فِراقِه» أو البقاء معه ما لَمْ يَطأها. 

واختلفوا فى المُعتَقَةِ بكتابة: فقال إبراهيم م التّحْعي : ا 1 
فراق رَوجهاء وهي زوجته كما كانت. 

واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح مود ولم يكن سمى لها 
مهرآء فلها مهرٌ مِثْلها. 

واختلفوا ف فى الموطوءة بنكاح فاسد العقدل» وناكحها جاهلٌ بفساد 
ذلك التكاحء ذلك يكن سنى لها مهراء ألها مهرٌ أم لا شيء لها. 

ولم يتفقوا أنْ النكاح جائزٌ بغير ذكر صَداقي. وذكر الطحاويٌ في 
شروطه: أنَّ كثيراً من أهل المدينة يُبطلون هذا النكاح إذا خوصم فيه 
قَبْلَ الدخول. 

واتفقوا أنه إِنْ وقع في هذا النكاح وطءٌ؛ فلا بد من صَداتٍ . 

واتفقوا على أن الصٌّداقَ أن يكون ثلاث أواق من الفِضّة» أو ما 
يساوي ثلاث أواق فصاعداء وكان معكة أو عالا من الذُمق فهو 
صَداقٌ جائرٌ . 


ا و ل ا الا الو 0 
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واققوا: علق اذ كل عن طلق"أفراكة. :وقد ستمى لها عنداقا 


يفال 
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صحيحا في نفس عقدٍ النكاح لا بعذه. ولم يكن وَطِئْها قط ولا دخل 
بهاء وإن لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيحٌ الجسم والعقلء أنَّ 
لها نصف ذلك الصداق. 

واختلفوا إِنْ نص شيء مما ذكرناء ألها نِصفُّه أم كلّه؟ 

راتفكرا على أنْ مَنْ مات أو ماتث» وقد سمى لها صَداقاً 
صحيحاً ووطئها أو لم يَطأهاء فلها جميعٌ ذلك الصداق. 

واختلفوا في المُطُلّقة ولم يسم م لها فلاف ألها المُمْعَةٌ فقط أم 
مم ا ا لها؟ 

و 

واتفقوا على أنه إِنْ شْرِط أنْ لا يُضارَّها في نفسها ولا في مالهاء 
أنه شرط صحيح ولا يَضُرٌ النكاح بشيء. 

واتفقوا أن كل شرط :أنه شتُْرِط على الزوج» بعد تمام عقد النكاح» 
فإنه لا يَضْرُ النكاح شيئاًء وإن كان الشرط فاسداً. 

واتفقوا على أن وطء الرجل المرأةً الحاملّ التي لا يلحَقُ ولدُها 
به» حرام وإنَّ ملك عِصمتّها أو رقها. 

واتفقوا أنَّ وطء الرجل زوجتّه وأمئّه الحاملَيْن منه بوجه صحيح 
حلال. 1 

2 2 
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اتفقوا على أن مَنْ حلّف في غَيرٍ حالٍ غَضَبْء باسم من 
أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجتّه الحرةً المسلمة العاقلة 
البالغة الصحيحةً الجسم والعقلٍ والنكاح؛ وهي غيرٌ حُبْلَى ولا 
مُرضِعوٌء وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاد غيرٌ سكرانٌ ولا مكرَهٍ 
ولا مجبوب ولا عِينَء وهي مُمكُنةٌ له من نفسها نفسهاء ووطؤها ممكِنٌء 
عابت ال يطاغنا أبداًء فإنه مُوْلِ إذا طلبثه بذلك. 


قال علي بن 1 بى طالب - رضوانٌ اللّه عليه : لا إيلاء في 


إصلاح . وقال عطاءٌ ا والثوريٌ: لا بلاء إلا في مدخول بها. 
قال ابن عباس: لا يكون مُؤْلياً إلا مَنْ لف ألا يطأها أبداً. 


تفقوا أن الوطءَ في الفرج قبل انقضاء الأربعة أشهر فَيْبه 
فكي : 0 بها عنه الإيلات . 


واختلفواء أَيُكَمْرُ لجليِهِ إذا وَطِى أم لا يُكَمْر؟ 
قال الحسنٌ وإبراهيمٌ: لا كفارةَ عليه إن وطئ. 


00 


)١(‏ الإيلاء لغة: الحلف. وشرعاً: هو منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر. 
وقد يقال بعبارة أخرى» وهو أن الإيلاء في الشرع: عبارة عن اليمين على ترك 
الوطء مدة مخصوصة على وجه لا يمكنه الوطء في المدة إلا بحنث يلزمه بسبب 
اليمين؟ . راجع : «الحدود والأحكام الفقهية» ص : (2 ")0 

(9) الفيئة: الرجوع . 


نكيل 


واختلفوا فى كل ما ذكرناء بما لا سبيل إلى ترتيب صفةٍ إجماع 
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اتفقوا أن طلاقٌ المسلم العاقل البالغ ‏ الذي ليس سَكرانَ ولا 
مُكْرَهاً ولا غضبانَ ولا مكرّهاً ولا محجوراً ولا مريضاً - لزوجته التي 
قن 15 اسه زواجاً صحيحاًء جائرٌ إذا لفَظ به بعد النكاح مُختاراً له 
حينئذء وأوقعه فى وقت الطلاق بِلَمْظٍ من ألفاظ الطلاق على سنَةٍ 
الطلاق» فإنه طلاقٌ. 
كما كانت. ذكر ذلك الطحاويٌ فى شروطه. 

واتفقوا أن الزوجةً إن لم يطأها زوججُها في ذلك النكاح» أن كل 
وقت فهو وقثُ طلاقي لها. ْ 

واتفقوا أن التي وَطِئْها في ذلك النكاح» أن وقتَ الطلاق فيها هو 
كوئُها طاهراً لم يَمَسّها فيه» ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهرٍ وهي 
جانفنة. 


)١(‏ الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقاًء يقال: أطلق الفرس إذا خلاهء وفي الشريعة: 
رفع القيد الثابت بالتكاح. اه من «أنيس الفقهاء؛ ص : )١68(‏ وراجع اللسان مادة 
طلق: (١١5/1؟5).‏ 

(؟) الخلع: بالفتح مصدرء وبالضم اسمء لغة: الإزالة» واستعمل في إزالة الزوجية 
بالضمء وفي غيرها بالفتح. وشرعا: إزالة ملك النكاح المتوقفة قبولها بلفظ 
الخلع أو ما في معناه. راجع : «التعريفات الفقهية» ص: (581). 
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ل الما ا عل 
الشهر الذي قَبْلّه ل طلاق. ' 
واختلفوا في طلاق الجاهل: فكرهه الحسن. 
واتفقوا أن مَنْ طلّق امرأتّه التى ذكرناء فى الوقت الذي وصفناء 
طَلْقَةٌ واحدةٌ رجعيّة؛ لم يُتبغهاء ولا شرطاً مُفسداً للطلاق» أن ذلك 
لازم. 
واتفقوا أنه إِنْ نَع الطلقة التى ذكرنا للتي وَطئها طلقة كان بعد 
الأولى 0 القضداء عِذَتِهاء أنها أيضاً لازمة لهء وأنه قد سقّطت 
500000 8 ثانيةٌ أو لم يُتبع الثانية ثالث 
0 
واتفقوا أنه إن تَرَوجها زوجٌ مُسلِمٌء حر بالغ عاقل» مرغوبٌ فيه 
غيرُ مقصود به التحليل» نكاحا صضيحا على ما قذي تال" ثم ارطتها 
في فرجهاء وأنزل المَنِيٌ وهما غيرٌ مُحْرِمَيْنٍ ولا أحذهماء ولا صائمين 
فرضاً ولا أحذهماء ولا هي حائض؛ وهما عاقلان ثم مات عنها أو 
طلقّها طلاقاً صحيحاء أ و انفسخ نكاحها فأتمّث عِدَتَها ولم تتزوج؛ 
فنكاح الأول لها حينئذ حلال» وهكذا أبداً . 
واتفقوا أن مَنْ تزؤج 00 فأكملث 
عِدَنّها ولم تتزوج» ثم نكحها ابتداءً بكاحا سحيدا: أو لم تُكمِل 
عِدنّهاء فراجعها مراجعةً صحيحة» ثم طلّقها ثانيةَ طلاقاً صحيحاء 
فأكملث عِدَنّها ولم تتزوج» ثم نكحها ثالث نكاحاً صحيحاً؛ أو لم 
ُكمل عدتها فراجعها مراجعةً صحيحة» ثم طلقها طلاقاً صحيحاً: فإنها 
لا نَحِلّ له إلا بعد زوج كما قلنا في التي قبلّها. 
* ولا نعلم خلافاً في أنَّ مَنْ طلّق ولم يُشْهِدْء أنّ الطلاقّ له 
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*# واتفقوا أن الطلاقٌ إلى أجل أو بصفة واقعٌ» إن وافق وقتّ 
طلاقي. ثم اختلفوا في وقتِ وقوعه. فيِنْ قائل: الآنَّء ومن قائل: هو 
إلى أجله . 

واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجلّ في وقتٍ طلاقٍ أنَّ الطلاق قد. 
وقع. 

* واختلفوا في الطلاق إذا خرج مَخْرَجَ اليمين» أيَلْرَمُ أم لا؟ 

#* واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاقٌء وما تُصٌرَفَ من هجاته مما 
يُْهُمُ معئأه» والبائن ةا وا ل ال وأنه إِنْ نوى بشىء 
من هذه الألفاظٍ طلقة واحدةً سُئْيَةَ لَرمَئْه كما قدّمنا. 

واتفقوا أنه إِنْ أوقّع هذه الألفاظ أو بعضّها مُختاراً كما قلناء على 
المرأة نَفسِها لا على نفسِه وعلى بعضهاء فإنها واقعةٌ على الصفات 
التى قدمنا. 

واتفقوا على أن الحدٌ إذا طلّق زوجته الأمة» التى نكحها نكاحاً 
صحيحاً؛ بكونه ممن يَحِلَّ له نكاحٌ الإماء بإِذْنِ سيّدها طلقةٌ واحدةً كما 
قلناء فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح إلذي وقع فيه الطلاقٌ» 
ما دامت في العذق. وكان مع ذلك ممن 0 له نكاح الإماء 
المسلمات. 

ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية. 


)١(‏ البتة: من البت وهو القطعء والبتة كما في «مختار الصحاح؛ ص: (8”) «لكل 


أمر لا رجعة فيه؟ . 


زفق قال في «مختار الصحاح» ص: : (هغة١)‏ «ويقال للمرأة أنت خلية: كناية عن 
الطلاق؟. 


فرق البرية: من البراءة من حد علم» فيحتمل فيحتمل البراءة عن حسن الثناء أو عن قيد 
النكاح . راجع البناية: .)٠١9/8(‏ 


اليل 


واتفقوا أن'العبد إذا طلق ذوجته الشَّة مختاراً لذلك» وطلقها 
أيضاً عليه سيّدُه مختاراً لذلك طلقةً واحدةً كما قدمناء وكان قد وَطِئها 
أو لم يطأهاء أن له أن يُراجعَها برضاها ورضاءٌ ورضًا سيّدهء كل ذلك 
فعا 

واختلفوا تعد في الطلقةٍ الثانية» عند عَدَم شَيْءٍ مما ذكرناء 
وكذلك القول فى زوجته الأمةٍ بزيادة رضا سيّدها وزيادة كونه ممن 
- 8 78 و 5 
يَجل له نكاحُ الإماء. 

واتققوا أن. عن شك عل .طلق امرات رةه أو مركن أواكادنا 
متفرقات» أنَّ الواحدةً له لازمة. 

واتفقوا أن الزوجَ إذا أَضَدٌ بامرأته ظُلماء أنه لا يَأحْذٌَ منها شيئاً 
على مفارقتها أو طلاقها. 

ثم اختلفوا إِنْ وقع ونه أَيتَمُذ ذلك الطلاق وذلك الفراق» أم 
لا يجوز شيءٌ منه؟ وهل يَرٌدْ عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا 
من ذلك» وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها؟ رُويَ هذا عن أبي 

ثم اختلفوا بعد ذلك في الخُلع بما لا سبيل إلى ضَمْ إجماع فيه؛ 
لأن في العلماء مَنْ قال: الخُلع كله لا يجوز أصلاء والآيةٌ الواردة فيه 
منسوخةٌ بقوله تعالى: (وَإِنْ أردَتُم أسَيبَدَالَ وَقْج تَكات روج وَمَاتَيشْرْ 
إِعَدَدْهنَّ وِنطَارًا ملا تَأْحُدُوا مِنَه كيْعًا »* [النساء: الآية .]٠١‏ 

وقال بعضّهم: الخُلع جائرٌ بتراضيهماء وإن لم تكن كارهة له 
ولا هو لها. 

وقال بعضّهم: لا يجوز إلا بعدَ أن يَجِدَ على بطنها رجلا. 


تحن 


وقال بعضّهم: لا يجوز إلا بعدّ أن يَعِظها ويَضرِبها ويَهجْرَها. 
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وقال بعضهم: لا يجوز إلا بعد أل تغتسلّ له من جنابة. 

وقال بعضهم : جا تقول : لا أغتسل لك من جنابة» ولا أطيعٌ 
لك أمراً. 

وقال بعضهم: لا يجوز إلا بأن تَكرّمّه هي ولا يضرٌ هو بهاء أو 
يخاف أن يُعرِر ض عنهاء وهو لم يُعرض بَعْد. 

وقال بعضّهم: ليس طلاقاًء وغيرٌ هذا من الاختلاف فيه كثيرٌ 
عدا : 


2 2 2 


١١ 


الرَجْعَةُ0") 


اتفقوا أن مَنْ طلّق امرأتّه - التي نككحها نكاحاً صحيحاً ‏ طلاقٌ 
سَنَّة وهي ممن يَلرَّمُها عِدةّ من ذلك الطلاقء فطلقها مرةٌ أو مر بعد 
مرةء فله مراجعتّها شاءث أو أَبَتْ بلا وَليٌ ولا صداق ما دامت فى 
اعدو وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدةٌ. 

واختلفوا أُيَلْحَقُها إيلاه وظِهارُه ويلاعئها إِنْ قَذَفها أم لا؟ 

واختلفوا إِنْ كانت أُمَةَ فقال مولاها: قد تَّمَتْ عِذدَتُها. وقالت 
حي 

واتفقوا أنه إِنْ أتمّت العِدَةَ قبل أن يرتجعّهاء أنه ليس له ارتجاعها 
إلا برضاهاء إن كانت ممن لها رضاً على حكم ابتداء التكاح . 

واتفقوا أنَّ التى لا عِذَّةَ عليهاء لا رجعة له عليها إلا على حكم 
ابتداء التكاح الجديدٍ. ١‏ 

واتفقوا أن من أشهد عَذْلَيْنِ على الشروط التي ذكرناها في كتاب 
الشهادات» أنَّ عليه مراجعتّهاء أنها عد لومي 


2 2 


)١(‏ الرجعة في الطلاق: هي استدامة الملك القائم في العدة وهو ملك النكاح. 
راجع : «التعريفات الفقهية؛» ص: .)7١5(‏ 


ضن 


)١(ُدَدعلا‎ 


اتفقوا أن مَنْ طلّق امرأته؛ التى نكحها نكاحاً صحيحاًء طلاقاً 
ميا : وقد وَطَئّها في ذلك النكاح في فرجهاء مرةٌ فما فوقّهاء أن 
العذة لازم وسواءٌ كانت الطلقةٌ و أو انيد أو ثالثةً . 

واختلفوا في الطلاق من الإيلاء» أفيه عِذَة؟ وهل للذي 5 منها 
فبانّت منه» ا ا ا ل 
طالث صحبئُه لها بعد دخوله بهاء ولا طلّقها فى مرضه؛ فلا عِدَةَ 
عليها أصلاًء وأنّ لها أن تكح حينتذٍ مَنْ يَجِلَّ له نكاحهاء إِنْ أحبّت. 
وكانت ممن لها الخيار» ولا رجعت للمطلق عليها» إلا كالأجنبي ولا 
فرق . 

قال الحسنٌُ البصري وأحمدٌ وإسحاق: إِنْ طلّق المريض امرأتّه 
التي لم يدخلٌ بهاء فعليها العِدةٌ. 

وقال سفيانُ الثوريٌ: إِنْ طلق المجنونٌ امرأته بعد أن دخل بهاء 

0 راو 11 

فلها المهرُ كلّهء وعليها العدةٌ ولا يَْحَمُه الولدُ. 


)١(‏ العدد؛ جمع عدة والعِدّة: «تربصض يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه). 
راجع : «التعريفات الفقهية؛ ص: (914). 


يفيل 


واتفقوا أن العدةً واجبة مِنْ موتٍ الزوج الصحيح العَقْلِ وسواءً 
كان وَطِئْها أو لم يكن وَطِىءَء وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل 
بها. 

# وأجمعوا أن أَجَلَ الحُرة المسلمة المُطْلّقَوْء التى ليست حاملاً 
ولا سترية ولا مستحاضة ولا مُلاعِنةٌ ولا مختلعةً أيام الحيض وأيام 
الأطهارء وكان بين حيضْتَيْها عددٌ لا يَبِلُعُ أن يكون شهراًء فإنّ عِدنّها 
لاه ووو . 

واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفاتٍ التي ذكرناء بما لا سبيل 
إلى ضَمٌ إجماع فيه. 

واتفقوا أن من استكملث ثلاثة أطهارٍ وثلاتٌ حِيّض» فاغتسلت 
من آجْرٍ الثلاث حِيَض» المسقائفة :بعد الطلوق: متى ما اععسيلت» انها 


قد انقضتٌ عِدنُها . 
واختلفوا فيما دون ذلك. 
تفقوا على أن عِذَّةَ المسلمةٍ المُطَلَّقَةِ» التي ليست حاملاً ولا 


ع الا تدس 


مستريبة) م ا 
ثلاثةٌ أشهر متصلةٌ . 


واتفقوا أن المُطلّقة وهي حاملٌ» فعدثُها وضمُ حَمْلِها متى 
وضعتهء ولو إِنْرَ طلاقه لها. 
واتفقوا أن الحامل المُتوفّى عنهاء إِنْ وضعت حَملّها بعد انقضاء 


أربعة أشهر زعشرء ثم خرجث من دم نفاسِها أو انقطع عنهاء فقد 
الخدت عد نيا 


() القروء: «على وزن الفعول جمع قرء. وهو في اللغة: اسم للطهر والحيض 
جميعاً وقد ورد في الشرع في مواضع لهذا ولهذا». «طلبة الطلبة» ص: 
.)0١0(‏ 


نثين 


واتفقوا أن المُعْتَدَةٌ بالفُرُوءِ أو الشّهور» أو خالا ريعة أشهر وعشر 
فأقلّ من الوفاة» أنها ِنْ ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زُوجها 
لها عندهاء ومن حين صحّة وفاةٍ زوجها له عندهاء. فقد انقضت 


عِدنّها. 

واتفقوا أن وضعٌ الحَمْلٍِء إِنْ كان أكثرٌ من أربعة أشهر من وفاة 
الزوج» ومتى كان بعد الطلاق» فإنه تنقضي به العدةٌء عرفت بالوفاة أو 

واتفقوا أن الأمة المُطَلّقَةَه أو المُتونى عنها زوججهاء إن اعتدّث 
بالآجال التى ذكرناء فقد انقضث عِدنُها. 

واتفقوا أن الذي يَلرّمُ من العددء ليس أقلّ من نِضْفٍ الآجالٍ 
التى ذكرنا. 

واتفقو موا أن المرأةٌ إذا اذّعتٌ انقضاءً العدة بالأقراء في ثلائة أشهر 
صُدَفَتْء إذا أتت على ذلك بِبئَةِ على اختلافهم في البيّنةِ. 

واتققوا أن العمظلقة الممشوسة التي لَمْ تَحِض قَطء لوعت ف 
الاعتداد بالشهورء ثم حاضت قبل تمام الشهورء أنها لا تتمادتى على 
الشهوة. 

لم اختلفوا: أتبتدى الأقراء أو تَعْذُّ ما مضى لها من شهر أو 
شهرين مكانّ قرءٍ أو قرءيْن» وتأتي بما بَقِيَ لها من قرءٍ أو فَرْءَيْنِ. 

واتفقوا أن أمّ الولدِ إذا مات سيّدُهاء وقد استحمقّت الحرية 
بموته» على اختلافهم في كيفيّةٍ استحقاقها العتقّ حينئظٍ فاعتدّثْ أربعة 

واتفقوا أنه إن أعتقّها فى صِحّتِهء وهو جائرٌ عِتَقُّهء فاعتدت ثلاثةً 
قُرُوءِ إن كانت ممن تَحيض 3 أو ثلاث أشهر إن كانت ممن لى تحيض » 
فقد جاز لها النكاخ. 

ولأاسمتيل الق اتقاق على ات قن غلبينا ةداق "النامن من 


نارين 


لا يَرى عليها مِنْ كلا الأمرَيْنِ عِدةَ ساعةٍ فما فوقها. 

واتفقوا أن كل مَنْ ذكرنا من المُعتدَّاتء إن ابتدأت عِدثّها من 
جين 2 خَبّر الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوع الخبر بالوفاة 
إليها على صحة » حتى تيم الخال التي ذكرناء فقد اعتدثُ. 


وانففوا أن 0 نكاح عَقَدنّه امرأةٌ وهي في عِدْتِها الواجبة عليها. 
لغيرٍ مُطلّقها أقلّ من ثلاث فهو مفسوحٌ أبداً. 

واتفقوا أن لمطلّقها نكاحها في عِدَّتها منه» ما لم يكن كل 
الطلاق ثلاثاً وما لم يكن هو مريضاًء أو في حكم المريض أو 

واتفقوا أن المطلقة. وهي ممن 0 وعدتها بالأقراء» أنه إذا 
أكملت من حين وجوب الهذه :لبها تلة اطهار, نان شيو الطين 
الذي ابتدأث» فعدّتها بعد مْضِيٌ شيء منه؛ وثلاتٌ حِيّض كاه 7 


اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ودقية الطير منهاء فتطهرت كلها 
بالماء» إلا أنها قل القضت عِدثّهاء وخلت للأزواج» إِنْ كانت غير 


مجنونة ) وانقطعت عع المطلّق وصارا كالأْجْنَبييْنِ . 


واتفقوا أن مَنْ طلّقها زوجُها طلاقاً رَجعيّاً في العِدَّةِ» ثم راجعها 
في العدة؛ فقد سَقَط عنها حكمٌُ الاعتداد» ما لم يطلقها بعد ذلك. 


ولم يتفقوا في وجوب الإحداد''' على شيء يمكن ضَمُه؛ِ لأن 
لحن لا يري الإحداة أصلاً على اتسائعة تتولى عهاة ولا على غير 
لكر لطا للق 
وقوم يَرَوْنَه على كل مُتوفى عنها زوجهاء وكل مُطلقة مبتوتة. 
() الحداد: «هو ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت». «التعريفات الفقهية؛ ص 


51 ؟). 


طن 


واتفقوا أن للْمِعيَدّةٍ من طلاق رَجَعيٌ السكتى والنفقة. 
واتفقوا أن المعتدَّة ‏ أي عِدةٍ كانت - أنّها إِنْ أقامت في بَيْتِها مُدَهَ 
2 22 2 


يمضنا 


اتفقوا أن من اشترى جاريةً شِراءَ صحيحاًء بكرأ أوثييكء 
فحاضت عثئدذه» إن كانت ممن تحيض» أو أتمّث ثلاثة ثهَ أشهر فى 
ملك إن كانت ممْنْ لا تحيض ولم تَسترِبْ بِحَمْلٍء ذه لشبوطاها تعد 
ذلك. 

باق ادمع طلا جاب لسن شيرة حرا مجم 1 
وطؤُها حتى تَضَعٌ . 


واتفقوا أنّه إذا اشتراها اشتراءة صحيحاً؛ وهي ممن تحيض» 
فارتفع حيضها إذا استبرأها من غير ريب حَمْلء أنه بعد عامَيْنِ يحل له 


)١(‏ الاستبراء: «أن يشتري الرجل جارية» فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم 
تطهرء وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» ومعناه: طلب براءتها 
من الحمل. 
استبرأ المرأة: إذا لم يطأها حتى تحيضء وكذلك استبراء الرحم». اه لسان 
العرب: .)0”*/١(‏ 
وقال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: (؟/١4١)‏ «الاستبراء هو البحث عن 
الأمر والكشف عنه والوقوف على حقيقته» هذا موضوع هذه اللفظة في اللغة» إلا 
أنها قد تصرفت عند الفقهاء ء بالكشف عن حال الأرحام ليعلم إن كانت بريئة من 
الحملٍ أو مشغولة بهء وذلك يكون بالحيض الذي كتبه الله على بنات آدم وجعله 
حفظاً للأنساب وعلما لبراءة الأرحام» أو ما يقوم مقام الحيض عند عدمه من 
الشهور والأيام». 


١74 


وطؤهاء إلا أن تحيضّ قَبْلَ ذلك» أو تضّعَ حَمْلاً إن كان ظَهّر بها. 
ولا سبيل إلى اتفاقي مُوجب في ذلك شيئاً؛ إذ في الناس مَنْ 
لا يَرى الاستبراة فى البجواري أصلاًء إلا مَنْ خاف حَمْلاً بمقدار ما 
يدفع اليب فقط في وَضْع الحملٍ. 
2 22 


وم 


اتفقوا أن الدمّ الظاهرٌ من الحاملء لا يُعتَذُ به أقراءة من عِدّتهاء 

وأنه لا بد لها من وضع الحمل» وأن الشهور الثلاثة والأربعة والعشرّ 

إن انقضّت قبلّ آجر وَلَدِ فى البطنء أنَّ كل ذلك لا يُعْتَدُ بىء ولا 
تنقضي العِدَةٌ إلا بوضع الحمل بعد ذلك. 
2 22 22 


1١5٠ 


كتابُ الوّضاء(') والنفقاتٍِ9) والحضانة7) 


قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرّضاع المُحرّم في كتاب النكاح . 


+ 


واتفقوا أن مَنْ وَهَبَ المرأةً التى أرضعئه عبداً أو أمةء فقد قَضَى 
ذمامّها. 

واتفقوا أن الحرٌ الذي يَقَدِرُ على المالء البالعٌَ العاقل غير 
المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التى تزوجها أوانهاً مشييها : إذا 
دخل بها وهي ممن توطأء وهي غيرٌ ناشزء وسواءً كان لها مال أو لم 


واتفقوا أن من كان بهذه الصفةء فعليه القِيام برضاع ولليف إن لم 
يكن للرضيع أَمّ أو لم يكن لأمّه لبن ولم يكن للرضيع مال. 


)١(‏ الرضاع: بفتح الراء وكسرها لغتان» إلا أنهم جعلوا الفتح أصلاً والكسر لغة فيه 
وهو في اللغة: مص اللبن من الثدي. 
وفي الشريعة: عبارة عن مص مخصوصء وهو مص صبي رضيع من ثدي 
الآدمي, في وقت مخصوصء راجع: «الحدود والأحكام الفقهية»؛ ص: .09١(‏ 

(90) النفقات: جمع نفقة وهي اسم بمعنى الإنفاق» وهي عبارة: عن الإدرار على 
الشيء بما به بقاؤه. راجع: «البناية في شرح الهداية» (6/ 549) و «امغني 
المحتاج» (ه/١ه١).‏ 

(5) الحضانة: بكسر الحاء وفتحها مصدر حضن الصبي أي رباهء وشرعاً: تربية الأم 
أو غيرها الصغير أو الصغيرة. راجع: «مجمع الأنهر): (؟/ .)48٠‏ 
وقال في مغني المحتاج: )١191/8(‏ «الحضانة»: «حفظ من لا يستقل وتربيته؛ . 


١5١ 


واتفقوا على أنه يَلرّمُ الرجلَ ‏ الذي هو كما ذكرنا ‏ نفقةٌ ولده 
وابنته» اللذّيْن لم يلغا ولا لهما مال حتى يبلا 
واتفقوا على أنَّ على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقةً أبويه» إذا 

200١ 

كانا فقيرَيِنٍ زَمِنَيْنِ 5 

واتفقوا على أنّهِ يَلْرمُ الرجلَ من النفقات التي ذكرناء ما يَذْفَعُ 
الجوعّ من قُوتٍ المَلد الذي هو فيه. ومن الكسوة ما يَطْدْدُ د البردٌ» 
وتجوز فيه الصلاةٌ. 

واتفقوا على أنه لا يلزمٌ أحداً أن ينفقٌ على غني غير الزوجة. 

واختلفوا ف في المُمّراء من ذُوي الرّجِم المورّثين والجيرانٍ» أتَْرَمُ 
نفقتهم العَنِيٌّ والغنية من وَرَائُهم وذوي رَحمهم وجيرانهم أم لا؟ 

واتفقوا أنَّ على الرجل الحُرٌ والمرأةٍ الحرة نفقةً أمتهما وعبدهما 
وكسوتّهما وإسكائهماء إذا لم يكن للرقيق صَنْعةَ يكتسبان منها. 

تفقوا أن ذلك يَلَرْمْ الصغيرَ والأحمقٌ ذ في أموالهما. 

واتفة شرا اناهن تررك للك قفد رمن كمي ة العنفق عليه 
وإسكاثه . 

واتفقوا أن مَنْ كسا رقيقه مما يلبس. وأطعمهم مما يأكل. أي 
ا ولم يُكلّفهم ما لا يُطيقون» ولا لطم ولا ضرب ولا 
م ير و فقد أذَّى ما عليه. 

واتفقوا أن من كان له ححيوان من غير الناس». فحرام عليه أن 
يجيعّه أو يُكلمّه ما لا يُطيق أو يَقْثْلَهِ عَبثاً. 

واتفقوا أن من كسا مَنْ تلزمه نفقتّه؛ من أبِوَيْنِ أو زوجةٍ أو ولدٍ 
وغيرهم» مما يشاكلّهم ويشاكلّه» وأنفق عليهم كذلك» فقد أدَّى ما عليه . 


.)5١8( رجل زمن: أي مبتلى. راجع: «مختار الصحاح» ص:‎ )١( 
اخ" من‎ -9 2 


١" 


ولم يتفقوا فيمن هو أحقُ بحضانة الصغير والصغيرة على شيء 
فقد رُويّ عن شريح: أن الأب أحقٌ من الأم. 
ورُويَ عن عمرٌ بن الخطاب: أن العم أحقٌ من الأم. 

22 2 2 


١1 


و١١11‏ 
للعان(') 


اتفقوا على أن الزوج - الصحيح عَقْدٍ الزواج - الحُرٌ المسلمَ 
العاقل البالعَ ؛ الذي لسن :تسكر انل محدودٍ في كُذْفٍِ ولا أخرسٌ 
ولا أعمى. إذا َف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة الْحَُرَةٌ 
التي ليست محدودةً في زنا ولا قَذْفٍ ولا خرساء» وكَذَّفها وهى فى 
عصمته بزناء ذكر أنه ره متها يعد تكاج لها تشنارة للزنا غير سكرى» 
وكان الزوج قد دخل بها ووطئهاء أو لم يدخل بها ثم لم يَطأهاء بعد 
ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع» ولم يُطلْقْها بعد قَذْفِه لها ولا ماتت 
وللا ولدت ولا انَضَح نكاخها: فإن اللعَانٌ بينهما واججِت: 


واختلفوا فيمن قَذَّفَ زوجته كما ذكرناء وهي حامل» وانتفى مِنْ 
حَمْلِها بما لا سبيل إلى ضَمٌّ إجماع فيه؛ لآن آيا حديفة يقول+ “لا 
وقال 0 لا لِعانَ بعد ا وإنما يُلاعنها 0 أن تضعَ 


م الحاكم الواجب قا شعُيه: بلله الذي لا إِلَ إلا هو عالم 
الغيب والشهادة. إني لصادقٌ فيما ركنت به فلانة زوجتي هذه - ويشير 


() اللعان: «مصدر الملاعنة وهى: شهادات مؤكدة بالأيُمان مقرونة باللعن قائمة مقام 
حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها». راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص 
(565). 
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إليها وهي حاضرة ‏ من الزناء وأنْ حملّها هذا ما هو متي؛ تم كوز 
ذلك أربعَ مراتٍ. ثم قال الخامسة: : وعليّ لعنةٌ الله إن كنت من 
الكاذبين» فقد التعن وشقط عن حل القذف: 

واتفقوا أن الزوجةً إِنْ قالث بعد ذلك : بالله الذي لا إِلَه إلا هوء 
عالم الغَيْب والشهادةٍ إِنّ فلاناً زوجي هذاء فيما رماني به من الزنا 
لكاذبٌء وكرّرث ذلك أربعَ مرات» ثم قالت في الخامسة: وعليّ 
عَضَْبٌ الله إن كان من الصادقين» أنها قد التعنث ولا حدّ عليهاء وأن 
الولد قد انتفى حينئذٍ عنه فى المُرقةِ فيها إن التعنا. 
واحدٌ منهماء بما لا سبيل إلى ضُمْ إجماع فيه. 

وااو أن 0 إذا ار ع م 
أصاب . 
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00000 
الظهاء (') 


ما اتفقوا فى كيفية الظهار على شىء يمكن ضَبْطُه؛ لأنْ قتادةً 
والحسنّ والزهريٌّ وغيرّهم يقولون: لا كفارة على مُظَاهِرٍ حتى يَطأ التي 
ظاهر منها. 

وأبو يوسف يقول: لل كدازة يعن جماعيا: 


ولكنهم اتفقوا على أن الحرّ الواجدٌ لرقبَةِ مُوْمِنَةٍ سليمة بالغةء 
لبينت مم تعتق عليه إن :ملكياة ولا هي من المكاتبين» ولا من 
المدئرين» ولا 1 ولدء ولا فيها شِزك. لا يُجزْئُه صوم ولا إطعام . 

واتفقوا أن مَنْ عَجَرّ عن رَقَبةِ أي رقبة كانت» فلا يُجَزِنه إلا 
الصومْ . 

واتفقوا أنه إِنْ كر وهو في حالٍ عَجَزِه بصوم شهرين من أول 
الهلالين إلى آخرهما متصلين» لا يعترضه شهر رمضانَء ولا يوم لا 

واختلفوا إن وَجََدَ رقبة قبل الصومء أو قَبلَ تمامه بما لا سبيل 


)١(‏ الظهار: هو تشبيه زوجتهء أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره 
إليه من أعضاء محارمه نسباً أو رضاعاً؛ كأمه وابنته وأخته؛ راجع: «التعريفات 
الفقهية؛ ص: (754). 
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ير أنّه 5 0 
آكلينَ 00-0 الأشخاص» مُذَيْنْ ا نهدا أربعة 55 من لكل 
مسكين » فقد أذ ماعليه: 

واتفقوا أنه إن لم يَمَسٌ بشيء من جِسشْمه كله شيئاً من جِشْيها 
كله عن كفن أنه قد أذّى ما عليه. 

واتفقوا أنه إن ظاهر من أُمَتِه أو ظاهرث زوجنّه منه» على 


احتلوفهم في كيفية الظهار» فكفر وكفرث المرأةٌ المظاهرة أن جلها له 
حلالٌ. 


واتفقوا أن مَنْ لم يُحرّم امرأتّه ولا مثلّها بشيء» من كل ما يحرّم 
على المسلم من أي شيء كأنء ولا تمادى فى إيلائه» أنه غيرُ مظاهر. 
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اختلاف الزوجين في ممَتاع البيتٍ 


اتفقوا أن الزوجَيْن - نعني الزوج والزوجة الحييْن إذا اختلفا في 
متاع البيت فتداعياه: أن الثياب التى اتلننها المراة على نفسها ين 
الخصومة ‏ ولسنا نعني التي تشاكلهاء ٠‏ لكن التي على جسمها ورأسها - 
فإنها لها بعد يمينها؛ وأن ثِيابَ الزوج التي عليه أيضاً كذلك له بعد 

واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل إلى ضَمْ إجماع فيه. 

ويس سيف أنه يُقَضَى له بهء إذا 
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كتابٌ البيوع7") 


انكو أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يَملِكُه بائعه كلّه ملكاً 
معدريحا: أو تملكة موكله علن ببعه كدذللف: وأئلايهما عليه تتطلقةة 
ويكون البائع والمشتري يعرفانه» فيعرفان ماهيتّه وكَمْيتَهُ وليس فيهما 
أعمى ولا محجوز) ولا أحمقٌ ولا سكرانٌ» ولا مُكرَهٌ ولا مريض ولا 
غيرُ بالغ» ولا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة؛ حينَ عَفْدهما التبايم» أو 
كان الإمامُ قد سلّم منهاء ولا صَبِيّ ولا عَبْدَ غيرُ مأذون له في ذلك 
بعينه ) ولم يقع عنهما غِش ولا تَدلِيسٌ» ولا شرط أصلاء بثمن ليس 
من جنس المبيع» ولا أقلّ من قيمته في ذلك الوقت» ولا أكثر. 


ولم يكن المبيعٌ مُصحَفاًء ولا كتابّ فِقِْء ولا كتاباً فيه شيءٌ 
مكروةٌ ولا جلدّ مَيْتَدِءِ ولا شيئاً منهاء ولا شيئاً أَجِدَّ من حي حاشا 
الأصوافٌ والأوبارٌَ والأشعارَء ولا شيئاً اشتراه فلم يَفْبِضْه ‏ على 
اختلافهم في كيفية القبض - ولا طعاماً لم يأكله: ولا جُزافاً فلم يَنقُلَه 
ولا تمراً قبل أن يُضْرّمَ ولا مُحرّماً ولا صليباً ولا صَئَما ولا كَلَباً ولا 


)١(‏ البيع: ضد الشراءء والبيع الشراء أيضاًء وهو من الأضداد. واشتقاق هذه الكلمة 
من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاءء» ويحتمل أن 
كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي 6م 
وفي الاصطلاح: مبادلة المال بالمال» تمليكاً وتملكاً. 
راجع: «طلبة الطلبة؛ ص: (5؟5) و المطركة ص : (056) و «المغني»: إحاقة 
و «البناية؛ (/ا/ ‏ - 4). 
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تور و حيواناً لا يُنتفّع به ولا نَخْلاً ولا مُدبراً ولا مدبّرةً ولا أمّ 
ولد لبر اهما 

ولأامن أعتق إلى أجل ول ولتهماء “و نكاما ولا مكاي رونا 
ولدّهماء ولا مريضاً مَرَضاً مُخوّفاً ولا حاملاًء ولا في وقتٍ قَدْ تَعيِّنَ 
عليه فيه فَرْضُ صلاةٍ لا يجوز تأخيرها عنه» ولا محلوفا فيه بعتقه» أو 
بعتقهاء أو بصدقتها إن بيعاء ولا مُعبّقاً ولا معتّقةً بصفة قد قَرِبَتء ولا 
نجس العَيْنء ولا مائعاً خالطبّه لجابة على لخاد دهن في التيكاسات نا 
هي ولا كتاباً فيه عِلْمّ؛ ولا نماءول كلظ ولا ناراً ولا ترات فخين رلا 
آله لهوء ولا عبداً وجب عِتقُه عليه» ولا أمة كذلك. 

ولا جَانِياً ولا عَقاراً مُشاعاً أو ربعاً بمكة ولا مَعدناً ولا مُشاعاً 
ولا غائباً ولا غير ممكن إلا بكلفة» ولا صُوفاً على ظهر حيوانه» ولا 
دود القّرّ ولا بيضّتهء ولا ذا مِخْلَب من الطير»ء ولا ذَا ناب من السّباع» 
ولا حبواناً لا يتف به ولا بآ ولا قنفْذاً ولا سَمْسَر فيه حاضِرٌ لبادء 
ولا كان لخكرةء ولم يكونا في مسجدء ولا شيئاً مما في الماء غير 
السمكء ولا ضفيعاً ولا لبنَ امرأة» ولا شعورٌ بني آدمء ا 
كلناء 4 ولا صنق خكدة دلا وضرانا ولا خرافا محروت المقدان 
معاء ولا ولدَ زنا ولا ثمرةً لم يَبْدُ صلاحُهاء ولا زرعاء فبيعه بمثل 

واتفقوا أن بِيْع الضّياع والدُورِء التي يُعرفها البائعٌ والمشتري 
بالرؤية» حين التبايع جائرٌ كما قدمنا ولا فرقٌ. 

واتفقوا أن البيعَ كما ذكرناء وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما 
افتراقاًء غاب كل واحد منهما عن صاحبه مَغِيبَ نَرْكِ لذلك الموضعء 
وقد سلّم البائعُ ما باع إلى المشتري سالماً لا عيبٌ فيه» ارام 
دي وسلّم المشتري إليه الثمنّ سالماً بلا عيب» فإن البيعٌ قد تم 


واتفقوا أن بيع الذي تصقن عقله بغير السّكر باطلٌء وكذلك 
اشماعه . 


واتفقوا أن بِيعَ من لم يِلّمْ لما لمم يُوْمَرْ به ولا اضطرٌ إلى بيعه 
لقوته» باطلٌء وأن ابتياعه كبيعه فى كل ذلك . 

واتفقوا أن بِيعَ المرء ما لا يَملِك» ولم يُجِرْهُ مالكهء ولم يكن 
البائعُ حاكماً ولا متنصفاً من حقٌ له أو لغيره» أو مُجتهداً في مالٍ قد 
ئس من رَيِّه فإنه باطلٌ. 

واثفقوا: أن المرأة الحرة العاقلة التالغة كالرجل :قن كل :ما -ذكرنا: 

أوائفقوا إن 0 الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرامٌ» وأن 

ان و 

إلا أنا وجدنا لعل رضي لله عنه: أنه باع من عمرو بْنِ حريث 
ع تسوه بالذهب إلى أجل وأن عَمراً أحرقهاء فأخرج منها من 
الذهب أكثرٌَ مما ابتاعها به. 

ووجدنا للمغيرة المخزوميٌ صاحب مالك: ديناراً وثوباً بدينارين: 
أحدهما تَفْداً والآخَر نسيئةٌ جائز. 

وأما بِيعُ الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئةٌ؛ أحرام هو أم لا؟ 
فقد رُوِيّ فيه عن طلحة ما رُوِيَ. 

وانشقوا أن 3 3 0 تَسِْيكَةَ 8 وأن 0-0 الشعير 

واتفقواٍ أن بم هذه الأصناف الأربعةء بعضها ببعض» بين 
المسلمين بده وإِنْ اختلفت أنواعها حرام . وأنّ ذلك كله يا 

واتفقوا أن أصناف القمح كلّها نوع واحدٌ. 

واتفقوا أن أصنافٌ الشعير كلّها صِئْفٌ واحدٌ. 


)١(‏ النسيئة: التأخير أو التأجيل في دفع الثمن. 
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واتفقوا أن أصنافٌ الملح كلها نوع واحدٌ. 

واتفقوا أن أصناف التمر كلّها نوع واحدٌ. 

واتفقوا أن الابتياعً بدنانيرَ أو دراه حَالَةٍ أو في الذمةٍ غير 
مَفُبوضةٍ أو بهما إلى أجل محدود بالأيام أو بالأهلة أو الساعات أو 


الأعوام القمرية 0 ما لم يتطاولٍ الأجلٌ جِدَاًء وما لم يكن المبيع 
مما يُؤكل أو د يشرّتٌ» فإن الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدنانير 
والدارهم في كلا الوجهين المذكورين. 
واتفقوا أن الأصنافَ السّتةً التى ذكرنا 0 إذا بِيعَتْ بعضها 
5 زلا.فعهشي:؟ من غير نوغ ول :أو كلن قتيما اندي لدعت 
والفضة 1 بوزدن» ولم يكن أحد الدنانير الموازن بها 1 عدداً من 
الآخرء وباقي الأصنافٍ الأربعة كيلا بكيل» وكان كل ذلك يداً بيد 


وَتَدافعا 1 ذلك» ولم يُؤخراه عن حين الْعَقَد طرفة عَيْن ‏ فقد أصابا . 

واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التى ذكرناهاء» ووصفنا بها المبيع 
والبيعَ اختلافاً لا سبيل إلى جمعه بإجماع جاز. 

واتفقوا أن من ابتاع شيئاً بيعاً صحيحاًء بلا خيار» فقَبّضه بإذن 
بالمه+ 3 عرض فيه عارض مسر نوو مر عسي المتتوي نابم 
يكن يوان من رقيق 8 غيره» أو كنار أو عا أو ار 
لا وما أصابه بعل العام وأيام اذه والامشرل : من جنون أو جُدَم 
أو بَرَص » فإنه من المشتري . 

واتفقوا أن الثمار إذا سَلِمتْ كلّها من الجائحة» فقد صم البِيعُ. 

واتفقوا أن ما أصابها بعد ضمٌ المشتري لها وإزالتها عن الشجر 
والأرض» فإنه منه. 

واتفقوا أن البِيعَ بخيار ثلاثة أيام بلياليهاء جائرٌ. 
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واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورهاء وقبل ظهور الطيب فيهاء 
وقبلَ ظهورها أيضاًء على القطع والأبدٍ أو التركء أجائرٌ أم لا؟ 

واتفقوا على أن بيع الثمرة» بعد ظهور الطيب في أكثرها على 
القطع جائز . 

واختلفوا في جوازه على الترك. 

واتفقوا أن بيع كم ما قد ظهّر من القَنّاء والباذنئجان» وما قُلِعّ من 


لبَصَل َالكُواك -وَالجَرْن واللّفْت :والجمان وكل تعيب :في الأرضن». .جاتر 
إذا قُلِعَ المغيّبٌ من ذلك. 


واتة تفقوا أن بِيعَ الحَبٌ إذا ضفي من السُنْبُلٍ وَصْفي من التَّبْنء 
وبي التبنُ حينئذٍ جائرٌ . واختلفوا في جوازه قبل ذلك. 

واتفقوا أن البائع إذا تطوّع للمشتري بترك ثمرته التي نْضِحَتْ في 
شجره » أن ذلك جائزٌ . 

واتفقوا أن بِيعَ كلّ مَا لَهُ قِشْرٌ واحد يَفْسُدُ إذا فارقٌ» جائرٌ في 
قَشْرِه كالبيض وغيره. 

واختلفوا فيما لا يَفسُدُ إذا أزيل قِشْرّه كالزرع؛ وأما الجَوْرُ واللّوْرُ 
وما أشبههماء فكالبيض فيما ذكرنا ولا فرقٌ. 

واتفقو قوا أن مَا لَهُ قشرتان» كاللوز والجوز فتُزعتث القَسْرةٌ الْعُلتن 
أن بيعه حينئذ جائرٌء واحتلفوا فيه قبل نَرْعِها. 

واتفقوا أن بِيعَ النّوّى في داخل التمر مع التمرء جائزٌ في جواز 
بيع التمر بالتمرء إذا تُزِعَ نواهما أو نَوَى أحدهما. 

واختلفوا في ابتياع الحاملٍ التي ظهرَ فليا وَنَبْكنَ أو لم يتين ؛ 


من النساء 0 الحيوان» واشتراط المشتري يليا لنفسه جائرٌ 


واختلفوا في فيمن باع شبّراً فيه ثَمَرٌ ظاهرٌ أو أرضاً فيها زرعٌ ظاهرٌ 


1١ه‎ 


قد طابَ كل ذلك أو لم يَطِبْ منه شيء» أو طاب بعضه ولم يَطِبْ 
بعضه » لِمَنِ الثمرٌ والزرع إن اشتر تت طه المبتاعٌ » أهرّ له أم ل 

واختلفوا فيهء أهو للبائع أو هو للمبتاع إن لم يشْترطه المبتاع . 

واتفقوا أن بيع أحرارٍ بني آدمَ في غير التفليس لا يجورٌ. 

واتفقوا أن بيع الحيوان المُتملّك» » ما لم يكن كلباً أو سِئُوراً أو 
تَخلا أو مَا لا يُنتمّعُ به جائرٌ. 

واختلفوا ف فيمن باع ثمر نَحْلةٍ أو اشتكني مَكيلةَ أو عدداء أ تير 
كك اء فل يعدا أجائرٌ ذلك أم لا؟ روينا عن ابن عُمرَ كراهيةً 

انفقو أن من باع ثفدا أ أَشْهّد بِبيّنةِ عَدْلِ كما قدمناء أو باع أو 
أفُرضٌ إلى أجل وأشهد كذلك» وكتب يذلك وثيقةً ؛ أنه قد أدّى ما عليه . 

واتفقوا أنه إن باع أو أقرض إلى أجل أو نَقْداَء ولم يُشْهِدْ ولا 
كتبّء أن البيعَ والقرض صحيحان. 

وإنما اختلفوا أَيُعصَى بترك الكَنْب والإشهادٍ أم لا 
واتفقوا أن الابتياعَ بدنانيرٌَ أو دراهم أو أعيانٍ عُروض» مُحْضْرٍ 
كل ذلك» يدا بيد إذا كان الثمنُ من غير جنس المبيع جائرٌ. 


واتفقوا أن من اشترى شيئاًء ولم يبن له البائع. بعيب فيه» ولا 
شترط المشتري سلامئّهء ولا اشترط آلا خلدي9 "2 ولا بِيعَ منه ببرَاءق 
ا سه 2 وكان ذلك العيبٌ يمكن البائعَ 
ل ا من العمل خَطأًء لا يتغابن الناس بمثله» في مثل 
ذلك البيع في مثل ذلك الوقتٍ»ء نعني وقتَ عمَدٍ البيع» ولم تُتلّفْ عينُ 
المبيع ولا بعضهاء ولا تَعيّر اسمّه ولا تغيّر سوقهء ولا حَرَج عن ملك 


)١(‏ الخلابة: الخداع. 


المشتري كله ولا بِعْضَهء ولا أحدث المشتري فيه شيئاء ولا وَطْأه ولا 
0 ولا ارتفع ذلك العيبٌ» وكان المشتري قد تَقَدَ فيه جميع مم الثمن؛ 
ن للمشتري أن يَرُدّه) وتاحدها أعط رهن العدم؛ أله أن يشتكه 


واختلفوا فيما عدا كلّ ما ذكرناء بما لا سبيلَ إلى ضَمٌّ إجماع 


جاز فيه. 

واكتلقوا هل الغلهُ "الماحودة ميا ذكرنا المشترق رد أن أمسك» 
أم يَرُدْها مَعَّ مَا رَد. 

واتفقوا أنه إذا بَيّنَ له البائع بعيب فيه ولخد مقداره ووَفْقَهُ عليه 


إِنْ كان في جسم المبيع فُرضِيَ بذلك المشتري» أنه قد لَرِمَهُ ولا رَدّ 
له بذلك العيب . 


واتفقوا أن كلّ شرط وقع بعد تمام البيع» فإنه لا يضرٌ البيع 


واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه . وفى في البيع إذا اث شيْرطَ الشرطٌ 
قبله أو معهة )» أيجوز البيع أم يبطل 


واختلفوا في بيع الأرض» وفيها خْضًرًاواتٌ 1 واشتر ترط 
المشتري تلك الخضراوات لنفسهء أجائرٌ أم لا 


واتفقوا أنه إن لم يشترطها فإنها للبائع . 
واتفقوا أن من أقالَ بعد القبض بلا زيادةٍ باخ مر 0 
3 
يَخطهاء أن ذلك جائرٌ. 


واختلفوا في بيع اللْبُونِ من الحيوان» واشترطٌ المشتري اللبنَ 


)١(‏ الحطيطة: اسم لما يحط من الثمن. 


١هه‎ 


واتفقوا أن بيع م العيبد والأمق ولهما 7 واشتر 92 المشتري 
فالفماة وكان المال معروف القَدْرِ عند الباق والمشتري» ولم يكن فيه 
ما يقع فيه رباً في البيع» فذلك جائرٌ. 

واتفقوا أنه إن لم ؛ يشترط المشتري» فإنه للبائتع حاشا ما عليها من 
اللباس» وها رتتثا نه الجارية؛ فالخلافٌ فيه موجود: رُوِيَ عن ابن 


عمرّ: أنه للمشتري كلّه إلا أن ي؟ يشخرطه الناكم » وهو 'قول التحسين 
الببصريٌ والنخعي . وأوجب مالك على البائع كسوةً ما 
وكلّ ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط» فإنهم اختلفوا أن 
ذلك الاشتراط يكون بحكم البيع أم لا؟ وهل يكون للمشتري حِصَّهٌ 
من الثمن أم لا؟ اختلافاً لا سبيلَ إلى إجماع جاز فيه. 
أصابَ . 
واتفقوا أن البيعَ م إذا سَلِم من النخش”""2» جائرٌ. 
واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع فى غير المسجدء جائرٌ. 
واتفقوا أن بِيعَ الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائرٌ. 
واتفقوا أن البيعَ الصحيسً» إذا وقع في الأسواق» وعلى سبيل 
التلقى» فهو جائرٌ. 
واتفقوا أن الحُكرة المُضْرَةً بالناس» غيرُ جائزة. 
واتفقوا أن العبدٌ العاقلٌ البالغ المأذونَ له في التجارة» جائرٌ له أن 
يبيع ويّشْتريّ فيما أَذِنَ له فيه مولاه. 
)١(‏ النجش: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد 
شراءهاء ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. راجع: 


«النهاية في غريب الحديث» (8/١؟).‏ 


١ك‎ 


واتفقوا أن للسيدٍ أن ينتزعَ مال عبده وأمته اللذَّيْنِ له بيعْهما. 

واتفقوا أن الرّبا حرامُ. 

واختلفوا في بعتن في بَيعةٍ. 

واختلفوا في بيع العَرَرِ”'2: وفي بيغ الشيءٍ المغصوبء والآبق 
والشارد أَيْ شيء كان مما قد مَلَكَ قبل ذلك» وفي بيع 0 
وإلى أجل مجهولٍ» أو في المبيع بشرط» أيجودٌ كل ذلك أم لا 


واتفقوا أن من باع سِلعةً مَلّكها بعد أن قَبَضها وتَقّلها عن مَكانها 
وكَانّهاء إن كانت مما يُكال» فإن ذلك جائز. 


واتفقوا أن من اشترى داراء فإن البُنِيانَ كلّه والقاعةً» داخل كل 
ذلك في البيع حاقنا الللة؛ وهي السقيفةٌ المُعَلّمَةٌ من حائط الدار من 
خارج» وحاشا الساباط”'» وحاشا البجَناح وهو التابوتُ» والتطحً 
الخارج من الدار والرَوْشَنَ”” » وحاشا مسيلَ الماءء فإنهم اختلفوا 
فيها . 


واتفقوا أن “القرقة بين ذوي"الأرهاء المحرمة»إذا كانوا كليم 


)000( بيع الغرر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع » والغّرّر: - محركة ‏ 
التعريض للهلكة وما طَويّ عنك علمه. «التعريفات الفقهية4؛ ص: .)5١5(‏ 
وفي «المغرب» ص: (8*”): «هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا». قال 
النووي في اشرح صحيح مسلم» )١98/1١(‏ «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم 

من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة: كبيع الآبق» والمعدوم, 

والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك 
في الماء الكثيرء واللبن في الضرعء» وبيع لخر البطن» وبيع بعض الصبرة 
منهاء وبيع ثوب من الأثواب» وشاة من شياهء ونظائر ذلك» فكل هذا بيعه 
باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. 

(؟) الساباط: «سقيفة تحتها ممر نافذ والجمع سوابيط». راجع: «المصباح المنير» 
(55/1"). 


(6) الروشن: الكوة أو الطاقة. 


بالغين عُقَلاءَ أصحًاءَ غير رَمْنَى جائزةٌ . 

واتفقوا أن ما تظالمٌ فيه الحَرْبِيُونَ بينهم» أن شراءه منهم حلال» 
وقبول مَيّنه منهم كذلك. 

واتفقوا أن مبايعة أهلٍ الذمة فيما بينهم» وفيما بينهم وبينناء ما 
لم يكن رَقِيقُهم أو عَقَارُهمء أو ما جَرَتْ عليه سِهامُ المسلمين من 
السَنِي ‏ إذا وقع على حكم تل ويَحْرُمُ في دين الإسلام عليناء فإنه 

جائرٌ. 

واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك. 

واتفقوا أن بيع المرء عَقارّه؛ من الدُورٍ والحوائطٍِ والحوانيت» ما 
لم يكن العَقارٌ بمكةء فهو جائز. 

واتفقوا أن ِيعَ عَقارِه؛ من المّزارع والحوائط غير المُشاعةٍ جائرٌء 
ما لم يكن أرض عَنُوةٍ غَيْرَ أرض مَفْسومَّةٍ . 
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لا إجماعَ فيها”"؛ لأن قوماً لا يَرَوْنَ بيع الشّقْص”" المُشاع من 
الذورء 0 لضن 7 من 2 الجا 
المدينة فَمَنْ دُونَهُمْء إلى الجار 0 

وقوم يَرَوْنَّ ؛ بيع الشُقُص المشاع, ولا يَرَوْنَ الشفعةٌ في المقّسوم 
أصلا . 

وقومٌ يَرَوْنَ الشفعة فيما بِيعَ منه شِفْضٌء من كل شيء مُشْتَرَكِ 
فيه ؛؟ من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك: 

وقومٌ لا يَرَرْنَ ذلك في بعض ذلك دون بَغض. 

وقوم لا يَرَوْنَه إلا في أرض خاصّةٍ مع ما فيها من بناء أو 
اصل» إذا بيع مع الأرض وإلا فلا. ولا سبيل إلى إجماع فيما هذه 
سبيله . 


)١(‏ الشفعة في اللغة: من الشفع وهو الضم» وفي الشريعة: «عبارة عن تملك العقار 
جبراً على مشتريه بما قام عليه أي بالثمن الذي قام عليه العقدء والشفيع: هو من 
له الشفعة». راجع: : «التعريفات الفقهية»)» ص: )"5٠(‏ و«الحدود والأحكام 


الفقهية» ص: (لا١٠).‏ 

زف راجع الإجماع لابن المنذر ص : (كه) حيث نقل فيها إجماعين . 

(9) الشقص: الجزء من الشيء» «والنصيب والشقيص) مثله ومنه التشقيص: التجزية» 
راجع : «المغرب»؛ ص: (7585). 


١48 


تفقوا أن الشْرِكَةَ إذا أخرج كل واحد من الشريكيِن أو الشُرّكاء 
رام مكمائلة في الصفة والوزن» وخَلطوا كل ذلك خلطأا له يتمد به 
مالعرع كل راسو بهم امهم فإنها شَرِكَةٌ صحيحةً فيما حَلَطوه 
من ذلك على السواء بينهم 
واتفقوا أن لهما أو لهم التجارَةً فيما أخرجوه من ذلكء وأن 
الرْبحَ بينهم على السواءء والحَسَارّة بينهم على السواء. 


وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا - بغير ذكر أجل جائزة 
واتفقوا أن مَنْ أراد منهم الانفصال بعد بَيْعِ السَلَّع وخصول 
الثمن» فإِنْ ذلك له. 


واتفقوا أن مَنْ باع منهم في ذلك مَا لا يَتَْايَنُ الناسٌ بمثله أو 
اشترى كذلك ما لا عَيْبَ إذا تراضوًا بالتجارة فيهء فإنه جائزٌ لازم 
واتفقوا أن الشركة كما ذكرناء فإنها مُتمادِيةٌ عليهم كلّهمء ما لم 


)١(‏ الشركة في اللغة: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد 
النصيبين من الآخرء وتركيبها ينبئ عن الخلط والاختلاط . 
وفي الشريعة: عبارة عن عقد الشركة» أي عقد ثبتت به الشركة أي اختلاط 
الأنصباءء فهو من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب فهو مجاز» وحقيقة 
عرفية. راجع «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)01١(‏ 


0 


يَفْسِمْها واحدٌ منهم أو منهما أو كلاهماء وما لم يَمْثْ أحذهما أو 
كلاهما أو كلهم . 

واتفقوا أن وطء الأمة المُسْثَرَ 3 لا يَحِلَّ لأحد منهىء ول 
لجميعهم التلذّذُ بهاء ولا رؤيةٌ عورتها. 


2 2 


ا5١‎ 


)١( القِراض‎ 


قال أبو محمدٍ علىٌ بنُ أحمد رضوانٌ الله عليه: 


كل أبواب الفِقْهِ ليس منها بابٌء إلا وله أصلٌ في القُرْآنِ والسُئَة 
ةرده الحي اها الوافن > بقن جنا له اا يها ام 
ولكنه إجماع صحيحٌ مُجَرّدُ. والذي نقطع عليه أنه كان في عَضْرِ 
النبي يلي وعَلِمه فأقرّه ولولا ذلك ما جاز. 


واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم, من الذهب والفضة 
المشكوكة الجارية في ذلك البلدٍ جائرٌ. 


واتفقوا أن إجراء”" الذي له المال للعاملٍ ءا منسوباً مسّى ؛ 5 
كغغشر أو نِضْفٍ أو ثلاثةٍ أزباع أو جزءاً من ألف أو أقلّ أو أكثرٌ 


)١(‏ القراض: مشتق من القرض وهو القطع. أو من المقارضة وهي المساواة 
لتساويهما في الربح. قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج؛ (*//83") : 
وأهل العراق يسمونه المضاربة» وهي مشتقة 9 الغنرب في الأرض» في السفر 
للتجارة وغيرهاء ومنه قوله تعالى: رون يِصْربْون فى الأرْضٍ يِبتَمْونَ من عضلِ هه 4 
[المزمل: الآية: ١؟].‏ 
وشرعاً: أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما. 
وقال في «اللباب» (11/7) المضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد 
الشريكين» وعمل من الآخره. والأصل في مشروعيته الإجماع. 
«قال ابن المنذر في «الإقناع»: )37١ /١(‏ أجمع أهل العلم على إباحة المضاربة». 

(؟) يعني جعل صاحب المال للعامل فيه جزءاً معلوماً منه. 


يفدل 


جا 


واتفقوا ف في القِراض أن لكل واحد منهماء إذا تم البيعٌ وحصّل 
لثمن كلف أن يتركٌ التمادِي ذ في القراض» إن شاء الخد م ف 

واتفقوا أن العامل باق على قِراضهء ما لم يَمْثْ هوء أو يَمَثْ 
مُقارضهء أو يَْرْكِ العمل أو يَبْدُ لرب المال عن القراض. 

واتفقوا أن القِراضٌ إذا لم يَشْتَرط فيه أحدّهما درهماً لنفسه فأقل 
أو أكثرّء ولا فلساً فصاعداً» ولا لغيرهما؛ ولا اشترط أحذهما لنفسه 
نفقة ولا غيرَ ذلك من الأشياء؛ لا من المال ولا من غيرهء ولا 
شَرَطا ذلك لغيرهماء ولا شَرَط أحذهما للآخر 0 دراهمَ من المال 
للواحدء وسكتا عما للثاني؛ فهو قِراض ب إلا اننا زوين عرد 
ربيعة: لولا اشتراط العامل النفقة والكسوةً لم يَجْرْ القراض» وقد أبطله 
غيرُه بهذا الشرطٍء وهو قول الشافعيٌ وأصحاب الظاهر. 

واتفقوا أن القِراضٌ كما ذكرنا في التجارة المُطَلَقَة جائرٌ. 

واتفقوا على جواز التجارة حيئئذٍ في الحَضر. 

واتفقوا أن صاحبّ المال: إن أمر العاملّ أن لا يسافرٌ بماله. 
فذلك جائرٌ ولازمّ للعامل» وأنه إِنْ خالف فهو مُتَعَدٌُ. 

واتفقوا أنه إِنْ أمره بالتجارة في جِنئس سِلْعةٍ بعينها مأمونة 
الانقطاع» فإن ذلك جائرٌ لازمٌء ما لم ينهه عن غيرها. 

والفقوا أن العامل إن تعدض ذلك أو سافر بغير إِذْنِ رَبّ المالٍ» 
فين معد 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» ص: (08) «وأجمعوا على إبطال القراض الذي 
يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة». 


١س‎ 


واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفرّ بالمالٍ فسافرّء فله ذلك 
ولبس متعذياً. 


واتفقوا أن للعامل أن يبِيعٌ ويُشتريّ بغير مَشُورةٍ صاحب المال 
وَيَرَدٌ بالعيب. 


واختلفوا في الوكيل: أُيَردُ بالعيب أم لا؟ 

واتفقوا أن المالَ إذا حَصَلَ عيناً كله مثِلُ الذي دفع ربُ المال 
أولا إلى العاملء وهنالك ربحُ» أن الربح مقسومٌ بينهما على شَرْطِهما. 

واتفقوا أن للعامل أن يُنفِقَ من المال على نفس المال» فيما لا 
بْلّ للمال منه؛ وعلى نفسه فى السفّر. 

واتفقوا أن للعامل إذا أخلّ من اثنين فصاعداً قِراضاًء أن يعمل 
بكل مال على حِدَتِهء وأن ذلك جائرٌ. 

والككلفو | امتاظهها أم لا؟ 

واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيلٍ رأس المال أم لا؟ 

وَإِذّ قد اختلفوا في ذلك» فقد بطل قولُ مَنْ ادّعى الإجماعً» 
على أنْ الحُسارةً تُجبْرُ برح» إن كان في المال. 

واختلفوا أُيَضْمَنُ القِراضٌ بِحَمْلِهِ وإن لم يَتَعَدّ أم لا. وكان شُرَيحَ 
يُضِمُنهُ 4 :ذكرهشعبة عن الشيان: 
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* اتفقوا أن استقراضٌ ما عدا الحيوانٌ جائد”" . 


واتفقوا أن القرضٌ فعلُ خيْره وأنه إلى أجل محدودٍ وحال في 
الذمة» جائرٌ. 


واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المُستقرَضٍ 


واتفقوا أنَّ اشتراط رد أفضلَ أو أكثرٌَ مما استقرضّء جائرٌ أم لا 
3 


يَجل؟ 
واختلفوا إذا تَطوّع المقترض بذلك دون شَرْطٍ . 
ع8 75 عو - امه 5 
واتفقوا أن للمستقرض بيعٌ ما استقرض وأكله وتملكهء وأنه 


(؟) قال في «مختار الصحاح» ص : (89") «قرض الشيء: قطعه؛ء والقرض: ما 
تعطيه من المال لتقضاه» وكسر القاف لغة فيه»). 
وشرعاً: «ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه فلا يصح في القيميّات وكل متفاوت والدين 
أعم منهة. راجع «التعريفات الفقهية؛ ص: (17؟71). 

زه4 قال ابن قدامة في «المغني»: (5/ر هه «(ويجور فرض المكيل والموزون بغير 
خلاف» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائزء» ويجوز قرض كل ما 
يثبت في الذمة سَلَمَا سوى بني آدمء وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجور 
قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له أشبه الجواهرا . 


ه15 


ل ا 
حلول أجلهء أُيُجْبْرٌ المقرض على قبضه أم لا؟ 
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لعارِية() 


0 غارية التجزارئ لوطع لا هل . 
تفقوا على أن عارية المتاع الأاع به» لا لأكله ولا لإفساده 

ولا لاك لكن للباس والتَجملٍ والتوح + ونحو ذلك» جائزةٌ . 

واتفموا أن عاريّة السلوم ليقاتِل به أق الدواتٌ لركوبها جائز 
وكذلك كل شيء يُستعمَلُ في أغراضهء ا 
ولا شيءَ مما خرج منه» لكن كالدار للسكئّى» والعَرْصَة يُبنّى فيهاء 
وما أشبّه ذلك جائرٌ» إذا كان المُعيدٌ والمستعيد حُرّيْن عاقليْن بالغَيْن. 

واجسعنا اذ الشفعة ذا يذ قن العارتة كانه شافيك لما تعد 
قيتمنها مها ناشين إفنسا ده نفس . 


)١(‏ العارية: بتشديد الياء إذ هي ياء النسبة وفيه وجوه: الأول: نسبة إلى العار» إذ 
الطلب أي طلبها عار عيب. 
الثاني : نسبة إلى العارة» اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة وأخذها من العار 
الثالث: نسبة إلى التعاور» مأخوذ منه وهو التناوب» فكأنه يجعل للغير نوبة في 
الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء. 
والعارية في الشريعة هي: تمليك المنفعة بلا بدل. 
راجع : «الحدود والأحكام الفقهية»؛ ص: (41) «والمبسوط» .)57*/١١(‏ 

(؟) قال ابن المنذر في «الإقناع» (4057/5): «أجمع أهل العلم على أن المستعير لا 
يملك بالعارية الشيء المستعارء» وعلى أن له أن يستعمل ما استعار فيما أذن له أن 
يستعمله فيه» وعلى أن المستعير إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه» - 


١ /ا5‎ 


كل هذا مجمع عليه» واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير 
جناية». راجع : اختلاف الأئمة في الضمان: «الإفصاح» )١7/0(‏ و «رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة؛ ص: (7”11). 
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إحياءٌ المَّوّاتِ(١)‏ 


اتفقوا أن مَنْ أَقْطَعَهُ الإمامُ أرضاً لم يَعَمرْها في الإسلام قَطَء لا 
مسلمٌ ولا ذميٌ ولا حَرْبِيٌ؛ ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة» 
ولا كان فيها مُنتفُعٌ لمن يُجاورُهاء ولا كانت في خلال المعمورء ولا 
بِقَرْب مَعمُورِء بحيث إِنْ وَقف واقِفٌ في أدنى المعمورء وصاح بأعلى 
صوتّه لم يَسْمَعْه مَنْ في أدنى ذلك العامرٍء فعَمّره الذي أَفْطِعَها أو 
أحياها بِحَرْثِ أو حَمْرِ أو غْرْسِ أو جَلْب ماء لسقيهاء أو بناء بناهء» أنها 


- 


تياك مؤروكة عقف معها: اذ شاف فيه ما حت 


واتوقلنوا فيه إن تكبا عد "للك سق مادقم عار :4 أكون 
8 5 1 2 
باقية له ولعقبه أم تعودٌ إلى حكم ما لم يُمْلَكْ قَط. 


واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتَحجّر أرضاً بغير إقطاع الإمام» 
فيمنعها ممن يُحييها ولا يحييها هو. 


واتفقوا أن من استعمل فى إحياء الأرض أجَراءَ أو رقيقّه أو قَوْماً 


)١(‏ الموات في اللغة: الأرض الخراب» وخلاف الأرض العامر وإليه الإشارة في 
«الهداية» (98/5) حيث قال: «الموات: ما لا ينتفع به من الأراضيء لانقطاع : 
الماء عنهء أو لغلبة الماء عليهء أو ما أشبهه». 
وأما في اصطلاح الشرح واعتبار الفقهاء: «فالموات عبارة عن أرض بلا نفع 
بحيث يبطل الانتفاع بها بسبب من الأسباب القاطعة للانتفاع كغلبة الماء أو الرمال 
عليهاك. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١8 - ١١4(‏ 


ادل 


استعاتّهم» فأعانوه طوعاً ونيتهم إعانثّه والعمل له. أن تلك الأرضّ له 
لا للعاملين فيها. 

واتفقوا أن من مَلَكَ أرضاً مُحياةً ليست مُعدِناً. فليس للإمام أن 
ينتزعها منهء ولا أن يُفْطِعَها غيرّه. 

واختلفوا في المعدن يَظهرء هو لرب الأرض أم للإمام أن يفعلَ 
فيه ما رأى. 
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النفه(') 


اتفقوا أن الصدقةً بثُلْثِ المال فأقلٌ» إذا كان في الباقي عِنَى يقوم 
كانوا بالغين غَقَلاءَ عزاو غير محجورين » ولا عليهم ديُون ولا 
يفضل بعدّها المقدارٌ الذي ذكرنا. 

واختلفوا في النساء ذواتٍ الأزواج» وفى كل مَنْ ذكرنا. 

واتفقوا أن ذاتٍ الزوج»ء لها أن تتصدقٌ من مالها بالشيء اليسيرء 
الذي لا قيمة له. 

واختلفوا في أكثرٌ من ذلك» فمن مُبيح لها التْلْتَّء ومن مُبيح لها 
الجميع . ١‏ 

واتفقوا أنه لا يَحِلَّ للرجل أن يتصدّق من مال زوجته بغير إِذَنْها. 

واختلفوا تيدف المرأةٌ من مال الزوج بغير ِذْنْه بما له يكون 
فساداً أم لا؟ 

راتفقوا أن الضدقة القن فى العاف لاقل التي الطيانن ولا 
لبني آل أبي طالب» نسائهم ورجالهم»ء وإن كانوا من ذُوي السهام”"". 


)١(‏ قال في «المصباح» (؟15/5١5)‏ النفح: العطية» وقال في «تاج العروس» (؟57/7؟) 
«إذا قيل للرجل أنه نفاح : فمعناه كثير العطايا». 
(؟) قال في: «الإفصاح»:(١/ )١97‏ «واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني - 
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واتفقوا أن الهبةً وَالعَطِيَّةَ حلال لبنى هاشم وبني المطلب 
ومواليهم. ١‏ 

واتفقوا أنْ مَنْ عدا من ذكرناء من بني هاشم والمُطلِبٍ ومواليهم 
نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم»؛ فإن صدقة التطوع جائزة على 
عَنِيّهم وفقيرهم. 

وأن الصدقةً المفروضة جائزةٌ لأهل السهام منهم. إلا قولاً رويناه 
عن أصبغ بن الفرج : أن قريشاً كلها لا تجلٌ لها الصدقة. 

واتفقوا أن الصدقة المطلّقةَ والهبة والعطيةً» إذا كانت مُجرَّدةٌ بغير 
شَرْطٍ ثواب ولا غيره ولا كانت في مُشاعء فإن كانت عَقاراً أو غيرّف 
وكانت مُفْرَغْة غيرَ 0 مشغولة» من حين الصدقة إلى حين القبض 3 ققبلها 
الموهوبٌُ له أو المُعطى أو المتصدّقٌ عليه» وقَبّضها عن الواهب أو 
المعطي أو المتصدّق في صِحَّة الواهب والمعطي والمتصدّق» فقد 
مَلّكها ما لم يَرجِع الواهبُ والمعطي في ذلك. 

واتفقوا أن كلّ ذلك من المريضء إذا كان ثُلّتَ ماله فأقلّ أنه 
ناف . 

واختلفوا إذا كان أكثر وكذلك إقراره. 

واتفقوا أن من كان له عند آخرَ حَنّ واجبٌّ معروف القَّدْرٍ غير 
مُشاعء فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء : أن ذلك جائرٌ للواضع 
المبرئ : 

واتفقوا أن المتصدّق عليهء أو الموهوبّ لهء. أو المُغطى أو 
2 هشام ‏ وهم خمس بطون: آل العباس » وآل علي . وآل جعفر » وآل عقيل » وولد 


وقال مالك والشافعي: يحرم عليهم. وعن أحمد روايتان : أظهرهما أنها حرام 
عليهم». راجع: «بدائع الصنائع؛ (49/7) والفتاوى الهندية: .)188/١(‏ 


١/1 


المهدّى إليه» إذا لم يَقْبَلُ شيئاً من ذلك؛ أنه راجمٌ مم إلى مَن تَمْح له 
بشىء من ذلك» وأنه له حلال بملكه. 


وانققوا أن أحَد المميدق كيز عق م“ تصدق نه بعد أن نبضه 
المتصدَّقٌ عليه حرامٌ. 

واتفقوا أنْ هبة روج النساع» أو عْضْرٍ من عبك أو أمقّ أو عضو 
من حيوان له يجور ذلك وكذلك الصدقةٌ به والعظية والهدية: 

واختلفوا في هبة جزءٍ من كل مُشاع في الجميع» كنِصَفٍ وما 

واتفقوا على جواز إيقافٍ أرض لبناء مشجد أو لعمل مَمْبَرَة. 

واتفقورٍ أنه إِنْ لم يَرجعْ مُوقِفُها فيهاء حتى ذَُفِنَ فيها بأمره» وبْنِيَ 
المسحد وصّلّْيَ فيه بأمره» فلا رجوعَ له فيها بعد ذلك ندا 

واختلفوا في إيقافٍ كل شيء من الأشياء كلّهاء غير ما ذكرنا. 

واتفقوا أن مَنْ كان له بنونَ؛ 0 لا إناث فيهمء أو اناك ا 


ذكور فيهمء فأعطاهم كلهم أو أعطامُنٌ كلّهن؛ ؛ عطاءً ساوّى فيه » ولم 
يُقَضُلْ أحداً على أحدء أنّ ذلك جائرٌ نافذٌ. 


واتفقوا أن من كان له بنونٌ» ذكوراً وإناثاً» فعَدَل فيما أعطاهم 
بيتهمء فذلك جائرٌ نافذ. 

واختلفوا فى كيفية العَذْل هاهنا والمفاضلة بما لا سبيل إلى 
إجماع جار فيه. 

واتفقوا على استباحة الهديّة» وإن كانت من الرقيق» لخبر الذي 
يأتى بها ولو أنه امرأة أو صين أو ذمىٌ أو عبد . 

واتفقوا أن إباحة الطعام للآكلين في الدعوات؛ وجني الثمار 
للآكلين جائرٌء وإِنْ تفاضلوا فيما ينالون منه. 
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كتابُ الفرائض ١(‏ 


اتفقوا أن مَنْ كان عبداًء لا شعبةً للحْرَّيَّةِ فيهء ولا يبيعه سيِّده 
ولا في نّصيبه من الميراث ما لو وَرِتَ تمكن به مِنْ أنْ يَشتريّ» ولم 
يُعّقْ حتى قُسِمَ الميراتُ» فإنه لا يَرِتُْ شيئاً. 

واتفقو قوا أن مال العبدٍ لسيّده» وإن كان ديناهما ممُختلفين» وأنه لا 
يرثه ورثتّه إذا كان لا شعبة للحرّية فيه. 

واتفقوا أن الأمة فى هذا كالعبدٍ. 

واتفقوا أن من كان كافراً ولم يُسْلِمْ إلا بعد قِسْمَةِ الميراث» فإنه 
لا يرث قريبه المسلم. 

- واختلفوا فى الميراث بالولاء: فقال أحمد بن حنبل وغيره: يَرتُ 

الكافرٌ المسلمم والحتيلك الكافرَ بالولاء. 

وروينا عن معاذٍ بْنِ جبَلِ ومعاوية بن أبي سفيانٌ ومسروق: : أن 
المسلم يرث قريبه الكافرٌ. 

ورُوِيّ عن الحسن وعِكرمَةَ وجابرٍ بن رَيدِ: أن العبدَ إِنْ أَعتِقٌء 


)0( 00 : جمع فريضة وهي المقدرة» والفرض: التقدير» قال الله تعالى : لتَصِيبًا 
مَفْرُوضًَا © [النساء: الآية /ا] أي مقدراً. 


0 الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها مأخوذة من قول الله تعالى في آية 
المواريث: #هَرِيصَكةٌ مّرح ألو » [النساء: الآية .]1١١‏ 
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والكافرٌ إن أَسْلَمَ قبل قِسْمَةٍ الميراث» أنهما يَرِئان. ورُوِيَ ذلك عن 
عمرّ وعثمانٌ» وهو قول أحمد بن حنبل . 

واتفقوا أنه لا يرت قاتلُ عمداًء بالغ ظالمٌ عالمٌ بأنه ظالم» من 
الدّيهِ -خاصَةً . 

وروينا عن الزهريٌ: أن القاتل فيد ريك من المال لا من 
الديَة . 

واتفقوا أن مَنْ لا يَرِثُ لا يَحْجُبُ من هو أقربٌ منه في العَصَبةٍ 
خاضة . 

واختلفوا أَيَحْجُبُ دوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم 
لا؟ وهل يُحجَبُ الإخوةٌ والأخوّاتٌ للأم أم لا؟ 

واشقر كان م لذ يرثة اين العضية إله ته وأححؤاثة:الأشقاة» إى 
للآأب أو للأم وليس هنالك أب ولا جد وإنْ علا من قِبَلِ الأب» ولا 
ابن أن انق ولا وَل ولد ذَكَنْ وإ سَكَل تشنهت ولا ذكرَّ ولا 
أ فإن هذه الوراثة وراثة كلالة. 

واتفقوا أن امن وه ابن له:فضاعداء أنه لم يُورَتُ كلالة. 

واتفقوا أن الأب يَرتُء وأن الجدّ يَرثُء إذا كان من قِبَّل الأب 
وآبائه» ليس دونه أمّ وإن علاء إذا لم يكن دونه أب حي . 

واتفقوا أن الابنَ وابنَ الابن يرثٌ وإن سَمَلء إذا كان يَرجِمْ 
نكست آبافه إلى الْمَيْتٍ ولم تَحُْلُ بين ابئَيْن منهما أمٌ» ما لم يكن 
هنالك ابن حي أو ابن ابن أقربٌ منه. 

واتفقوا أن الأحّ الشقيقٌ أو الأحَ لأب» ير إذا لم يكن هنالك 


ابن ذَكَرٌ ولا ابنُ ابن كما ذكرنا وإن سَمَلَ» ؤلا“أت ولا عد من فيل 
الأب كما ذكرنا وإِنْ علا. 


واختلفوا هل يَرِثُ مع الجدّ في بعض المسائل مع الأب. 

واتفقوا أن الأحّ للأمٌ يَرِتُ إذا لم يكن هناك ابن ذَّكَرٌ أو أنثى» 
أى ابن انن' ذكر أو أثتى». وَإن.شقلؤاء أن أت أو جد:من قبل :الأب 
كما قدمنا وإِنْ علا. 
الْمَيْئَة حية. 

واتفقوا أن الإخوة كلّهم لا يَرِئُونَ مع الولَّدٍ الذكرء ولا مع 
الذكور من وَلْدٍ الولدٍ الراجعينَ بأنسابهم إلى الميت. 

واتفقوا أن ابنَ الأخ الشقيقٍ أو للأبء يرثٌ وبِنُوهُ الذكورُ وبنوهم 
وإن بَعْدواء إذا كانوا راجعين بأنسابهم إلى الأخ كما ذكرناء وإن لم 
0 ابن ولا 0 ابن كما قدمنا وإن بَعْدواء ولا أب ولا أخ 

واتفقوا 8 م رول ع من فكرنا شين حاد الد فقد جاء 
الاختلاف» أيرِئُونَ معه أم لا 

واتفقوا أن ابنَ الأخ للأمّ لا يَرِتُ ما دام للميت وارث عاصِبٌء 
أو ذو رَحمِء له سهمٌ مفروض من الرجال والنساء. 

واتفقوا أن العم أحَا الأب لأبيه أو شقيقّهء يَرِثُ إذا لم يكن 
هنالك ولد ذَّكدَ ولا ذَكَرٌ يَرجِعُ نسبّه إليه» ولا أب ولا جد لأب وإن 
علا ل ل لي 

واتفقوا أن العمّ أخا الأب لأمّهء وأخا الجَد لأمّه وهكذا ما بَعْدَ 
لا يرئون مع أحدٍ من العصّبة ولا مع ذي رَحِمِ له سَهُمٌّ من النساء 
والرجال» ولا مع ذي رَحِمِ أقرب منهمء شيئاً من الرجال والنساء. 


ا١ا/ك‎ 


واتمة تفقوا أن ابنّ العم الشقيتي أو للأب يَرِثُء إذا لم يكن للميتٍ أحد 
ممن ذكرناء» ولاعَمٌ شقيقٌ ولاعَمٌ أقربٌ منهء ولا ابنُ عم أقربٌ منهء ولا 
كان أخاً لأم وهنالك ابه فإنه قد ذكر أحمدٌ عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ في ابنٍ 
وابئَئْ عَم أحدهما أ للأمّ: أن النصف للأمٌ» والنصف الثاني لابن العم 
الذي ليس أخاً لأمّ واحتُج بأنه لا يرث أ لأمّ مع وَلَدِ. 

واتفقوا أن ابنَ العم للأمٌء ايرث قينا مع عاصبء ولا مع 

واتفقوا أن من ماتء. وله ابنًا عَمْ مُستويان فى القُعْدُد”'2 والآباء» 
لا وارث له من العصّبة غَيْرُهماء وأحذهما أقرب بولادة جدهء فإنه 
المنفرد بالميراث. 

واتفقوأ أنْ مَنْ نْ تَوَك ابْنَيْ عم مُستويَيْن: احدهيا أخو الميت 
لأمّه» وليست للمَيْتَةِ ابنةّ» فإن الذي هو منها أَخْ لأم وازك: 

واختلفواء أَيَرثُ الآحْرُ معه شيئاً أم لا 

واتفقوا أن كل من ذكرناء إذا اتفرد أحاط بالمال كلّه. 

واتفقوا أنْ المُعْتِنَ لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئاء حاشا 
الأحَّ للام وولذه والعمم للأم وولده» فإنهم اختلفوا أيرث معهم أم له 

واتفقوا أن المعتقّ يرث» إذا لم يكن هنالك أحدٌ ممن ذكرناء 

واختلفوا إذا لم يكن هنالك ذَكَرٌ عاصِبٌ» ولا ذو سِهام من 
الرجال والنساء يُحيطون بالمال» أيرثُ المعتِقُ دون ذوي الأرحامء من 
غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتق. 


.)81١ القعدد: الأقرب إلى الأب الأكبر. «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


ا١ا/ا/‎ 


واتفقوا أن الزوجّ يرث من زوجته التي لم تَبِنْ منه بطلاقٍ ولا 
غيره» ولا ظاهرَّ منهاء فماتت قبل أن تَكمْرَ: ال لنصف إِنْ لم يكن لها 
57 خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوجء أو من غيره » ذكراً أو 5 
فإن الزوج يرت الويع. ما و تَعْلٍ الفريضةٌ في كلا الوجهين» واختلفوا 
إذا عالت ل شيء م أم لا 

واتفقوا أنه إذا كان لها ولد ولدٍ ذكرٌ أو أنثى» أن للزوج الرَبِعَ . 

واختلفوا في الرّبع الثاني » لَه أو لولد ولد ذكر أو أحدهما؟ 

وأجمعوا أنه يرث من النساء الأمُ وأمها وهكذا صَعدا إذا لم 
تكن دون إحداهنّ أمّ ولا جَدَةَ لأم أقربٌُ منها. 

واتفقوا على أن الجدةً لا ترثُ أكثرَ من الثُلثْء ولا أقلّ من 
السّدس إلا في مسائل العَوْلِء أو عند اجتماع الجدّاتِ. 

واتفقوا أنه إن كانت دون الجدة أمْء فإن الأمّ ترث» والجدةً لا 

واتفقو فوا أن أمّ الأمّ وأمّها وأمّ أمَها وهكذا صّعٌّدا ترث. مالم 

واتفقوا أنها لا ترث مع الأمّ شيئا 

واختلفوا أترتُ مع الأب شيئاً. 

واتفقوا إِنِ استوت الجدتانٍ من قِبَلٍ الأب. ومن قِبّل الأمٌء 
فإنهما شريكتان في السّدس. 

واتفقوا أنه إن كانت إحداهما أقربّء فإنها ترث. 

واختلفواء أتنفرد أم تشاركها الأخرى؟ 

واتفقوا أن ميراتٌ الأمّ إذا لم يكن هنالك ولد لصَلْبٍ المّيّتِ أو 
بَطنِهاء إِنْ كانت امرأةٌ» أو لم يكن هنالك ثلاثةُ إِخوةٍ ذكورٌ أو إناث» 
أو كلاهما أَشِقَاءُ أو لأب أو 2 ولا زوج ولا زوجة» فلها التُلثٌ . 


يمل 


واتفقوا إذا كان هنالك أحّ أو جَدٌ أو اختٌ واحدةٌ فللأمّ الثُلتُ . 

واتفقوا أنه إن كان هنالك ولد لصلْبٍ الميتٍ أو لبطن المَيْتَةِ أو 
تلذنة [خوة كنا ذكرنا» آن. لها السدسٌ.- 
١‏ واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولدٍ ذكرٌ أو أنثى» أو أخوانٍ أو 
أختانٍ أو أخّ وأختٌء بعد اتفاقهم على أن لها السدسٌء أيكون ما زاد 
على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الوَرَثةٍ. 
لها ثُلْتَ ما يبقَى. 

واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المال» أهو لها أم ل 

وأجمعوا أن الابنةً المنفردةً تَرِثُ النُصف. 

وأجمعوا أنّ الثلاتَ من البنات فصاعداً يَرِنْنَ الثُلكَيْنِء إذا لم يكن 
هنالك ولد ذكرٌ. 

وأجمعوا أن للانتتين المنفردتئن النصفٌ. 

واتفقوا أنه إن كان مع الابنة فصاعداً أبن دكب فصاعداء أن للذكر 

واتفقوا أن الؤلدَ من الأمةٍ كالولّد من الحُرَّة فى الميراث» ولا 
فرق في كل ما ذكرناء وأن البكرٌ كغير البكرء وأن الصغيرٌ كالكبير» 
والفاسقّ كالعَدُلٍ» والأحمقٌّ كالعاقل» وأنه من كان فى بطن أمّه ا 
ولو بطرفة عين قبل مَورويه» أنه إِنْ وُلِدَ حيًا وَرِتّ. 

واتفقوا أن من مات إِنْرَ موروثه بطَرْفة عَيْنَء أن حقّه فى ميراث 
الأول «مووونا قد تيك» ونه برثةدورثة الميته القاى: 

واتفقوا أنه إِنْ تُيُقّن أنهما ماتا معاء أنهما لا يتوارثان. 

واختلفوا إذا جهِلَ من مات قبل» أيتوارثون أم لا؟ 
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واتفقوا أن مُوَارثةَ الهجرة قد انقطعثٌ. 

واتفقوا أن الأخَّ للأمٌ والأختَ للأمٌ» لا يرئان شيئاً إذا كان 
هنالك ابنة أو وَلَدّ لصّلْبٍ الميتٍ أو لبطن المَيْئَةِ. 

واختلفوا أيرئان مع الأب والجد أم لا؟ 

واتفقوا أنهما يرئان مع غير الولدٍ وولدٍ الولدٍ الذكورء ذكورُهم 
وإنانهم» والولدٌُ والجَدٌ من قبل الأب وإِنْ علا. 

واتفقوا أنهما يرثانٍ مع غير الولدٍ وولدٍ الولدٍ الذكورء ذكورُهم 
وإنائهم . 

واتفقوا أن الأختّ الشقيقة أو التي للأب» إذا انفردث إحداهما 
ولم يكن هنالك ولد ذكرُ ولا لمكي ولا ولد ولد ذكر وأنثى ولا أب 
ولا جد لأب وإِنْ علا ولا أخ يشاركهما في ولادةٍ الأم أو الأم 
والأب» فإن م النصف» وأن للأحتين فصاعداً التلدرة. 

واتفقوا أن الشقيقةة تحجبٌ التي للأب عن النصف. 

واتفقوا أن التي للأب واحدةً كانت أو أكثرء تأخذ أو يأحَذَّنَ مع 
الشقيقة الواحدةٍ السَّدسَء من بعد النصف الذي للشقيقة. 


واختلفوا ذ في الشقيقتيْن؛ » هل تَرِثُْ معهما اللواتي للاأب ا إذا 
كان هنالك أخْ دك أم لا. 

واتفقوا فيمن ترك 5-5 شقيقة تقيقة واحا لأب. فإن للأخت النصف 
وللأخ النصف . 


واتفقوا فيمن ترك احتية شقيقتين وأخاً لأب» أن المال بينهم 
أثلاثا . 


واتفقوا أنه ليس للجدَّتيّْن والجدات» عند من يُورِتُهن أكثرُ من 
الشدسق أو من التُلثء عند من يرى ذلك. 


واتفقوا أنه لا ترثُ مع الأم د 


يل 


واتفقوا أن الزوجة ترتُ الربعَ حيث ذكرنا أن الزوج يرت منها 
النصف؛ وأنَّ الزوجة ترث الثُّمنَ حيثٌ ذكرنا أن الزوجَ يرث منها 
الرُبعَ» إلا أن الذي يَحجُبُها عن الرُبع إلى الثُمن ولد الزوج منها أو من 
غيرهاء لا ولدّها من غيره. 

واتفقوا أن المُطلقة طلاقاً رَجعيّاًء تَرِتُ زوجها ويَرِتُها ما دامت 
في العِدَّةٍ. 

واختلفوا فيمن طلّق امرأتّه ثلاثاً أم دون الثلاث» فأتمَّث عِذَتَها أو 
لم 5 يِمٌ أو انفسخ نكاحُها منهء وهو مريض فمات من مرضهء أو صحٌّ 
ثم مات وهي حيّة متزوجة أو غيرٌ متزوجة أترثه بأم ل؟ وفي أنه لو 
وَطِئها رُجِمَ ورُحِمَتْ؛ لأنهما زانيان أم لا. 

واختلفوا في الرجل يتزوجٌ وهو مريضء فيموت من ذلك 
المرض» أترثه أم لا 

واتفقوا أن المُعتقةَ ترث حيث ذكرنا أن المعتِقٌ يَرِثُ. 

واتفقوا فيمن ترك مُعتِقّه ومُعيِقَته» وقد أعتقاه بنصفين» أن ماله 
لهما بنصفين» وإِنْ تفاضلت سهامهما في عتقهء فإن لكل واحد من ' 
ماله مقدارَ سهمه من عتقهء لا يُبالَى رجلاً كان أو امرأةٌ. 

واتفقوا أن بناتٍ البناتٍ وبناتٍ الأخواتٍ وبناتِهنَ» وبناتٍ الإخوةء 
والعماتٍ والخالاتٍ وبناتهن وبنيهنّ» والأخوالَ والأعمامَ للأمّ وبني 
الإخوة للأمٌ وبناتهم» والجدّ للم والخالَ وولدّه وبناته وبناتٍ الأعمام» 
لا يَرئُون مع عاصبٍ ولا مع ذي رَحِمِ أو ذاتٍ رَحِم» لها سَهُِمْ. 


واتفقوا أن بني العم إذا عرّفوا أنسابّهمء ولم يكن دونهم مَنْ 
يحجبهم » واجتمعوا في جد ميلم أنهم يتوارثون. 
واتفقوا أن من ترك ايده واحدةً أو بنات أو ابنتَيْرٍ 4 أو رك ابنة 


ابن ذَكَرِ أو ابنتين من وُلْدِ ذُكورء وَلْدِه قصاعداٌء وترك معهنّ عو 
7 واف فيهن شقائق ل ولأب أو إحدى القرابتين : أنْ البنات يَأحَدن ١‏ 
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سهامّهنَ» وكذلك الابنةُ» وكذلك بنتٌ الولدٍ فصاعداً؛. وأنّ الإخوة 
الذكورٌ أو الأحّ الذكر الشقيقٌ يَرِثْء فإن لم يكن هنالك أختٌ شقيقةٌ 
فالأخ للأب توت 

واختلفوا هل يَرِثُْ مع الإخوة المُساوينَ له. وهل ترث دونه 
الشقيقةٌ أو الشقائقٌُ أم لا 

واتفقوا أذ الولد النكة لأنيرث يها اعد إل الأبوان. والجد 
للأب» والجدةٌ للم والأبُء والزوج والزوجة والابنة فقط. 

واتفقوا 0 مَنْ ذكرنا 3 مع الولدٍ الذكر. 
وَالأَبوَيْنٍ الل (الجاوو:. 


واتفقوا أن الأنَّ الشقيقٌ يَحجِبٌ الأحَّ للأب وبنيه» ولا يَحجبٌ 
الأنَّ للم ولا الأختٌ للأم. 


واتعقوا أن الأحَّ الشقيقٌ أو للأب يَحجَبٌ ب العَمُ وابنَ العم وأن 
الأ للأمٌّ يحجبهما. 

واتفقوا أن العم الشقيقٌ يَحْجبُ العمّ للأب» وأنَّ ابنَ العم 
الشقيقٍ يَحجبٌ ابن العم للأب. 

والعقرا أن ابن الأخ الشقيق» يَحجَبٌ ابن الأخ غير الشقيق 
والأعمامٌ كلهم وبنيهم» إلا كا رويناه فيما حدثكناه يونس 22 
اماماي 2 سحن وني جل ع 

وقال مِسعَرٌ عن عِمرانَ بن رَباح عن سالم بن عبدالله قال: المال 


للعَم. 
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واتفقوا أنَّ بني الإخوةٍ للأمٌ وبني الأخواتء لا يرئونَ شيئاً مع 
عاصب أو ذي رَحِمِ له سَهُمْ. 

واتشقوا أن الأ للأمٌ أو الأختّ للم يأخذُ كل واحد منهما 
الشدسى. 

واختلفوا في أنه إذا كانا اثنينٍ فصاعداًء أيتساوّؤن في الثلث 
ذكرُهم كأنثاهم أم للذكر مِثْل و الأنكيين؟ فإِنْ لم يكن إلا واحدٌ أو 
واحدةٌ» 2 لها أو ولد ولدٍ إلا السدسٌ. 

تفقوا أنَّ 0 الشقيقٌ إذا انفردَ هو أو الأ للأم أحاط بالمال» 

فإذا تت فعة احت مسارية له شالماله بحدهنا للذكن مكل 0 
لأَنْيين» وهكذا إن كتثُرواء وإنما هذا ما لم يكن هنالك أت أن جد أو 
ابن ذكرٌ أو أنثى وإن سَمَلوا. 

والاقيزا” تدنة ناف و له لكاي اقرف تس اولظو الأت وجالة 
وتساةء "ولا وارت غيرُهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يَرِئُون 
معه؛ فإِنْ للشقيقتين الثلدين: وأنَْ الذكر أو الذكرين أو الذكور الإخوة 
أو للأب يرث أو يرئون. 

واختلفوا هل تَرِثُ الأخواتُ للأب شيئاً أم لا. 

واتفقوا فيمن ترك أختاً شقيقةً كما ذكرناء» وإخوةً وأخواتٍ لأب» 
أن الشقيقة تأخذ النصف. لكنهم اختلفوا أن للاخوات للآاب شيعا أم 
لا إن كان بقع لون الى مناشيكة كر فى درحتيق بن الاحوةء للذكر 
مثلّ حظ الأنثيين» السدسٌ فأقلء أَحَذْنَ ذلك. 

واختلفوا هل يَزِدْنَ عليه شيئاً أم لا 

واتفقوا أن بناتٍ البنينَ إذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنةٌ بمنزلة 
البناتِ» وأن ذكورٌ البنينَ إذا لم يكن هنالك ولد ذَكَرٌ ولا ابنة» فهم 
بمنزلة البنينّ. 


واتفقوا فيمن ترك ثلاتٌ بناتٍ وابنَ ابن وبناتٍ ابن» أن الثلثين 


مما 


للبنات» وأن ابنَ الابن وارثٌ وإنْ سَمَلَ. 
واختلفوا هل معه بناتٌُ الولدٍ ممن في درجته أو أعلى منه أم لا 
واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارثٌ غيرُهماء أن للأب 
الثلثين وللأمٌ القْلتَ. 
واتفقوا أن أمّ الولدٍ لا ترث ما دام سيِّدُها حياً ولم يعتِقها. 


واتفقوا إذا ترك ابئةٌ وابنّ أبن وإن سفَّلَ فصاعداًء أو أبنة ابن أو بنات 
ابن » أن للابنة النصف» وأنه إن وقع لابنة ة الابن أو لبنات لابن في 


مُقاسمتِهنَ الذكرّى 0 الولد» 00 فأقلّ ارم الأنشيين 
الولد» فلهن أو لها السداس حينئل . 

ثم الاختلافٌ كما ذكرنا فيمن دونهن من بناتٍ البنينَ . 

والاتفاق على أن الذكر من بني البئينَ» يرثٌ ما لم يحجُبْه ذكرٌ 
هو أعلى وزحة عله 

واتفقوا أن الجدّ يرث» وإن كان هناك إخوةٌ أَشِقَاءُ أو لأب أو 
بنوهم الذكور. 

واختلفوا هل يرث مَنْ ذَكَرْنا معه أم لا 

واتفقوا في زوج وأم وأَحْوَيِنٍ وأَحْتَيْنِ لام وإخوة رجالا ونساءً 
أشقاء» ومثلهم لأبء أن الزوجَ والأمّ والإخوة للأمّ يرثون. 

واختلفوا في الإخوةٍ الأشقاءِ والذين للأبء أيرثون شيئاً أم لا 

واتفقوا أن الجدّ إذا وَرِتَ لا يُحَطُ من السبع. 

واختلفوا هل له أكثرٌُ أم لا 

واتفقوا فيمن ترك لمعا وم وأحتاً واحدةٌ لام وأحتاً شقيقةً) أن 
الزوج والآمّ والأختَ للأمّ يرثون. 
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بحالهاء إلا أن كاد لخدن أختان» فكذلك أيضاً. فلو أن الأولى 
بحالهاء إلا أن مكانَ الزوج زوجةٌ» وكان المَيْتُ رجلاء فإنهم متفقون 
على أن للأخت الشقيقة الربعَ . 
ثم اختلفواء 7 عد 0 

كاملا لا ا 

واتتعلكوا هل نط الؤوسة والأم والأختٌ للأمٌ عن الفرائض 
المذكورة لهم في القرآن أم لا 

واتفقوا إذا ككرت الفرائيض» م يَحوِلهاٍ المالء أن من له فرض 
مسمّى في موضِع دون موضعء لا بُدّ أن ينحط من الفرض المسمّى له 
في جر عدا الموضع. 

' واخد ختلفوا في توريثه - جملة في , بعض المواضع» فورَّنّه قوم 
بحطيطة كما ذكرناء ولم يُورئْه آخرون شيئاً. 

لحرا سي حرد وكلين أينقُصٌ من فَرْضِه 
شيء م أم لا 

واتفقوا على توريثهء فقومٌ ورّئوه بتمام فرضهء وقومٌ بحطيطة. 

واتفقوا أيضاً إذا قامث السهامُ على المال» حُطْ من يرث في 

واختلفوا أيضاً في توريثه في بعض المواضع» بحطيطة أو منعه 
البتةً . 

واتفقوا على أنه لا يأخذُ ما ذُكِرَ فى النصّ لمثله كاملا. 

واختلفوا في حط مَنْ يرث على كل حال» فقوم حطوه» وقوم 
أكملوا له فرضه. 
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واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد. 

واتفقوا في مَيْتِ لا عَصَبَةَ له» ولا ذا رجم أصلاء لا من الرجال 
ولا من النساءء ولا زوج إن كانت امرأةٌ ولا زوجة إن كان رجلاء وله 
مولى ذكرٌ من فوقٍ مَنْ عََقَهء أو ابن مولى أعتقّ أبا هذا المَيِتٍِء قَبْلَ 
ولادة هذا المَيْتِء أن ميرائّه لذوي المُعتّق أو لولده» أو لمن تناسل من 
ذكور وَلدِه أو لعَصَبتِه كما قدّمنا. 

واختلفوا من ذلك فى معتّق مات اكد جل سكنه وأخا سيدة أو 
جد سيّده وابنَ أخي سيّدهٍ وأبا سيّدِه وابنَ سيدهء أو ابنَ سيده وابنَ 
ابن سيد . 

وَاختلقوا أترث البناث ممن أعتقّه آباؤهن أم لا. 

واتفقوا أن مَنْ أعتقّ من الرجال عبداً ذكراً عِتقاّ صحيحاًء أنْ مَنْ 
تناسلّ من ولدٍ ذلك العبدٍ بعد عِتْقِهه ممن يَرْجِمُ بنَسَبِهِ إليه من الذكور. 

واختلفوا في الإناث من ولدٍ ذلك العبدٍء وفي ولدٍ المملوكة 
المعتّقّة من حَرْبِيَ أو زنأء أو كانت هي ملاعنة أو من عبدٍ لم يُعنَّقْ 
عليه ولاؤه لموالي أمّه أو جدَّهء أمْ لا ولاء عليه لأحدٍ البنّة. 

واتفقوا أن ولد معتّتٍ مِنْ مُعمَفَةٍ حَمَلَثْ به بعدّ عِثْقِ أبوَيْهِ جميعاء 
أن ولاءه لموالى أمنةة 
مُعتَقَةِ تحمل به بعدّ عِنْقهاء أنه لا ولاء عليه لموالي أمّه ولا لغيرهم. 

واتفقوا أن الأب يَجُرُ ولاء ما وَلِدَ له من خرة أو مُعْتَقَةَه ممن 
حَمَلَ به بعد عِنْقِهء وهكذا ما تناسلوا. 

واختلفوا في الجدٌ والأمّ والعمّ والأب يَعتِقُ بعد الحَمْلٍ بالولدء 
أييجرُون بالولاء أم لا. 

واختلفوا في امرأة أعتقث عبداً أو أمةّ عتقاً فتصيي ا ثم ماتتث 


كما 


السيدةٌ» مَنْ يَجُمُ هذين المعتَمَيِ وق اند من اذك بعيمنا ولد 
المَعْتَقَة أم عَصَبيُها من الإخوة والاباء وبني العم والأعمام وبني 
الإخوةء» على 'المراتب التي قدمناء بعد الفاقيس دي أنهما إن فاب ومَنْ 
تناسل من 1 منهماء أنَّ الميراتٌ للتي أَعْتَمَنْهاء أو أعتقث مَنْ 
يَرجِعونٌ بِنْسَبهم إليه 

أواتفقرا أنْ مَنْ 537 عبداً عتقاً كيح : من رجل وامرأق فقد 

ستيحق الولاء واستحق بسببه . 

ثم اختلفوا فيمن يُستحِقّه على ما قدمنا. 

واتفقوا أنه لا يجوز عِنْقُ شيء غَيْرَ بني آدمّ وأنه لا يَنْقُْذُ إن 
وقّع ولا اسقط به الملك: 

واتفقوا أن الولاء لا يُسِتحَقٌ بغير العِثْقٍ أو الإسلام على اليدين أو 
الموالاة. والعتقٌ متفقٌ عليه أَنّه يُستَحَقٌ به الولاءٌ على ما قدمناء 
والإسلام والموالاةٌ مُختَلفٌ فيهما» البعكق بهما ولاعٌ أم ل 1 

واتعقوا:في كوم استووا بقعددهم وولادةٍ أمهاتهم وجداتهم من 
المعتّق؛ ولا وارثٌ له دونهم. ولا ذا كب أنهم يرثون مواليه بعل 
انقراضهم والقرافن عَصُعة هذا امكل أبذا. 

واتفقوا أن الخُنئّى المُشْكِلَء يُعطى نصيبّ أنتَى إذا كان نصيبٌ 
الأنثى مُساوياً لنصيب الذكر أو أقلّ. 

واختلفوا فى توريثئه فى مكانء ترثٌ فيه الأنثى عند بعض 
الناس » ولا ثرث عند بعضهم » ولا يرث الذكرٌ عند جميعهم» مكل 
زوج وأم وأختين 2 وحدْقى هو ولد أب المَيْتَقَ) فقوم ورّثوه هاهناء» 
وقوم لم يُورّئوه شيئا. 

واتفقوا أنه إن ظهرث علاماتٌ المَّنِيٌّ والإحبالٍ» أو البولٍ من 
الذّكر وحذدهء» أنه وجل فى جميع أحكامه ومواريثه وغيرها. 

واتفقوا أنه إِنْ ظهرث علاماتٌ الحيض المُتَيّمّنَء أو الحبل أو 
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البولٍ من الفَرْج وحدّهء فإنه أنثى في جميع أحكايه ومواريثه وغيرها. 

واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيءٌ مما ذكرناء وكان 
البولُ يندفع من كلا التُقبَيْن اندفاعاً واحداً مُستوياً. 

واتفقوا أن المواريت التي ذكرناء تكون مع اتفاق الذَّيئَيِنَء ومع 
أن لا يكون أحذهما قاتلا عمداً أو خطأ. 

واتفقوا أن المجوسٌ يرئون بأقرب القرابتَيْنِء واختلفوا في 
الأخرى أيرثون بها أم لا؟ ْ ١‏ ْ 

واتفقوا أن النصرانيٌّ يرث النصرانيّ» وأن المجوسيّ يرث 
المجوسيّ» وأن اليهوديّ يرث اليهوديّ. 

واختلقوا أيرث: بعض. هذه الأدنان :من غير آهل مله فق الكقان» 
وهل يرثهم الفجتلموة أم لا؟ 

واتفقوا أن ما اقتسمه الحَرْبِيُونَ قبل أن يُسلمواء فإنه لا يُرَدُ. 

واختلفوا فيما لم يقتسموه بعدٌء أعلى حكم الإسلام يُقسَمٌ أم 
على حكمهم. 

واختلفوا أيضاً في مواريث أهل الذَّمةء أسلموا أو لم يسلمواء أَنُمضَّى 
على أحكامهم أم يُجبّرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم . 

واتفقوا أن الزوجةً التي لم يُطَلْقْ حتى مات زوجٌهاء ولا انفسخ 
نكاحُه منها وكانا حربِيَيْن وديئه ديئهاء أنها ترثه ويَرثُها. 

واتفقوا أن المطلقّة ثلاثاً على حكم السُّنة» والتي انقضث عِدَّنّها 
من الطلاق الرجعيٌ ومن الحُلع ومن الفَسْخْ» لا ترئه ولا يرثها إذا وقع 
كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صِحتِها باختيارهما. 

واختلفوا إذا وقع كلّ ذلك في مَرَضِه أو مرضهاء أترثه أم لا. 

واختلفوا أيضاً أَيرِئُها هو بعدّ انقضاءٍ عِدَّتِها وقبلَ انقضائهاء إذا 
ماتت وهو مريض أم ل 
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واتفقوا أن المطلقة طلافاً رجعياً فى صحة أو مرض» وقد كان 
وَطِئها في ذلك النكاح» ثم مات أحدهُّما قبلَ انقضاء العِدَةٍ أنهما 
يتوارئان. 

واتفقوا في المزوّجة زواجاً صحيحاً في صحتهماء ودينهما 
واحدء وهما خحرَّانٍ أنهما يتوارثئان» ما لم يقع طلاق غيرٌ رجعيٌ أو 
فَسْح أو حَلمٌ. 

واختلفوا فى الميراثِ ووقوعه كما ذكرناء فى المنكوحة نكاحاً 
فاسداً لا يتوارثان أم لا. 

وكذلك المنكوحةٌ في مرضها أو مرضه. 

واختلفوا فى كل ما ذكرنا إِنْ كان أسيراً فى دار الحرب» أترث 
ا 
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| كتابُ الوصايا(2 والآوْصِياءِ 


اتفقوا أن المواريتٌ التي ذكرناء إنما هي فيما أفضلت الوصية 
الجائزةً وديونٌ الناس الواجبة» فإن فصل بعد الديون شىغٌ» وقع 
الميراثُ بعد الوصية كما ذكرنا. 


شيءٌ جازتٍ الوصيةٌء وإلا فلا. 


واختلفوا في ديونٍ الله تعالى من كل فرْض في المال أو مُخيرٍ 
بمال» فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قَبْلَ ديون الناس» ولم يجعلوا 
لديونٍ الناس إلا ما فصل عن ديون الله تعالى» وإلا فلا شىء للعُرَماء. 


واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس فتحجوراء أن يُوصيّ على 
وُلْده ولبنيه الصغيرِينَ الذين لم يبلُغواء والذين بلغوا مُطبّقين» رجلاً من 
المسلمين الأحرار العُدولٍ الأقوياء على النظر. 


واتفقوا أن الوصيّ إذا كان كما ذكرناء فليس للحاكم الاعتراض 
عليه» ولا إزالته ولا الاشتراك معه. 


)١(‏ الوصايا: جمع وصية وهي لغة: الإيصال من وصّى الشيء بكذا وصله به؛ لأن 
الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. 
والوصية شرعاً: تمليك مضاف لما بعد الموت» والمملّك هو الموصيء ولمن له 
التمليك هو الموصى له. راجع: «مغني المحتاج» (55/4) والتعريفات الفقهية 
ص: (0855). 


ل 


وكذلك القولُ في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق. 
واختلفوا ف في الوصيّة إلى الذميّ والفاسق والعبدِ والمرأة أتجوز أم 
ل؟ 


واتفقوا على أن مَنْ دَفُْع من الأوصياءٍ المذكورين» إلى من 
نظرهء بعد بلوغ اليتيم ورُشْدِه ما لَّهُ عِندهء وأشهدّ على دفعِه بِيّنة 
عَذْلِء أنه قد بَرئ ولا ضمانَ عليه. 


واتفقوا أن مَنْ بلَع عَذْلاً في دينه بول الشيادة + حَسَنَ النْظَرٍ في 
ماله» ففرض على الوصي أن يدقع إليه ماله إذا قضى الحاكم كله 
هن ال 


واختلفوا فيما دون الصفات التى ذكرنا. 

واتفقوا أنّ من مات ولم يوص على وُلْدِه الذين لم يبلغوا أو 
المجانين» فَفَّرْضٌ على الحاكم أن يُقَدّم مَنْ ينظر لهم من أهل الصفةٍ 
التى قدمنا. 

واتفقوا أن ما أنفق الوصيٌ المذكورٌ» على اليتيم بالمعروفٍ من 
ماله فإنه نافل. 

واتفقوا أن الوصيّ إن تعدّى ضمن. 

واتفقوا أن من لا يَعقِلُ البَهَه وهو مُطْبَقُ معتوء أو عَرَض له 

.وا ختلفوا فيمن ليس مُطبَقاً وهو 1 | لحجد عليه أم لدو 

واتنقوا آن. ها انفد مما لا تل #فردوة: «وانعتافوا 'فبما آلف ما 
ليس حراماً. 

واتفقوا أن إلقاء المال في الطريق» وفي مواضع الأرض والمياه 
وشرب الخمرء وما لا يحل إضاعيُه: ممنوعٌ منها كل أحلٍ. 
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واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك رة أو وارثاًء أن يوصي بأكثرٌ من 
ثلث ماله» لا في صحته ولا في مَرَضِه . 

واختلفوا هل تجوز الوصية بِالدُنْثِ لمن ترك ولداً أم لا؟ إنما 

واختلفوا فيمن لم يَتَدكُ وَازكاء وفيمن استأذنٌ ورثتّه أو وارنّه في 
صِحَتِه أو في 0 فأذن له أو 00 وأجازوا نعل موه : اقل اعد 

واتفقوا أنه إِنْ وضّى لوالدين لهء لا يرثانه برق أو كُفْرء أو 
لأقاربه الذين لا يرئثون منه إن كان له أقارب بثلتي الثلث» أن وصيتّه 
تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثليه فيما ليس معصية أو فيما 
أوصى به لحي نافذةٌ كلها وأنه قد أصاب. 

وا ختلفوا إذا لم يوص لذلك. 

واتفقوا أن من لم يكن له قريبٌ غيرٌ وارث» ولا أبوانٍ لا 
يَصِحٌ من ذلك ما يجوز من الثلث» ويّبطل الزائدٌ. 

واختلفوا فيمن لا وارتٌ له أو أجازّ وارئه على ما قدمنا. 

واتققوا أذ من 'أذصئ :تنا لا تملك وبطاعة وععضية:» أن الوصبية 
تنقُذُ في الطاعة وبما يملِكُء وتبطل في المعصية وفيما لا يَملِكُ. 

والختلنوا في يأل ذلك في الجبوع والهبات والمناكح والصدقات» 
فقوم ساوواء وقوم م أبطلوا المستيع + #:ني الهياتث والصدقات والبيوع 
والمناكح . ٠‏ وقوم فرقوا بين كل ذلك أيضاً . 

واتفقوا أن الرجوعَ في الوصايا جائرٌء ما لم يكن عِنْقَا. 

واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوعء وبخروج الشيء الموصى به 
عن مِلْكِ الموصي في حياته وصحته رجوعٌ تامٌ. غ 


ذل 


تفقوا في تَحويلٍ الموصي وصيّتة» إلى غير ما أوصى به أولاء 
ال 0 


قوم: هو 0 وقال 00 0 0 

واتفقوا أنْ 0 نمال والولد إلى اثنين فصاعداً. أو إلى أحد 
جائزةٌ كما قذمنا. 

واتفقوا أن وصيةً المرأةٍ في المال خاصةً» كوصية الرجل في كل 
ما ذكرنا ولا فرقٌ. 

واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزةٌ فيما عَلِمَّ الموصي أنه يملكه . 

واختلفوا أيجوز فيما لم يَعْلّمْ بأنه يملِكهُ في يوم الوصية أم لا 


يجوز. 

واتفقوا أن مَنْ أوصّى كما ذكرناء وله مال أكفة مرخ ألفت دزهم) 
فقد أصابّ. 

واختلفوا فيمن له مال فبات ليلعَيْنِ ولم وص فيه؛ أعاص هو 


ع 


أم لا. وفيمن له أقلّ من ألفٍء ألَهُ أن يوصيّ أم لا 

واتفقوا أنه إِنْ أوصى وأشهدً وإِنْ لم يَكدُبْها فلم يَخص 

واتفقوا أن الوصيةً لوارث لا تجورٌ. 

واتشتلفنا:إذا أذ في ذلك سائرُ الورثة وأجازوه» أيجوز أم لا 
تفقوا أن الرجل جلّ الصحيحً» له أن يتَصَدّقَ باللث من ماله أو 


قر 5 ويكون ما بَقِيَ عَنَاءَهُ أو غئّى ِيَالِه وأن 
يعتِقّ كذلك» وأن يتصرف كيفما أحبّ فى ماله. 


#* واتفقوا أنْ الوصية بالمعاصي لا تجوز؛ وأنّ الوصيّةَ بالبرٌ وبما 
ليس برًا ولا معصية ولا تضنيعا للمال جائزة . 


واللقواء عا أن الررين :له آل قفرت في اتلك جقالة: 


ادحل 


واختلفوا ألهُ التصرفٌ في ذلك وفي أكثرٌَ من ذلك كالصحيح أم 


واتفقوا أنَّ وصيةً العاقلٍ البالغ الحرٌ المسلم المصلح لماله نافذةٌ. 
والققواانينا نفك إن ومكة كويد اننا لم جره 
السَيدُء ولا نقطع على أنه إجماع. 
واختلفوا في وصيّة السفيه.ء وفي وصية مَّنْ يَعَقِلُ الوصية» وإِنْ 
لم يبلغ 00 أم لا. 
2 2 2 


حل 


قِسْمٌ الفَيْءِ(') والجهاي( والسَّيّر() 


اتفقوا أنّ الخمسر يُخْرَجُ مما غَنِمَ عسكر المُسلمين» أو عشرةٌ من 


المسلمين الأحرارٍ البالغين العقلاء الرجال» من الحيوانٍء غير بني آدمَ 
ومما نِم من الأثاث والسلاح والمطاع كلم الذي مَلَكَه أهلٌ الحرب» 
بعل أن يحرج مله حل المقتولين» وا أكل المسلمون من الطعام أو 
احتملوه. 


000 


زفق 


إفرف 


واختلفوا أيخْرَجّ من سَلَبٍ القثلى حمس أم لا 


الفيء: الغنيمة والخراج» وفي «فتح القدير» (0/ 45) الفيء هو المال المأخوذ 
من الكفار بغير قتال» كالخراج والجزية» أما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة. 

وقال القفال فى «المحاسن»: سمى الفىء بذلك؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا وما 
نينا للاسععانة على اعد ادن خالفه ققد عضاة وسييله الره إل من يطيعه: 
راجع: «مغني المحتاج»: (4/ )١55‏ و «قاموس المحيط؛ ص: .)5١(‏ 

الجَهْد والجحهْد: الطاقة» وقيل: البَهْد المشقةء والجٌجهْد: الطاقة. والجهاد: 
المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. 

والجهاد شرعاً: هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من لا يقبله. 

راجع «لسان العرب»: (/ )١15 ١7‏ و «المغرب» صص: (91) و «البناية»: 
(5)). 

السّيِر: جمع سيرة» وهي الطريقة سواء كانت خيراً أو شرأء ثم غلب في الشرع: 

على طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين والبغاة وغيرهما من المستأمنين 
والمرتدين... وفي «الكفاية»: إنه يختص بسير النبي كَكهِ في المغازي. وسميت 
المغازي سيراً؛ لأن أول أموره السير إلى الغزو: راجع التعريفات الفقهية ص: 

.) "1 


واتفقوا أن للومام أن يُعطيّ مِنْ سدس الخْمْس» من رأى إعطاءَه 
صلاحاً للمسلمين. واتفقوا أنه ِنْ وضع ثلاثةٌ أخماس الحُمُس في 
اليتامى والمساكين وابن السبيل» فقد أصاب. 

واتفقوا أن للإمام أنْ يُقسِمَ الكتابيين من الأَسْرَى وَيُحَمْسَهم . 

واختلفوا في قَتْلهم وفدائهم وإطلاقهم. 

ثم اختلفوا فيمن يَستحِقُ هذه الأسماة وفن كيفية قشمة ذلك 
عليهمء وفي: هل يُعطى منها غيرُهم بما لا سبيل إلى إجماع جاز 


فيه . 


إلا أنهم انه تفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب» من ذوي الْقُرْبِى 
مُدَةَ حياة الرسول يَلِةِ. 

واختلفوا فيمن هم؟ وهل بَقِىَ حكمهم بعد موتّه عليه السلام؟ 

واتفقوا على وجوب أخذٍ الجزيّة من اليهودٍ والنصارى» ممَّنْ كان 
منهم من الأعاجم الذين دَانَ أجدادُهم بدين من الديئَئِنء قبل مَبْعَثْ 
الرسولٍ كله ولم يكن مُعمّقاً ولا بدّل ذلك الدينٌ بغيره» ولا شيخاً 
كبيراًء ولا مجنوناً ولا زَّمِناً ولا غيرٌ بالغ» ولا امرأةً ولا راهباً ولا 
عربياًء ولا ممن تَجَر في أول السنة وكان عَبْيًاً. 

#* واتفقوا أنه إن أعطى كل مَنْ ذكرنا عن نفسِه وحدّهاء فقيراً 
كان أو غنياً أو مُعنّقا أو حرأء أربعةً مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام 
قَمَرِيُ»ء بعد أن يكونَ صَرفٌ كل دينار اثنئ عَشَرَ درهماً كَيْلا فصاعداء 
على أن يلتزموا على أنفسهم أنْ لا يُحدئوا شيئاً في مواضع كنائسهم 
وسّكناهم ولا غيرهاء ولا بِيعَةَ ولا دَيْراً ولا قلاية''2 ولا صومعة» ولا 
يجددوا ما خْرِبَ منهاء ولا سوا ها دتري وأنْ لا يمنعوا مَنْ مَرّ بهم 
من المسلمين النزول في كنائسهم من ليلٍ أو نهارء وأن يُوسّعوا أبوابها 


)١(‏ قلاية: سكن الأسقف. 


للمارّة» وأن يُضيِّموا مَنْ مرّ بهم من المسلمين للثالث» وأن لا يوووا 
عاشوسا ناكمو فنا الصتلف: #جولة بعلمو أولاتهم القرآن» ولا 
يمنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أهلهمء وأن 0 المسلمين» 
وأن يقوموا لهم في المجالس» وأن لا يتَشْبّهوا بهم في شيء من 
لباسهم. لا قَلْنْسوَةٍ ولا عِمامةٍ ولا نَعْلِينِ ولا فَرْقٍ شَعَرِء ولا يتكلموا 
بكلامهم» ولا يكتبوا بكتابهم: ولا يَزكبوا على السروج» ولا 0 
شيئاً من السلاح» ولا يَحمِلوه مع أنفسهم» ولا تكدذوقء .ولا يتفشو 

في حوانيتهم بالعربية» ولا يبيعوا اليكمورة وأن يجِرُوا مَقَادِمَ رؤوسهم» 
وان تشدواالزتاتةة غلئ أوساطهمء وأن لا يُظهروا الصليبت على 
كنائسهم» ولا في شيء من طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين 
بموتاهم» ولا يُظهروا في طريق المسلمين نجاسة» ولا يضربوا 
النواقيسٌ إلا ضَرْباً خفيفاً. ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءاتِ لشيء من 
كتبهم. بحضرة المسلمين» ولا مع موتاهم» ولا يُخرجوا شعاتين ولا 
صليباً ظاهراًء ولا يُظهروا النيرانَ في شيء من طرق المسلمين» ولا 
يتخذوا من الرقيق ما جَرَتْ عليه سهامٌُ المسلمين» وأن يُرْشِدوا 
المسلمين» ولا يُطلِقوا عدوّهم عليهم: 5 يُضريوا مسسلماً ولا يشير 
ولا يستخدموا به» ولا يُهيئوه» ولا يَسْمِعوا المسلمين شيئا من 
شِرْكهمء ولا مِنْ سَبْ رسول الله كلو ولا جردم الأنيام فوم 
السلام» ولا يُظهروا ددرا ولا متها ولا نِكاح ذات بر فإِنْ 
ا كنائسَهم وبيّعهم. 


عليه بين 5000 فقد حَرْمَتْ دماع كل مَنْ وفى بذلك: ؤمالة وأهلّه 
وظلمه. 


واختلفوا إِنْ لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد» 
أيحرمٌ قتله وسَبْيُ أهله وغنيمة ماله أم لا؟ 


واختلفوا في فيمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عليه » أتُؤْحْلٌ 


١ /ا‎ 


عه لما لفت أم لو 

واتفقوا أن الغلُول20 حخرامٌ. 

واتفقوا أن من أخذّ من أهل العَسْكر أو السّوقة من المسلمين 
شيئاًء قد تملّكه أهلٌ الحرب ليس طعاماًء سواءً قلّ أو كَثْرَء السلطانٌ 
كانَ أو غيرُهء أنه قد غَلّ إذا انفرد بيلكهء ولم يُلقِه في الغنائم. 

واختلفوا في الطعام وفيما لم يتملّكه أحدٌ من أهلٍ التخرفنة؛ 
كالخضِر والصيد وحْشّب البَريّق وغير ذلك أيكون ذلك غَالاً أم لا؟ 

واتفقوا أن الختيية تجلك بالقفئقة الصحيحة . 

واختلفوا أَتُملّكُْ قبل ذلك أم لا؟ 

واتفقوا أنْ للفارس الحرٌ البالغ المسلم العاقلٍ» الذي لم يدخل 
ناكرا ولا أجيراء نولا أرحت السلفينه ول خذل فى غران تلك 
وكان فرسّه جيّداً ليس ببردونِء وكان غنيمة عسكر لا غنيمة حضن» 
ولا في بحر: سهمين سهماً لفرسه وسهما له. ١‏ ْ 

واتفقوا أنه لا يُعْطى من ثلاثة أسهم. 

واتفقوا أنه يُسْهُمُ لمن هذه صفبُه ولفرسه الواحد. 

واختلفوا هل يُسْهُمْ لأكثرٌ من فَرَسيْنِء وإن كانت أفراساًء أم لا 
يُسْهُمُ إلا لواحد وفي سائر ما ذكرنا. 

واتفقوا أن راكبٌ البغل والجمارء والراجل متساؤونَ في القتال» 
وأنه لا يُرَادُ واحدٌ منهم في القِسْمَةٍ على سَهُم واحدٍ. 

واتفقوا أن راكبٌ الجَمَلٍ الذي اله تلاق أَسْهُم؛ 

واختلفوا فى أقلّء وفيٍ 8 وفي العبد والأجير والتاجر 
لم93 والصبٌ الذي لم يَبِلُعْه وفي الكافرء أيِّسْهُمْ له كما يُسْهُمْ 
)١(‏ الغلول: «هو الخيانة في المغنم». راجع: «المصباح المنير» (؟/ 487). 
0) المخذل: هو الذي يترك العون والنصرة. راجع: «مختار الصحاح» صص: 


.)١1؟1(‎ 


يحل 


لغيه لاد 
واختلفوا في راكب البِرْدوْنِ”'"2, أهو راكبٌُ فرّسٍ أو كالرّاجل. 
واتفقوا على أن كلّ مَنْ ذكرنا أنه يُسهمُ لهء فإنه إِنْ عاش إلى 
وقت القسمة» وكان قد حضر شيئاً من القتالٍ أَسْهِمَ له. 
واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثةٍ أيام كاملةٍ» وبعد 
إخراج الغنيمةٍ والجيش من دار الحرب» أنه لا يُسْهُمْ له. 
0-0 فيمن جاء بعد انقضاء القتالٍ إلى ثلاثة و أيامء 1 2 
الخروج با لغنيمةٍ من دار الحرب إلى دار الإسلام» أَيُسْهُمْ له أم لا 
واتفقوا أن من أذربَ فارساء وحضر شيئاً من القتال فارساًء أنه 
يُسْهُمْ له سَهُمْ فارس . 
واختلفوا فيمن كان في إحدى الحالتين غير فارس» أَيْسْهُمْ له 
سهم فارس أم سهمٌ راجل. 
| واتفقوا أنه لا يُمَضْلَ في قسمة الغنيمةٍ شْجَاعٌ على جَبَانِ ولا 
من أبْلى على من م يل ل 
واختلفوا في الا فكرهها الحسنٌ الع والثوري واحيد 
وإسحاق» إلا بِإِذْنِ الإمامء وَرُوِيٌ عن الأؤزاعيّ: لا يقل ولا ناور 
إلا بإذنٍ الأمير. 
اكوا أن غنات فم الشراية. الخاريةء الواحد يُضْمٌ بعضها إلى بعض 
تفقوا أن ا لسري الخارجين من المدينة أو من الحضن 
)غ0( البرذون: بكسر الباء وبالذال المعجمة. وجمعه براذين» والبراذين من الخيل : ما 
كان من غير نتاج العراب. راجع: «لسان العرب»: (01/17) و «حياة الحيوان» 


.) 1 


| 


أو القّرية أو لبج أو الرّباطٍ الذي هو مسكتثهم. لا يشاركهم أهل ذلك 
الحصن أو المدينة أو القرية أو البرج أو الرْباطٍِ في شيءٍ مما غَيِمواء 
وسواءٌ منهم كان المغيرونَ أو مِنْ غيرهم. 

واتفقوا أنْ المغيرينَ إن عور بأمر الأميرء أو كائو أقلّ من 
عشرة» أيئُفردُونَ بما أحذواء أم يَنزِعٌ الأمير منهم » أم يُخْمسٌ وَيُقُسَمْ 


الباقي بيهم . 
واتفقوا أن جِيشَيْن مختلفى الأمراءء» غيرَ مضمومَيْنء لا يشتركان 


تفقوا أن الجيش الواحد» وإن كان له أمراءٌ كثيرون» وكان عي 

طائفة + ةِ منهم أميرٌء إذا كانوا مضمومينَ في جيش واحدٍء أنهم كلهم 

شُرَكاءٌ فيما عَئِموا أو عَيِْمَتْ سَرَاياهُم. 

واتفقوا آنه لا ينل فى القشمة ع ساق مختما+ قل أو كدو 
على مَنْ لم يَسْقْ شيئاً. 

واختلفوا في تنُفِيله. 

واتفقوا أنّه لا يُتَمَلْ مَنْ ساق مَغْنماً أكثرٌ من رُبْعهِ في الدخولٍء 
ولا أكثرَ من ثليه في الخروج. 

واتفقوا أن التنفيل المذكورٌ ليس بواجب. 

واتفقوا أن للإمام إن رأى أن يجمعٌ المسلمين على ديوانٍ فله 
ذلك . ا 

واتفقوا أنه إِنْ كان هنالك مال فاضلٌء ليس من أموال الصَّدقَةَ 
زلة الخمين: ولاتعنا خلة أهله. عمف" خرت مهو المسلعين وقيل 
بعينهاء فرأى الإمامٌ قسمبّه على المسلمين» على ما يَرَى من الاجتهاد 
لهمء غير مُحاب لقرابة ولا لصداقة. 


و؟”" 


واتفقوا أن وَسْمَ الحيوانٍ المحبوس» ليُضْرَفَ في الصّدقاتٍ 
والمعّازي بغير النارء جائزٌ. 
لي يم ري 
تفقوا أنْ دفاع المشركين وأهلٍ الكَفْرِ عن بَيِْضة أهلٍ ال 
ا وحصونهم وحَرييهمء إذا نَزَلُوا على المسلمين» فُرْضٌ على. 
الأحرار البالغين المُطيقينَ . 
وافقرا أن لا عهاة قرفا علن: انرا ولا على »مق لم يلغ ولا 
على مريض لا يستطيع» ولا على فقير لا يَقدِرُ على زادٍ. 
تفقوا أن'من له أنواة يصيعان متخروتفه :أذ قزم المتهاد سناقط 


واتفقوا أنهم إذا صاروا بالغنائم بأرض الإسلام» فقد وجبّتُ 

واختلفوا في قِسمّتِها قبل ذلك. 

واتفقوا أنْ ملك صبيان أهلٍ الحرب» ما لم يكن من ولوقي 
بأىّ وجه كان مرتداًء ومسلم ومسلمةء وإن بَعْدَتْ تلك الولادة؛ ملك مِلْكٌ 
حلال» وكذلك قِسْمبُهمء وكذلك القول في نسائهم. 

واتفقوا أن مَنْ أسلمَ منهم بعدّ أنْ مُلِكَء فإنّ الرّقّ باق عليه. 

واتفقوا أنّه لا يحل قتلُ صبيانهم» ولا نسائهم الذين لا يُقاتلون. 

واتفقوا أن مَنْ قتلّ منهم أحداء قبل قِسْمةٍ الصبيانٍ وإسلام 
النساءء أنه لا يُقْتَلُ بمن قتل . ّ 

واتفقوا أن من قتل بالغيهم» ما عدا الرهبانَ والشيوحٌ الهَرِمِينَ 
والعميان والمباطيل والزّئتى والأجراء والحرائينَ.وكل من لا يُقاتل». جائز 
قَبْلَ أن يؤْسَرُوا. 


واتفقوا أن الحربيّ الذي يُسْلِمُ في أرض الحرب, ويخْرْجٌ إلينا 


5١١ 


مُختاراً قبل أن يُؤْسَرَءِ أنه لا يَحِلّ قَثْلّه ولا أن يُسْتَرَقّ. واختلفوا فيه إن 
واختلفوا فى ماله وأرضه وداره ولد الصغار وزوجته الحامل . 
واتفقوا أن وُلْدّه الكبارّء المُخْتارِينَ لدِين الكفْر على دين 
الإسلام» فإنهم كسائر المشركين ولا فرقّ. 
واتفقوا على تسميةِ اليهود والنصارى كُمَاراً. 
واختلفوا في تُسميتهم مشركين. 
واتفقوا أن مَنْ داهم من أهلٍ الحرب يُسمُونَ مشركين. 
واختلفوا هل تَقْبَل جِزْيَةٌ مِنْ غير اليهود والنصارى الذين ذكرنا 


قبل» ومن كتابي العَرَبء أو لا يُقْبَلُ منهم غيز الإستلام أو السيفي» 
وكذلك النساءٌ منهم. 


واختلفوا في تُقسِيم مَنْ ذكرنا انق اختلافاً شديد] لد سيل إلى 
ضم إجماع فيه. 


واتفقوا أن من َس بالغاً منهمء فإنه لا يَجْبَرُ على مفارقة دينه» 
عق إن كان كتابياً. 


واختلفوا: في فيهم إِنْ جروا أو اعد ذِمَيٌّ على م أو أسلم 
كُزهاً أَبْثْرَكُ الجر إلى دينه» أم قل ْم الإسلام ويُقْتلٌ ِنْ فارقه. 

وكذلك اختلفوا في المَكَرَهٍ على الكفر فأظهر الكفرً أُيحَْكَمْ عليه 
بحكم المرتَدٌ أم لا؟ 


واختلفوا فيمن أُسِرٌ غير بالغ؛ أيُجْبَرُ على الإسلام» ويكون له 
حكمةٌ من حين يُمْلَكُ أم لا؟ وسواة أسرّ مع أبوَيْهِ أو مع أحدهما أو 
دوتهماء الخلا في ذلك موجودٌ. 


ين 


واتفقوا أن المسلمين إن لَحِمَّهِم أهلّ الكفرء وبأيدي المسلمين 
من غنائمهم مالا يَعَدِرونَ على تخليصه. أن لهم حَرْقَ الأثاث غير 
الحيوان” 

واتفقوا أنه لا يفْتَلَ منهم مَنْ كان صغيراً أو امرأةٌ؛ وأنهم يُترَكون 
وأهلّ دينهم» إِنْ لم يُقْدَرْ على تخليصهم. 

واتققوا آذ أموال: اهل الحرت: كلها مسري : 

واختلفوا في أموالٍ الرُهبانِ وفي الأرضينّ . 

واتفقوا أنه لا يَجِلُ أن يَغْرَمَ مسلمٌ جِرْيةٌ لم تَلْرَمْهِ أيام كُفْرِه. 

واتفقوا أنْ كل جِرْيَةِ ساقطة من المستأمّن إذا أسلم؛ وإنْ لم يكن 
كافراًء فلا جِرْيّة عليه. 

واختلفوا في حخراج أَرْضِهِ التي صالح عليها إذا أسلمء أُيَسْقْط 
ألبتةً أم لا. 

واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعاًء وهو صغير لم يبلّعُء أنه يَلْرَمه 
الإسلامٌُ . 

واختلفوا فيه إذا أسلم أحذهماء أو أسلم ا لأبيه أو لأمّه أو 
أسلم عمّهء أو كان مولوداً بين مملوكَيْنِ كافْرَيْنِ لرجل مسلمء أُيلرّمُه 
الإسلامٌ أم لا. 1 

واختلفوا فيما صار بأيدي المشركين» من أموال المسلمين» 
أيملكونه أم لا يملكونه أصلاً. 

واختلف القائلون بأنّهم يَملكوئّه عليناء أيأخذّه صاحبّه بثمن أم لا 
سبيل له إليه. 

واتفقوا أن المراصدّ الموضوعة للمغارم على الطرّقء وعند أبواب 
المُدُنِء وما يُوْحَذُ فى الأسواق من المُكوس على السّلّع المجلوبة من 


1 


المارّة والتّجَارِِ ظُلْمّْ عظيمٌ وحرامٌ وفِسْقٌء حاشا ما أُخِذٌ على حكم 
الزكاة وباسمها من المسلمين» ؛ من خول إلى حول مما يتّجرون به» 
وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل الذَّمَةِ مما ينُّجرون به من عَشْرٍ 
أو نِضْفٍ عُشْرِء لايم لاخر الي دل ولك فمن موجبٍ أحدٌ كل 
ذلكء بن مانم من اخلاشي ننه إلا ما كان في عهدٍ صُلْحَ أهلٍ 
الذمة مذكوراً مُشْترّطاً عليهم فقط. 


* واتفقوا أنَّ الحرّ البالعَ العاقلَ الذي ليس سَكْرانَ» إذا أَمِنَ 
أهل الكتاب الحربِيّينَه على أداءٍ الجزْيّةٍ على الشروط التي قدّمناء أو 
على التجلاء: أو أَمِنَ سائرٌ أهلٍ الكفر على الجلاء بأنفسهم وعالفي 
وذراريهم» وترك بلادهمم واللّحاقٍ بأرض حرب لا بأرض دْمَةِ ولا 
بأرض إسلام ؛ أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمينَ حيث 
كانوا . 


المسلمونء أنْ ذلك باطلٌ لا ينْمْدُ. 

واتفقوا أن قتال أهل الكفرء بعدّ دعائهم إلى الإسلام أو الجزية» 
إذا امتنعوا من كليهما جائرٌ. 

واتفقوا أن مَنْ سبي من نساء أهلٍ الكتاب المتزوّجاتٍ» وقُتلّ 
زوجها وَأشْلفث هي 2 أنَّ ونظاعا حلالٌ لمالكها بعد أن تَسْتَبْرئ. 

واتفقوا أنه إِنْ لم يُفْدَرْ على فَكُّ المُسلم المأسورء إلا بمال 
يُعطاه أهلّ الحربء أنَّ إعطاءهم ذلك المالّء حتى يَُكْ ذلك الأسين 


و 


واجب . 


واجبلفوا إذا أطلق ذلك الأسيرٌُ قبلَّ قبضهم المالء أُيُونّى لهم 
بالمال أم لا 


واتفقوا أن لأهلٍ الذمة 33 المشيّ في أرض الإستلامء 0 حي 
أحبّوا من البلاد» حاشا الحرم بمكة فإنهم اختلفوا أيلخلونّه أم لا 
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واتفقوا على أن لهم سُكُنَىء أي بلدٍ شاؤواء من بلاد الإسلام 
على الشروط التى قدمناء»ء حاشا جزيرة العرب . 

واتفقوا أن جزيرة العرب: 7 هي ما أحد من بلد عبادان» مانا على 
الساحل إلى سواحل اليمن» إلى جدة إلى القلزم. ومن القلزم قناراً 
على الصحارى إلى حدود العراق. 


واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك. 

واختلفوا ألهم سُكنى جزيرة العرب أم له 

واتفقوا أَنْ ابتياع المسلمين أرضَهم ورقيقهم » وفي ابتياعهم أرضص 
المسلمين» وفي بَيْع أرض العَنُوة . 

واتفقوا أن إعطاءَ المهادّنةٍ على إعطاء الجزية بالشروط التي 
قدمناء 00 
ا راق نيد أسلم أ ل يتلم ا( 

واتفقوا أن أولادٌ أهل الجزية» ومن تناسل منهمء فإِنّ الحكم 
الذي عَفّده أجدادُهم وإِنْ بَعْدُوا جار عليهم» لا يحتاج إلى تجديده مَعَ 
قريبَ؛ ومن كان من أصاغرهم ما لم يَنْتقِضْنَ أو يِلحَمَنَ أو يَلْحَقِ 
العِناث: ندا لحرت 

واختلفوا فى إلحاقٍ مَنْ ذكرنا بأرض الحرب. 

وانفقوا آن قن أشزة أهلُّ الحرب» من كبارٍ أهلٍ الذمةٍ وصغارهم 
ونسائهم » أن ذْمْنَهم لا تنتقض تنتقض بذلك» ما 00 يلحَق ٠‏ ارا وأنه إِنْ 

واختلفوا فيهم إذا نَقَضوا 0 أرق املا 


نلا 


واتفقوا أنَّ أهلّ الذمةٍ إذا رَضُوا حينَ صُلْحِهم الأَوّلٍ بالتزام خراج 
في الأرَضين أو بُعشرء أو بتَعشيرٍ مَنْ تَجَرَّ منهم في مِضره وفي 
الآفاقيء أو بأنْ يُوْحَلَ منهم مي مفقزوف زائد على الجزيَة جدود 
0 ملك وكان كل ذلك زائداً على الجزيةء أن كل ذلك إذا رَضْوه 
أولاًء لازم لهم ولأعقابهم في الأبْدٍ. 

واختلفوا أيلْرْمُهم شيءٌ من ذلك إِنْ أكرهوا أو لا يَلرَمْ . 

واتفقوا أن الوفاء بالعهودٍ التي نص انق أن "قلنى: جمر اهنا 
ووجوبهاء وذُكَرَتْ فيه بصفاتها وأسمائهاء وذُكِرّثْ في السَّنةِ كذلك» 


وأجمخت الأئَهُ على وجوبها أو جوازهاء فَإِنَّ الوفاءً بها فرض»ء 
وإعطاؤها جائرٌ. 


واحتليو' فى الوفاء بكل غيل كان بخلاف ما ذكرناء يحرم 
إعطاؤه ويبطلٌ إن : عَقَدَ أم ا 


واتفقوا أن مَنْ أسلمٌ على أرض لَه ليس فيها مَعَدِنٌء ولا ظهَرَ 
فيها مَعَدِنٌ أنها له ولعَقبه. 


واختلفوا في المعادن. أتكون كسائر الأرَضينَ لأربابها أم لا 
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الإمامة(') 
وحربٌ أهلٍ الرّدَّةٍ 05) 
ودفعٌ المرءِ عن نفسه وقَطعٌ الطريق 


تفقوا على أن مَنْ بَكَى من اللْصوصء» فطلب أخدّ الروج أو 


الم | 1 المالٍ» أنَّ قتالّه واجبٌ. 


ولخلنوا»: جوز قتاهم أم لاء إذا تَصَبوا إماماً وخرجوا بتأويل. 


واتفقوا أن الإمامةً فرضٌ وأنه لا بدّ من إمام حاشا النجدات”", 


وأراهم قد حادوا الإجماعَ وقد تقدّمهم. 


لق 


زفق 


فر 


#* واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين» فى وقتٍ واحدٍ 


قسم العلماء الإمامة إلى قسمين: إمامة كبرى» وإمامة صغرىء فالإمامة الكبرى: 
هي تصرف عامٌ على الأنام» وعند المتكلمين هي: خلافة الرسول عليه السلام في 
إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وهو 
الخليفة» والإمامة الصغرى : هى ربط صلاة المقتدي بالإمام . راجع : «التعريفات 
الفقهية؛ ص: .)١1٠0(‏ 

الرّدة لغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره» وهي أفحش الكفر وأغلظه. وهي 
محبطة للعمل إن اتصلت بالموت. 

وهي شرعاً: قطع الإسلام بنيةٍ أو قولٍ كفرٍ أ و فعل» سواء قاله استهزاءً أو عناداً 
أو اعتقاداً . . راجع «مغني المحتاج» : (ه/07؟4). 

وهم أتباع نجدة بن عامر النخعي » وهم يرون أن قتل من خالفهم واجب» وأكثر 
خوارج سجستان على مقالته . راجع «اعتقادات فرق المسلمين؟ ص : (ء٠ه/لاه).‏ 


لا" 


في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» ولا في مكانين» ولا 

2 واصعور أن الإمام إذا كان من 1 علي وكان عَذَلك ولم 
تدم بيعنّه ع أخى لإنسان حي وقام عليه من هو دونه أنَّ قتال 
الآخر واجبٌ. 


واختلفوا إذا كان الأوَّلُ غيرَ عَذْلِء أيُقائَلُ معه 1 لاء مَنْ هو 
مثلّه أو دونه 0 يْقَامُ عليه مع عَذْلِ أم لاء وهل تجوز الإمامةٌ في 
غير وَلَدِ عَليُ أم لا 

*# وإنما أدخلتٌ هذا الاتفاقٌ على جوازهء لخلاف الرَّيْدِيّةك'' فى 
هل تجوز إمامهُ غير عَلَوِيٍّ أم لاء وإن كُنَا مُخَطْئِينَ لهم في ذلك» 
ومُعتقدين صحةً بطلانٍ هذا القولٍء وأنّ الإمامة لا يُتعدّى بها ولد 
ا وأنها جائزةٌ في جميع أفخاذهم؛ ولكن لم يكن بُذَّ في 
صِعَةِ الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف ؛ إن ساد الناس إماماً 
مد خللافة الع إل رن ا د 


جواز ذلك لابي بكر رَضِيَ الله عنه أحدء وإجماعهم هو الإجماع. 


واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبيٌ لم يبِلْغْء 
وأنه لا يجوز أن عدة مون : 


)١(‏ الزيدية: هم المنسوبون إلى زيد بن علي زين العابدين» وهم ثلاث طوائف: 
- الأولى : الجارودية : وهم يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
- الثانية: السليمانية: هو سليمان بن جريرء وهم يعظمون أبا بكر وعمرء 
ويكفرون عثمان رضي الله عنه. 
- الثالثة: الصالحية: أتباع الحسين بن صالح» وهم يعظمون أبا بكر وعمر 
ويتوقفون في حق عثمان. راجع «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص: 5١0(‏ 
-57). 


واتفقوا أن الإمام الواجبة إمامتُهء فإن طاعّته في كل ما أمرّء ما 
لم يكن معصية فُرض» والقتال دونّه فرض» وخدمته فيما أمرّ به 
واجبةٌ » وأحكامّه وأحكامٌ من نْ وَلَى نافذةٌ» وعَرْلّه مَنْ ل فل 

واختلفوا فيما بين مدن الطرفين» من إمام قُرشيٌ غير عَذْلِء أو 


ا 


مُتغلب من قريش أو مُبْتَدِع. 
ورجعوا إلى الاتفاق على قتالٍ أهل الرّدة» بعد اختلافٍ عظيم 
كان منهم؛ ولكنّ الخلا في هذا من أفحش الخطأء وَتيقَئَه لو وقعٌ 
من مُجْتهدٍ محروم ولم تقم عليه الحُجَةُ لم نكفزه ه ولا فسّقناه. 
## واتفقوا أن مَنْ خالف الإجماع المُتَيَقَنَ بعل عل بانة 
إجماع» فإنه كافرٌ. 


واختلفوا فيمن”" سَبٌ آل النبيّ كله أو أحدّ أصحابه» أو ابتدع 
أو لق بدار 0 أيكون ذلك مركلا 

وَالْفقوا علق أن :32 عذا عليه :لعل يريد توحه "أو ؤوجله أن أمتده 
فدافعه عن ذلك فقتل اللصّ فلا شيء عليه؛ وإنْ قَتَله غير مُتأوّلِء فقد 
ال القتل. 

واتفقوا أنَمن :قاتل:الفقة الباغية فسن له أن يقائلها» .وهي 
1 ظلماً على 0 عَذْلِء واجب الطاعة» 0 الإمامة» فلم يَتبَعْ 


مُدْبراً ولا أجهرٌ على جريح» ولا أخدّ لهم مالأ أنه قد فعل في 
القتال ما وجب عليه. 


)011( 0 م ب م ا ا 
لذللت كفن اك 2 سد لين ا رع أو طعن في 
دينهم مع إسلامهم. . وقد قطع طائفة من الفقهاء ء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من 
سب الصحابة وكفر الرافضة... راجع تفصيل ذلك في «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول» ص : (/ا55) وما بعدها. 
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واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبء أنه لا يَحِلُ قتله. 

واختلفوا في قتلٍ المُستدبرٍ الذي ثَمَرَ إلى فئة أو مَلْجَأْ غير مُعْلِنِ 
بالتوبة» والإجهاز على الجريح كذلك. 

واتفقوا أنه لك ملاتا م من أموالهم ما داموا ذ فى الحرب» 
ما عدا السلاح والكراعَ» فإنهم اختلفوا في الانتفاع ادعب وخَيْلهم 
مُدَةَّ حربهم» وفى قسمتّها وتخميسها 52 أيجوز ذلك أم لاء إذا 
ظفِرَ بهم. 

واختلفوا فيمن سَطا عليه حيوانٌ مُتملّكُ 1 رُوحه فقتلفى 
أيضمئه أم لا 

واتفقوا أن من كان رجلاً مسلماً خُرًاً باختياره وبإسلام أبوّيه 
كليهماء أو تمادى على الإسلام بعد بلوغِه ذلك» ثم ارتدٌ إلى دين كُفر 
كتابىٌ أو غيره» وأعلنٌ ردّتّه واي فى ثلاثين نوها مائة مرةء فتمادى 
على كُفْرِه وهو عاقل غيرٌ سّكرانٌ» أنه قد حَلّ دمّهء إلا شيئاً رويناه 
عن عمرٌ وعن سفيانَ وعن إبراهيمٌ النحّعيٌ: أنه يُستتاب أبداً. 

واخليو؟ فى المرأة المَريدة والعبد وغير البالغ وولد المُرئدٌ؛ هل 
تُقبَلُ توبةٌ المرئدٌ أم لاء وهل يُسْتتئاب أم لاء وهل يُقتَل إِثْرَ رِدّتِه أو 
يتأنى به . 

واتفقوا أن مَنْ أسلّم أبواه» وهو صغير في جججرهما لم يلغ أنه 
مسلمٌ بإسلامهماء واختلفوا في إسلام أحدهما . 

واختلفوا أيضاً أُيُقْتَلَ إن أبى الإسلامٌ بعد بلوغه وقد أسلم قبل 
ذلك أبواه معاً أم لا يُقتّل. 

واتفقوا أن من أسلمء وهو بالغ مُحْتارٌ عاقِل غيرُ سكرانٌ» أنه قد 
لَزْمَهُ الإسلامُ . 

واتفقوا أنه إذا أعلن كذلك» فإنه مديرية من كل دين غير دين 
الإسلامء وأنه معفقل لشبريعة الإسلام كلّهاء غ٠‏ كما ا به 1 
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ول الله عبد وأظهرّ شهادة التوحيد أنه مسلم . 


واختلفوا ذ في إقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد يللو هل يَلرْمه 
بذلك إسلامٌ أم لا 


واتفقوا أنه لا يَلْرَمْ كافراً كتابيَاً الإسلامُ» بغيرٍ اختياره أو بغير 
إسلام أبِوَيْهِ أو أحدهما قبلَ بلوغهء أو بغير سَبْيه قبل بلوغهء أو بغيرٍ 
إسلام أجداده أو عمّهء إِنْ لم يكن له أب قبل بلوغه»ء سواءً أسلم قبل 
باوقه سات تراك أل لم يشلموا: 


واختلفوا في المُحارِب بما لم يمْكِنْ ضَبْطهء فقال قوم: إِنَّ مَنْ 
قَطْعَ وَشَهَرَ السلاح بين المسلمين» [:واحاف السيل» في صحراء ليست 
بِقُرْبِ مدينة» ولا بين مدينتين ولاافي ارين فقتل وأحدّ المال وبلغ 
07 عشرةً دراهم فصاعداً وحدّه وهو في كلّ ذلك عاقلٌ 3 غير 
سَكْرانَ وأخافق» ولم يَنْصِبوا إماماً ولا كانوا أهلّ قَرْيةٍ ولا حِضْنٍ أو 
مدينة» ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رَحِم من أحد القاطعين» وكان 
القاطعونَ في جماعة مُمْتَيِعَةٍ» أن الإمامَّ إذا ظفِر بمن فعل ذلك كما 
ذكرناء قبل أن يتوبّء له أن يقتلّه إذا أراد ذلك ولي المقتولٍ وأنَ 


- م 


وقال هؤلاء: إنه إن أخذّ من المال» على الأحوال التي ذكرناء 
الفقدار الذي رن باعلا ولخد 0 يقتل ؛ وكان 1 اليد 
شىء منهما» ري حادق ل 


قال نولا : :زنة إن طعت يذه التعتى وزخله اليشوئ» :ققد 
أصاب القاطع . 
وقال هؤلاء: إنه إن أخاف الطريقّ فقطء وهو حرٌ كما ذكرناء 


ع 


أن نَفْيَهُ قد حلّ للإمام. 


وقالت طائفة: إنه إِنْ أخاف السبيل فى مصو أو حيتٌ أخافّه هو 
مُحارِبٌ. وعليه ما ذكرنا. وسواء كانوا بإمام أو أهلّ مدينة أو مُنفَّردِينَ 
أو واحندا أو خر أو عَبْداً أو امرأةٌ فالإمام مخيّرٌ في قتلهم أو صَلْبِهم 
أو قَطعهم أو نميهم أخذوا مالا أو لم يأخذواء ما لم يتوبواأ قبل أن 
يَقُدِرَ عليهم؛ وسواء كانوا نَصَّبوا إماما أو كانوا جماعة مُمتِعَةً. 

“العو 0 كيفية الصَّلْبِ ووَقت القتلٍ وصفة النفي ) مما لا 

وقال قوم: : إنما هو في أهلٍ الشركِ فقط. وقال آخرون: لين 
هذا في أهل الشّركُ أصلاًء وهذا ما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه. 

واختلفوا فيما يَملكونه مما يَصِحْ أنهم أخذوه من المسلمين أيْفْسَمُ 
ويَحْمسَ أم لا يحل أحد شيء منه . 

واختلفوا فيمن تاب قبلَ أن يُطْفَرَ به» أَيَسْقْطُ عنه الحَدُ أم لا 
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أجمعوا أن مَنْ اجتمعٌ عليه حَدٌ الزّنا والجَّمرٍ والقَّذْفٍ والقَتلٍِء أن 
القتل عليه واجبٌ. 


- 
عو 


واختلفوا أُيْقَامُ عليه قبل ذلك سائرُ الحدودٍ أم لا. 


واتفقوا أن مَنْ زَنَىء وهو حر بالغ غيرٌ مُحْصَنْء وهو عاقل 
مُسلمٌ غيرُ سَكْرانَ ولا مُكْرَى في أرض غيرٍ حَرّمٍ مك ولا في أرض 
الحرب» بامرأةٍ بالغةٍ ليست أُمَةَ لزوجته ولا لوليهء ولا لأحدٍ من 
رقيقهء ولا لأحد من أبوَّيهِء ولا ممن وَلَّدَهُ بوجهٍ من الوجوهء ولا 
ادذّعى أنها زوجتّهء ولا ادّعى أنها أمَّته بوجهِ من الوجوهء ولا هي من 
المَعْتَمه ولا هي مُحْدِمةٌ له. ولا مباحةٌ المَّرْحِ له من مالكها؛ وهي 
عاقلةٌ غيرُ سَكْرَىء ولا مُكرّهةء ولا حريمئه» ولا هي مُستآجَرَةٌ للزناء 
ولا هي أمنّهِ مُتزوّجةٌ من عبدهء ولا هي ذْمْيّة» ولا هي حَْبِية وهو 
يعلم أنها حرام عليه» أو ليست ملكاً له» ولا عَقّد عليها يكاحاًء ولم 
يَنْْ ولا تَقَادمَ زناه قبل أخذه بشهر» ولا تزوجهاء ولا اشتراها بعد أنْ 
رَنَى بها: أنَّ عليه جَلْد مائة. 


)١(‏ الحد في اللغة: هو المنع مطلقاء يقال حده عن كذا إذا منعهء وسمي السجان 
وفي الشريعة: الحد عبارة عن عقوبة مقدرة حقاً لله تعالى. راجع: «الحدود 
والأحكام الفقهية) ص : (5؟). 
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واتفقوا أنه إذا زَنَى كما ذكرناء وكان قد تزوّجٌ قبل ذلك» وهو 
حْصِيّ وهو بالغ مسلم حُحرٌ عاقل» خُرَةَ مسلمة بالغةَ عاقلة» يكاحا 
ضَعححا: وها وهر لي خقله :قل أن تي ولم يلب بولا عاك لز 
أن عليه الرجمّ بالحجارة حتى يموتّ. 
واتفقوا أنه إن لد المرجوم الذي ذكرنا مائةً قبلَ أن يرجم 
وعُربَ المجلودٌ عي المخصن عن الوه وسّجِنَ حيثٌ يُغَرَتُ عاماء أنه 
قد أَقيمَ عليه الحدُ كلّه. 


واتفقوا أن مَنْ أقرٌ على نفسه بالزناء في مجلس حاكم يجوز 
حكمّه. أربعَ مَرَاتٍ مُختلفات» يعّيبُ بين كل مَرََيْن عن المجلس حتى 
لا يُرَىء وهو حرٌ مسلمٌ غيرٌ مُكْرَهِ ولا سكرانَ ولا مجنونٍ ولا 
مريضء. ووّصِف الزنا وعَرّفهء ولم ينُب ولا طال الأمرٌ: أنه يُقام عليه 
الحدّء ما لم يَرجِعْ عن إقراره. 

واختلفوا أَيُقْبَلُ رجوعُه أم لا 

واختلفوا فى إقرار العبد على نفسه بذلك». وهل عليه حدّ في 
ذلك»؛ وان فاسع علية رلك لد أم لا حَدٌ عليه أصلاء أم يُرْجَمُ هو 
إن افد والأمةٌ المخصئةٌ أم يُجِلَّدانِ نِضفٌ حَد الحرّء وفي الذّميُّ 
وفيمن أترٌّ أقلّ من أربع مراتٍ . 

واتفقوا أن مَنْ شَهِدَ عليه في مجِلِسٍ واحدٍ أريعة عَدولٍء كما 
ذكرنا في كتاب الشهادات» أنهم رَأَوْهُ يَرْني بمُلانة» ورأؤا ذَكرَه خارِجاً 
من فَرْجِها وداخلاً كالمِرْوّد في المُكْحُلَةِ وأن لمُدَّةٍ زناه بها أقلّ من 
شهرء ولم يختلفوا في شيء من الشهادة» وأتوا مجتمعينَ لا متفرّقين» 

يُقِوّ هو بالزنا وتمادّى على إنكاره» ولم نَّقُمْ بِيَنةَ من نساءء على 
أنها عَذْراكُ ولا اضشطربَ الشهودُ في شهادتهم. ولم تَقُمْ بينةٌ أنه 
مَجِيُوبٌ: أنه يُقامُ عليه الحَدُ. 

واختلفوا إذا أقرٌ بعد البيّنقء أَتَبْطُلُ البيَنهُ ويَرْجِعُ الحكمُ إلى 
حُكم الإقرارء ويَسْقُْطٌ عنه الحَدٌ برجوعه أم لا 08 
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واتفقوا أن المسلمين يصَلونَ على المرجوم. 

واختلفوا في الإمام والشهودٍ والراجمين. 

0 أنه إن صَفّ الناسٌ صفوفاً كصفوفٍ الصلاة» قَرَجَمَ 
و ثم الناسٌء ورجم الإمامٌ في المُقِرٌ أولاً ثم الناسٌ» 
0 إلئن صَدْرِهء أن الرجمّ قد وُفُي حقّه. 

واختلفوا فيه إذا كان غير هذه الصفة. 

واتفقوا آنه لآ يجوز فكله بغير الحتجارة. 

واتفقوا أن المرأةً الحرّةً المسلمةً المحصّنةً العاقلةً غيرٌ المكرّهة 
فيما ذكرناء كالرجل المحصّنء وأن غيرٌ المحصنةٍ كغيرٍ المُخْصَنٍ. 

واتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين مخص يا : وَالآخَرٌ غيرٌ مُحْصَنء 
أن لكل واحد منهما حَكمَه. 

واتفقوا أن الشهودَ على المرأةٍ إذا كانوا أربعة» ليس فيهم 
زوجُهم. قُبلوا كما قدمنا. 
”7 واتفقوا أنها إن حَمَلتْ من زناًء وثبت الزنا بما قدمنا قبلّ» من 
إقرار وتمادٍ عليه أو بيّنةٍ ليس معها إقرارٌ: أن تمامّ فطامها لما تَضْعْء 
وق لإقامة الحَدٌ عليهاء ما لم يَمْتِ الولدٌ قبل ذلك. 

واتفقوا أن الحدّ لا يُقَامُ عليها وهي حُبْلَى بعد قَوْلِ كان من عمرٌ 
رَضِيَ الله عنه في ذلك رَجَع عنه. 

واختلفوا في العبد غَيْرٍ المُخصّن بالزواج» وفي المُحْصَنِ أيضاً إذا 
زَنَى كما قدمناء عليه حَمِسُونَ جلدةً أم تمامٌُ المائة والتغريبٌ والرجمٌ 

واتفقوا أن الأمة المُخْصَّنةَ بالزواج خاضة + إذا“كنف زثاهال كنا 
قدمنا في الحُرّةٍء وأنه ليس عليها إلا حَْمِسُونَ جلدةً. 

واختلفوا في التغريب والرجم 


نلا 


واختلفوا في الأمَةِ غير المحصَّئةٍء عليها جَلْد أم لا 

ولا سبيل إلى إجماع جاز أو واجب في العبد المحصّنٍ إذا زنى. 

واتفقوا أن وطء الرجل الرجلّ جُرْمٌ عظيمٌ. 

واتفقوا أن سُحْقَ المرأةٍ للمرأة حَرَامٌ. 

واختلفوا ذ في اللرسق الا 3 '» أحرامٌ هو أم مَكروة أم 
مُباحٌ . 

0 

واختلفوا فيما يجب على اللوطِيٌ وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك 
البهيمة» بما لا سبيل إلى إجماع جاز ولا واجب فيه. 

واتفقوا أن إتيانَ البهائم حرامٌ. 

واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات ومِلْكِ اليمين والمُحْرمَةٍ 
والصائم والصائمة والمعتكبف والمظاهر الذي ظاهر منها خرام . 

ل ليه 
وإتيانَ البهائم ؛ فإنهم اختلفواء أفي ذلك م أم لا 

واختلف الموجبونٌ للحد فى كيفية الحَدٌ ا 

واختلفوا أعلى واطئ الحائض صَدَقَةٌ دينار» أو نِضفٌ ديئنار» أو 
عِنْقُّ رَقَبةٍ أو صِيَّامْ شَهْرِء أو إطعام ثلاثين تسكيناً )> أو كفارةٌ ككفارة 
الظهارٍ أم لا. 


)١(‏ الاستمناء في اللغة: استدعاء خروج المني بغير الجماع» سواء أكان باليد أم 
بغيرها من الطرق المستعملة. قال الفيومي في «المصباح» (؟/087) «واستمنى 
الرجل استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق». 
وحكمه: أنه حرام وإلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور العلماء 
إلى أنه حرام» وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره. راجع 
«الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» للمحدث الغماري حيث استقصى الأدلة في 
التحريم . 


واتفقوا أن الولّدء فى الوجوه التى ذكرنا أنه لا حََدٌ فيهاء لاجِقٌ 


0-8 


بأنيه . 


٠‏ وم 


واختلفوا ذ في المَهْرِ واجبٌ في ذلك أم لا 

واختلفوا أيقعُ بها احضان: وإحلؤل: أو يكون في ذلك نفقةٌ أو 
ميراثٌ أم لا 

واختلفوا أن وطء المُطَلّقَ الذي طلَّقّ طلاقاً رجعياًء مَكروةٌ. 

واتفقوا أن الولك به لاحي +والعتلقوا أبعت "فيه بذ وهل :تكون 
رَجْعَةَ أم لا 

واتفقوا أن الحَرْبِي لا يقام عليه بعدّ ذِمّتِهِ أو إسلامه حَدٌ زناً كان 
منه قَبْل ذلك» ولا قَثْلُ مُسْلِم أو غَيْرو وله قرف ولا مكية ول مرق 
ولا يُمَدَمُ ما أتلف من مال المسلم أو غيره. 

واختلفوا أَيُْرَعٌ كل ما وُجِدَ بيده من ذلك أم لا 

واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويلٍ أو بغير تأويل» أيُقَضى 
عليه بضمانٍ ما أتلف أو استهلك» أم لا يُؤْحْذّ بشيء من ذلك كله 

واتفقوا أن ما وُجِدَ بيده وبيدٍ الباغِينَ المتأوّلين» مردودٌ إلى أَزْيابهِ. 

واختلفوا في تضمينهم ما أثلفوا أو إقامةٍ القَّوَدِ عليهم فيما قَتَلواء 
أو إقامة الحدود كما قدمنا. 


واختلفوا فيمن أصاب حداً من زناً أو قَذْفٍ أو سَرِقَةٍ أو حَمْرٍ في 
حَرَمْ مكةّ أو أصابه خارجاً ثم لَجَأ إلى 0 بمكةً) أو أصابه في دار 
الحرب» ام عليه الحدٌ في ذلك كله أم لا 


ا ة حمر أو 
غيرهاء» أيْقَامُ عليه الحدٌ في ذلك كله أم لا 


واختلفوا ف في الزاني بمخرّمه» وفي الذميٌ الزاني بِمسْلِمَة» وفي 


"1/ 


مترّوج امرأةٍ أبيه» ادن كل واحد منهم أم يُفتلَ على كل حال . 
والشهادة فى الزنا مذكورةٌ فيما خلا من هذا الكتاب». فأغنى عن 
إعادتها. 
وقد رُوِيَ عن بعض السّلَفٍ إجازةٌ ثماني نِسْوةٍ في الزنا والرّجْم 
بشهادتهن . 
واتفقوا أن من تحرّك فى الزنا فى وَطْءِ واحدٍ حركات كثيرةً» أن 
واتفقوا أنَّ بإيلاج مرَةٍ للحَشَّفَةِ وحدها يَحجِبُ الحَدٌُ. 


واتفقوا أن مَنْ شَرِبَ نُقْطَةَ حَمْرٍ وهو يَعْلَمُها خَمْراً من عصير 
الْعِنَب وقد بلغ ذلك حَدّ الإسكار 5 كن ولا طال الأمر وظَفِرَ 


سَاغة شؤبهك ولم يكن ف دار الحرب» أن الضربّ يجب عليه» إذا 
كان حين شُرْبِهِ لذلك عاقلا مسلماً بالغ غيرٌ مُكْرَّهِ ولا سكرانء سَكر 
أو لم يسكر: 


واختلفوا بماذا يُضْرَبُ من طرَّفٍِ الرداء إلى السّوْطٍ . 

واتفقوا أن الحدّ أن يكون مقدارٌ ضَرْبِهِ في ذلك أربعينَ. 
واختلفوا في إتمام الثمانينَ. واتفقوا أنه لا يَلْرَمُهِ أكثرُ من ثمانين. 
واتفقوا أن الحرةً البالعّة العاقلة كذلك. 

واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثرُ من ثما 


واتفقوا أن العبد والأمة يلزمُهما من ذلك عِشْرونَ. واختلفوا في 


واتفقوا أن من شَرِبَ كأساً بعد كأس من الخمرء : احتن :سكن أن 
حداً ولحذا يلزّمه . 


واتفقوا أن عَذْلَيْن يُقْبَلانِ في الخمرء إذا ذكرا انيما رأياه 0 
مرا إذا لم يكن بين شهادتهما وشُرْبه إلا أقل من شهر. وكذلك في 
شهادة الْسَرِقَةِ . 


واختلفوا في عَذْلَيْنِ ا بِشُرْب الخمر» ثم لم 
يُوْتَ به إلا بعد ذهاب سُكْرِه د أم لا 
انفكا أله اذا أقك م كل عنية فلنا فى إقزاره يالونا وك اند 
واتفقوا أنه إذا أقرٌ مرتَئِنٍ في إقراره ب : 
واختلفوا أنه إذا وُجِدَ سكرانَ فلما صَحًا قال: أكْرِهْتُ أو قال: 
قدو أنها ا حل 00 لا. واترا. أنه يكن كلت مراك 
واتفقوا أن 0 غير المريض» 5 بِسَوْطٍ لا ليّن ولا شَديدٍ. 
واتفقوا أن القاذِفٌ يُجْلّدُء ولو أنهم عَدَدُ الرّملء ولو أنهم في 
غاية العَدَالقَ إذا جاؤوا مجيءَ القَذْفٍ مجتمعين أو 2 ما عدا 
الزوجَ لروجته» والوالد في ولده ففيه خلافٌ د أم لا 


وال 


لم 


وأجمعوا في أربعة عُدولٍ جاؤوا مجيء الشهادةٍ مجتمعِينَ» أنهم 
ل يخلدون: 
واختلفوا فيهم إذا لم يُتِمّوا أربعة» أو إذا تَمُوا أربعة ثم رَجَع 
بعضهم قبِلَ إقامة الحَدٌ أو بعدّهء أُيُجْلَدونَ ويُجْلَّدُ الراجع» أم لا يُجَلْد 
واحد 0 
تفقوا أن الحرٌ العاقل البالعٌ المسلم غية التكروة اذا فذف خدا 
عق انا سما ميا لم لد ا ل +" أو حُرَةٌ بالغد عاقلةً 
مسلمةً عفيفة غير مُلاعِنَة لم تُحَد في زنا قط بصريح الزناء وكانا في 
غير دار الحرب» المقدوفة أو المقذوفَةٌ فطلب الطالَبُ منهما القاذفٌ 
هو ينس للا غية ::وشّهك بالقذف الآن أو الها القاذفه كما قدمنا + أنه 
يلوه انوت لدف ” 


حل 


تسترا أن القاذف غيرّ الحُرٌ كما ذكرناء يَلْدَّمُه أربعونَ جلدةً: 
واختلفوا في أكثرٌ. 

واتفقوا أن لا مَزِيدَ في ذلك على ثمانينَ 

رتلفو تبمن عرض أو نفى عن نَسَبْء أو قال لامرأته : لم 
أجِذْك عذراءً, نخد حد القذف أم ل عن عليه , 

واتفقوا أن من قذَّفٌ مَنْ قد ثبّتَ عليه الزناء من الرجال والنساء 
بالزناء الذي قد ثبتَ على المقذوفٍ لا بغيره»ء أنه لا حدٌ عليه. 

واختلفوا إذا قَذَّفَ بزنا آخْرَ. 

واختلفوا فى قَاذِفٍ الكافرين والأحمقينَ والصغيرينَ والعبدٍ والأمةٍ 
والمُعبّرفٍ على نفسه ثلاثاً ثم يَرجِعّ في الرابعة» أُيُحَدُ للقذف كما قدمنا 
أم لا 

واتفقوا أن القاذفٌ إذا أتى ببيئة» كما قدمنا على ما ذكرء أنَّ 
الحدٌ شقّظ عن 

واتفقوا أن من قذفٌ جماعة بكلام مُتفرق» أو بكلام واحدٍء أن 
حَدَاً واحداً قد لزمه. واختلفوا فى أكثرٌ. 

واثفقوا أن القاذت ما لم يكُبْء لا تُقْبَلُ له شهادةٌ. 

واختلفوا إذا تاب» وقد حُدٌ أو لم يُحَدَّء أَتُقبَلُ شهادئه في كل 
شَيءٍ) أم لا تُقبَل له شهادةٌ في شيءٍ أصلاء أم تُقبَلُ في شيء وتُرَدُ 
يي 


واتفقوا أنه إِنْ أقرّ على نفسه بالكذِب فيما قدمنا وتاب من ذلك» 


ع 


أنه قد تاب. 
واختلفوا فيمن قال لآحْرَ يانايك أَمُدِء أُيُحَدٌ أم لا 


واتفقوا أنه من سَرَّق من جِرْزء من غير مَعْنَم» ولا مِنْ بيتٍ 
المال ‏ بيده لا بالق وحذه مُنفردا وهو بالغ عاقلٌ مسلمٌ حنّ ف 
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غيرٍ الْحَرّم بمكة) وفي غير دار الحرب» وهو ممن تحيز في وقت من 
الأوقات» فسّرق من غير زوجته» ومن غير ذي رحوهء ومن غيرٍ 
زوجها إن كانت امرأةٌ» وهو غيرٌ سكرانَ ولا مُضْطرٍ بجوع ولا مُكرَّو 
َسَرقَ مالا مُتَملكاً يَحِلْ للمسلمين بَيعْه؛ وسّرقه من غير غاصب له» 
وولغة قيس ما رق عَشَرةٌ دراهم م مِنْ الوَرِقٍ المخفن بوزنٍ مكة ولم 
يكن لحماً ولا حَيّواناً مَلْبوحاً» ولا شيئاً يوْكَلُ أو يُشْرَبُء ولا طيراً 
ولا ميقا ولا كايا :ولا سقورا: وله ريلد ولا غدرة ولا ثرانا ولا 
زذقيها ولاخضق ولا امتجارة ولا فشاراء نولا راجا ولاادهيا.ولا 
قَصَباً ولا حَسَباً ولا فاكهةٌ .ولا جماراً ولا خيواثاً سارحاً ولا مُضحفاً 
ولانووعا دين" قذائم” ولا حيرا امو خالظة نول شور | ولة خا ولتعيدا 
يتكلم ويَعقِل» ولا أحدتٌ فيه جنايةٌ قبل إخراجه له من مكان لم يُوْدْنَ 
له في دخوله من حِرْزهء وتولى إخراجه من حِرْزِه بيدو» فشّهد عليه 
بكلّ ذلك شاهدانٍ رجلان» كما قدمنا في كتاب الشهادات» ولم يختلفا 
ولا رَجَعا عن شهادتهماء ولا ادّعى هو ملك ما سرّقء وكان سالمم 
اليد اليُسْرَى وسالمَ الرجلٍ اليمئى» لا يَنقُضُ منها شية» ولم يَهِبْه 
المتتروق كه ها سوق ول كم و ما قن ولا رد دٌ السارقٌ على 
المسروقٍ منهء ولا أعادّه السارق» وحضرٌ الشهودُ على السَّرِقَةِ ولم 
يَمض للسرقة شهرٌء فقد وَجَبَ عليه حَدٌ السَرٍقَةٍ 

واختلفوا فيمن خالفَ شيئاً من الصفاتٍ التي قدمنا في سَرِقَةٍ إلا 
الات هرق وهر يالك عاق اققط اتقطلة يلها آم لاد 0 

ل ل رك 
عليه البحد: 

واختلفوا أنه إن فُطِعَتْ اليُسرَىء» أُيُعادُ عليه قطعٌ اليمئى أم لا 

واتفقوا أن المرأةً تُقطمُ كما يُقطمٌ الرجل. 

واختلفوا فيمَنْ سرَّقّ ثانية» أيجب عليه القطعٌ أم لا 

واتفقوا أنَّ من أقرٌ على نفسه بسرقة كما ذكرناء في مَجِلِسَيْن 


خض 


مُخْتلِمَيْن على ما قدمنا فى الإقرار بالزناء وثبت على إقراره» أو أحضرٌ 
ما سرقء أن القطعّ يجب عليه كما قدمنا ما لم يَرْجِعْ. 

واتفقوا أنه إِنْ أقر كل مَنْ تقدّم ذكرّه مر أُيَلْرَّمُه أم لاء وهل 

واختلف القائلون بقطعة ان أُتَقْطْمْ فى الثانية 000 ا 

واتفقوا أنه إِنْ وُحِدَّتِ السَّرقَةٌ بعينها لم تتغيّزء ولا غَيّرها 
السارق» ولا أحدتثٌ فيها عملاً. ولا باعها: أنها تُرَدُ إلى المسروقٍ 
منة . 

واختلفوا فى المُشتعير يَجْْحَدَ ها استعار» وفى الْذمئٌ والعبدٍ 
يَسرقان» وفي ا لمُخْتَلس أيقطعون أم لا. 

واختلفوا فى أَحَذٍ المال سِرَأء من غير حِرز أي مالٍ كان» وفي 
سارق الجَرٌء أُيْقْطمُ أم لا؟ قل ما سرقٌ أو كَثْرَ. 

واتفقوا أن الغاصبّ المجاهرّء الذي ليس محارباًء لا قطعٌّ عليه. 

واتفقوا أن التعزيرٌ يجب فيه من جَلْدَةِ إلى. عَشْرَةِ. واختلفوا فى 
-- 

واتفقوا أن أكلّ لحم الخئزير أو الدمَّ أو المَيْتَهَ أعليه حَدٌ كحَدٌ 
الخمر أم لا د عليه معَيّنا. 
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اتفقوا أن عصيرَ العِنَبء الذي لم يُطْبَحْ» إذا على وَقَذَّفَ لزيد 
رسك أن كثيره و وقليلة والتُقْطةٌ منه حَرامٌء على غيرٍ المضطرٌ 
والمتداوي من عل ظاهرة وأنَّ شارته وهو يَعْلَمه فاسِقٌ» وأن مهل 


كافرٌ . 


واختلفوا في نُقيع الزْبِيبٍ الذي لم يُطْبَحْ والذي طبخ وفي 
عصيرٍ العِتبٍ إذا طبخ وفي كل نَبيذٍ أو عصيرٍ طبخ أو لم يُطْبَخْ» 
حاشا عصيرٌ العنب إذا أمدكز كفب كل ذلك» فكرهَهُ قومٌء وأباحه 
آخْرُونَء وقال قومٌ: : هو بمنزلة العصير من العِنّب فيما قدمنا ولا فرق. 


واتفقوا أنَّ مَنْ شَرِبَ عصيرٌ عِنْبٍ أو نَقِِعَ زبيب أو نُبِيذَا من أي 
شَيْءِ كان» وهو لم يَعْلٍ 5 ولا أسكرٌ لمر 0 شرب 6ن 
خْشَّبٍء ولا في إناء من قَرْع ولا في إناءِ مُرَفْت 77 أ ولا في إناءء من 


)١(‏ الأشربة: جمع شراب كالأزمنة جمع زمان؛ والشراب في اللغة: اسم لما يشرب. 
وفي اصطلاح الفقهاء : الأشربة والشراب: اسم لما يُشْرب ويكون شربه حراماء 
وأول من لقب الكتاب بذلك محمد في «الجامع». راجع : «الحدود والأحكام 
الفقهية» ص: .)1١15(‏ 

(؟) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمرء وبلق عليه الماه لبضير نذا 
مسكراً. راجع «النهاية» .)1١5/8(‏ 

(6) المزفّت: هو الإناء الذي طلي بالزفت» وهو نوع من القارء ثم انتبذ فيه. راجع: 
«النهاية»: (؟/ 85 0"). 


إمفف 


رصاضن» ولا من صَفْرِء ولا من شَراب» ولا في إناء ع مُحَلتم "أ ولا 
ممرونهاً بنشيء من جميع الأشياء غيرٍ ألماء؛ ولا من شيئَيْنِ مخْتلِمَيْنِ 
من نوعين كانا اومن انوع واحد» كوّطبَةٍ بعضها ة ل لطت وبعضها لا 
و أشبه ذلك» ومن نْ شربّه في إناء غير فصو و1 ذُْهَبِ ولا 00 


حملن وتفيع الزبيب» ا 0 يا 5 يَحَرّم ذلك 7 


واتفقوا في أن 0 إذا 3 0 قط مر حَلالٌ. 


ا أيْجِلٌ أم 


واتفقوا إذا ظَهَرتُ الرائحةٌ منها 0 1 56 فإنه حرام . 


واختلفوا ف في الخمر للمريض يُداوَى بها وللمضطرٌء أحرامٌ هي أم 
حلالٌ. 


22 2 2 


)١(‏ الحنتم: جرار مدهونة خضرء كانت تحمل الخمر فيها إلى المديئة» ثم اسع فيها 
فقيل : للخزف كله حنتم» واحدتها حنتمة» راجع : «النهاية»: .)558/1١(‏ 


3234 


اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يَقْثُل مُسلِماً ولا ذِمّياً ولا مُهادِناً 
ولا زَنَى وهو مُحصّنٌ ولا بحريمته. ولا نَكحَّ مر أبيه بوطعء ولا 
يَعَفْد بَعَمَدَء ولا لاط ولا اجون بدار الحرب» ولا سن احا ولا أنكر 
القّدَرَ ولا ساكنَ أهل الحرب مُختَارا لذلك؛ ولا وُجِدَ بين أهلٍ 
البَْي» ولأ لبط دولا اتن هيمة وله مضني ول ك ميلزة عمناء 
حتى خرج وقتّهاء ولا حُدّ في الخمر ثلاتٌ مَرَاتِ ثم شَرِبَ الرابعة» 
ولا حُدّ في السرقة أربع مرّات» ولا سَبّ الله ولا رسولّه يَكلِهِ ولا ابتدع 
ولا ارتدّء ولا سعّى في الأرض قساداًء ولا جاهر بِتَرْكٍ الزكاةٍ والصوم 
والحج : > ١‏ 

واتفقوا أن دم الذّميّ الذي لم يَنْقْضُ شيئاً من ذِمّتِه حرامٌ. 

واتفقوا أن الحرّ المسلمٌ العاقلّ البالعٌ» إن قَتَلَ مُسلماً خُرَّاء ليس 
هو له بولدء ولا انفصل منه» وهو رجُل حرٌ غيرُ حَرْبِيْ ولا سكران 
ولا مُكْرَوء فقتل قاصداً لمَيْلِهء عامداً غير مُتأوٌّلٍ فى ذلك» وانفرد بقتله 
وَلَم يدرك فيه إنسيان وله حيراة ولا قبت الت منافرا لقتل فيه 
بحديدة يُماتُ من .مثلهاء وكان قتلّه له في دار الإسلام: أن لولي ذلك 
المقتولٍ قتلّ ذلك القاتل إِنْ شاءً. 

واتفقوا أنه إن قتلّه كما ذكرنا غِيلَّةَ أو جِرَابة» فَرضِيّ الوليٌ 
بقتله, أن ذَمَّه حلالٌ. 


واتفقوا أن الحرةً المسلمة إِنْ قتلتها حُرّةٌ كما قدمنا ولا فرقٌ» 


نفقذزظ”>ظ2ظ 


فوليُّها مُخْيّرَ بين القَوَدٍ أو العَمْو. 
واتفقوا أن الكافرٌ الحرّ يُقْتَلُ بالمسلم الحرٌ. 
واتفقوا أن يذ الرجل جل المشلم الحرٌ العاقل البالخ» الذي ليس 
شل الأخرى» تُقْطعْ بد الرخل الئحه المسلم العاقلٍ البألغ 0 
إذا قطعها كما قدمنا في القَمْل) ولا فرق بين الانفرادٍ والمساش :"ونال 
د وغير ذلك, اليُمنى باليمنى واليُسرى باليسرّى. 
تفقوا أن عينٌ الرجلٍ ادر ا اليم العاقلٍ الصحيحةً. 
5 لينين اعرد من الأحري يفا تُفْقَأْ بعين الرجلٍ المسلم الحرٍ البالغ 
العاقلٍ الصحيحة : يُمْنَى بيمنى ويُسْرَّى بيُسْرى. 
به أن ضِررس الرجلٍ ا 0 0-7 الصحيحة» التي 
واتفقوا أن الأنف ان كذلك. واختلفوا فيما عدا كل صفة 
ذكرناها. 
واتفقوا أنْ لا يُقْطمَ عُضْوٌ بعضوء لا يجمعهما اسمٌ واحدٌ. 
واختلفوا إذا جمّعهما اسم واحدّء ولم تجمغهما صِمَة كيُسرَى 
بيمتيء ويم بعريص» تدج بفرج: أحذهما فَرْجٌ رَجَلٍ؛ والثاني 
فرج امرأق وفي عِينِ الأغوّرٍ بعين الصحيح» وفي سائر ما ذكرنا: 
واتفقوا أن القصاص بين الحَرَّيْن العاقليْن البالِعين؛ على الصفة 
التى قدمناء ا أبا المَجْنِيٌ عليه أو جَدّه من قِبَلٍ أَمّهِ أو 
أبيه» في المُوَضحةَ'") من الجراعء ل ل 
)١(‏ الموضحة: «هي الشجة التي توضح العظمء أي: تبينه». راجع: «التعريفات 
الفقهية؛ ص: .)0١5(‏ 


اه 5 5 5 عه١(١)‏ ا#تكرم . و ل" م "وام 
واختلفوا في القصاص من الشجةٍ ٠‏ اتذرع في الجرح أم بنِسبَة 
من العضو. 


واتفقوا أن الولّد والوالد ورجال العَصَّبَةَء إِنْ لم يكن هنالك امرأةٌ 

واتفقوا في واحدٍ قَتَلَ جماعةً» فاتفق الأولياءً كلّهم على قَْلِهء أن 
لهم ذلك. 

واتفقوا أن القصاصٌ بين النساءٍ على نص ما ذكرنا من الرجال 
سراف 

واختلفوا هل بيئها وبينَ الرجل قِصاصٌ أم لاء وهل بين الكافرٍ 
والمسلم قِصاصٌ أم لاء وهل بين الحرٌ والعبدٍ قِصاصٌ أم لا 

واتفقوا أن لا قصاصٌ على مُسْتَكْرَهةٍ في الزناء ولا في فغلٍ قَوْم 
لُوطٍء ولع قد ,عمو لذ تفل ال مه 

واختلفوا في كل تَعَدُ مما سِوّى هذاء أفيه القَوَدُ أم لا 

واتفقوا أن مَنْ جَتَى على مُسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القَودٌ 
فلم يُعَارقٌ المَجَنَى عليه الإسلام» ولا أحدفٌ حَدَثاً 0 به دَمْه» حتى 
مات من تلك الجناية أنْ القَوّدَ كما ذكرنا. 

واتفقوا أن القودّ إذا أخذّه الولي بأمر السلطانٍ من شيء كما 
ذكرناء فذلك جائز له ولا يُفُتصٌ من الوليٌ في ذلك . 


لاه . ٠.‏ ف مكمه هو . #6 وش 8ه 
واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص» هل يقتص منه 
أم لا. 


.0*84( الشجة: «من الشج وهو كسر الرأس». راجع: «طلبة الطلبة؛ ص:‎ )١( 
وقال في «المصباح» ص : [لبتكرة «الشحة: الجراحة» وإنما تسمى بذلك إذا‎ 
كانت في الوجه أو الرأس والجمع شجاج».‎ 


يفف 


قال عمد بِنُ عبدٍ العزيز: الأمر فيه إلى السلطان» وقال الحسن 
البصري : لا يقتص 
واتفقوا أن أربعةً عُدُولٍ يُقْبَلونَ في القّثل. واحتلفوا ة في أقل. 
راقو 1 2د ال على الطنم يان توحة لزنا مرلل حاتي 
وثبت كما قدمناء ا ل 
أيُفتَلُونٌ 0 9 المُكره أيضاً وفي السكران. 
9 2 


تفقوا أنّه لا يُحْرَقُ رَجُلُ مَنْ لم يَعُلَّ وسمع النداء للصلاقء وهو 
لا عذر له فأجابٌ وأتاها. واختلفوا في حَرْقِ رَجُل فعل أحدّ هذين 
الوَجَهَيْنِ . 1 

واتفقوا على أن الذَيّة ةَ على أهل البادية مائةٌ من الإبلِء في نمس 
الحر المسلم المقتولٍ خا لا أكثرَ ولا أقلّء وأن في تمس الحْرَةٍ 
المسلمة المقتولةٍ منهم خمسينَ من الإبلٍ» كل ذلك ما لم يكن المقتول 
أو المقتولة ذوي رَحِم) أو ذ في الحَرّم» أو في الأشهّر الحَرّم . 


واتفهرا ندل تون اليد اوقتاف 1 ام ” "رولا كلهاء بسي 
7 0 55 . :2 - 
خخاضة وله علوا ينات لترو” انزلا كلهنا عفان" نولا كلها 
جَذَاع""؟ ".ولا كلها ذكوراًة ولا كلها إناثً: 


)غ0( الديات : جمع دية» والدية مصذر ودي»)» وهي مثل عدة فى حذف الفاء» والدية 
في اصطلاح الشرع: غبارة عن المال الذي هو بدل النفسن». راجع: «المصباح 
المنير» (؟/ 558) و «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١9(‏ 

(؟) بنثت مخاض: «هي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثانية». راجع: «طلبة 
الطلبة؛ ص: (ه8”). 

(6) بنت لبون: «هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة». المصدر السابق ص 
(50). 

(54) الحقة: «هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة». المصدر السابق. 

(5) الجدّعة: «بفتح الذال» وهي التي استكملت أربعاً ودخلت في الخامسة». المصدر 
السابوٌ 

٠. إلى‎ 


احص 


واتفقوا أنه لا يُجْزِىءٌ فيها فَصِيلُ”"' أقل من بنتٍ مخاض أو ابن 
مخاض . 

واتفقوا أن القتلّ يكون عَمْداً ويكونُ خطأ. واختلفوا في عَمْدٍ 
الخطأ . 

وانفقوا: أن الذي لا تكون من غير الإبلٍ والدراهم والدنانيرٍ والبقرٍ 
والغنم والطعام والحُلل . 


واختلفوا في دِياتٍ أهلٍ البادية» بما لا سبيل إلى ضَمّْ إجماع 


واتفقوا أنه إِنْ قَصّد قتلّ إنسان» فيُصيبُ إنساناً لم يَقْصِدْه بما 
يمات من مثلهء يكونُ خطأ. 

واتفقوا أنَ على المسلم العاقل البالغ قاتلٍ المسلم خطأء الكفارة . 

واتفقوا أن الكفارة عش رَقَبةٍ مُؤْمنِ» لمن ذو طلا لان 

واتفقوا أنه إِنْ عَجَرَّ عنهاء صام شَهْرَيْنِ مُتتابِعَيْن. 

واتفقوا أنه إن صامّها كما ذكرنا في الظهارء فقد أدّى ما عليه. 

واتفقوا أن الرّقبة في ذلك» لا تُجَزئ إلا مؤمنة. 

واتفقوا أنها إِنْ كانت بد قَبِيّةَ بالغةّ عاقلة» ليست 0 ولدء ولا 
وكات دلا ره ولا مَنْ يُْتَقُ بعتن بشكم» وله من يدق باليلك: نولا 
مَنْ بَعضها حر أنها لا تُجزىء. 

والمرأةٌ كالرجل في كل ما قُلْناء في وجوب التكفيرٍ به. 

واتفقوا أنه لا قَوَّدَ على قاتل الخّطأ. 

واتفقوا على وجوب الذَيَةِ في المسلمين الأحرار» خاصةً في مِثْلٍ 


)١(‏ الفصيل: «ولد الناقة إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وفِصال». راجع: «مختار 
الصحاح» ص : فغفة” 


خرف 


الخَطء إذا كان القاتل له عاقِلةُ» وقامث بالقتل بِيّنهُ عَذْ 


واختلفوا على القاتلٍ في ماله أم على العاقلة» ومن هي 
قَلهّ2"30 , 
العاقلة 


واتفقوا أن الديةٌ مَنْ يَرثُ منهاء فإنه يَرتُ من المالٍ. 


0 والعبدِء أعليهما دِيَةَ أم لا. واختلفوا في 
الذميٌ أعليه كفارة أم لا 


ع8 


واختلف الموجبون لِديَّةٍ الذمي في مقدارها أيضاء: ما بين تُلثئْ 
عُشْر دِيّةِ المسلم إلى دِيّةِ كاملة. 


واتفقوا أن في نفس العبدء إذا أصابها الحرٌ العاقلٌ البالغُ 
المسلمٌ» قيمتّه ما لم يبِلْغْ دِيَةَ حُرٌء على اختلافهم في دِيّةٍ الحرٌّ: قد 
رَوَيْنا عن بعض الصحابة: أنه لا يتَجاوزٌُء وإنما يَغْرَمُ في العبدٍ المقتولٍ 
أربعةً آلافٍ دزهم, وروينا أن هذا العدد كان دِيَّةَ الحرٌ. 


واختلفوا ‏ في الزوج والوعة والاحوة للأم وقاتلٍٍ الخطأ وقاتل 
العمد 0 أو مدافعة أو تأويل» وهو صغير أو محَنون أو كران 
أيرثونَ أم لا 


واختلفوا في دِيّةِ الجنين» بما لا سبيل إلى ضمٌ إجماع فيه. 
واتفقوا فيما أظنُ أن في المأمومة""'. إذا كانت في الرأس 


)١(‏ العاقلة: «هم العصبةء وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأء 
وهي صفة جماعة عاقلة» وأصلها: اسم فاعلة من العقل» 0 
العاقلة». اه من اللسان: 45١/١١(‏ 5578) وراجع: «أنيس الفقهاء؛ ص 
(295) و «طلبة الطلبة؛ ص: .)7”4١(‏ 

(؟) قال في الإفصاح: )١594/7(‏ أما المأمومة: «وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ 
وتسمى الامةء ففيها ثلث الدية بالإجماع». 


ضرف 


خاصة» وهي التي بَلَعْتْ أَمْ الدُماغ» وفي الجائفة”2: وهي التي بلغث 
حَشْوَةً الجَوْفٍ ولم تَمْتِقّْها. ُلْتَ دِيَةٍ المُسْلِم الحرٌ إذا جتى عليه بالعٌ 
عاقلٌ حرٌ خطأء وكانت له عاقِلةٌ وقامث بذلك 0 

واتفقوا أن الصبيّ الذي لا يَعْقِل ما يَفْعَلُ لصِعّْره لا يُقْمَصٌُ منه 

واختلفوا ذف في السّكرانٍ وفي المكرة 

واختلفوا في الصبيٌ الذي يَعْقِلُ ما يَفْعَلُء وإِنْ لم يبِلْغْء أيُقَام 
عليه حَد السَّرِفَةِ ويُقْتَلُ في الرّدْةِ أم ١‏ لا. ولا أفْطعٌ على إجماع في 
إسقاط سائر الحدود عله . 1 

واختلفوا ذ في المجنونٍ كن أم لا 

ولا 97 اتفقوا في المُده 30 إذا اجتاها بخ على حر مسك 
خَطَأء عُشْرٌ الدَّيّةِ ونضضفٌ عُشْرها إذا كانت فى الرأس» وكان الجانى لا 
عاقلةَ له» وقامت بذلك بيّنةّه وهي التي تَحْرُحٌ منها العِظامُ. 

واختلفوا في عَمدٍ الذي لم يبلّغْ وفي عمد المجنونٍ في النفس» 
وفي الشّجاجٍ الثلاث التي ذكرنا. 

واختلفوا في إيجاب دِيَّةِ فى النفس» إذا كان لهما عاقِلَةٌء أفي 
مالهما وذمتهما أم على العاقلة أم لا شيء. 

واختلفوا في عمدها في الشّجاج التي ذكرناء أفيها شَيءٌ أم لا. 

واختلفوا فيما عدا الشّجاجٌ التي ذكرناء فا قات خط وفي 
الشجاج التي ذكرنا وغيرهاء إذا كانت عمداًء وفي جناية العبدٍ والأمة 
والمكاتب وأم الولد والجحابية عليهم» وفي جناية كل مَنْ 1 لا عاقلة له 


أ 


)١(‏ الجائفة: «هي التى تصل إلى الجوفء ففيها ثلث الدية إجماعاً». الإفصاح: (؟/ 
84)). 


() المنقلة: هي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل منها العظام» ففيها خمسة عشر 
من الإبل بالإجماع . 


غرف 


فى الم فما دوتها ل وفيما دون النفس ل ل 
ضِمٌ إجماع فيها. 


واختلفوا فيما حدتٌ مِنْ فغل المرءء من غير مباشَّرَةٍ له» أيٍّ 
شَيْءٍ كانء أيجبٌ في ذلك حكمٌ أم لا 


واختلفوا في أسنانٍ الخز الجسلم السليمة» الى لو لاله بعد 
تَلْعِها في الصّباء إذا أُصيبتثُ خطأء وكان المصيبٌ لَهُ عاقلةٌ» نِضْفٌ 
عْشْرٍ الدَيَةِ لا أكثرء في كل شيء منهاء إذا لم يكن أسود ولا مُتآكلا 
ولا ناقصاء وأصيب الس كله وهي اثنتا عَشْرَة 1 أربعَ ثناياء وأربّع 
رَباعِيَاتِء وأربع أنياب . 


واتفقوا أن باقيّ 'الأضراس من الرججل الحرّء وهي عِشْرِونَ : أولها 
الضواجك وآجْرُها النواجدٌ» ووسائْطها الطواجنٌ» في كل ضرسن سليم 
كما" ذكرنا إذا أصريت: كلحفلا»: .ركان المسييت” لدعا وله تحير لعير تي 


واختلفوا ف فى أكتر من ذلك إلى تمام نِضف عُشْرٍ الذية. 


واتفقوا أن في إبهام الحرّ المسلمء إذا امنيح كلا خطأء وهو 
رجلءع عسو الدية : 


واختلفوا في زيادة نِضْفٍ عَشْرٍ الديّة على ذلك. 


واتفقوا أنْ في السابة كلها إذا اي كذلك أيضاً ء عشرَّ الدية» 
لا أقل ولا أكتر. 


واتفقوا أن في الوُسْطَى كلها يَسْعةَ أعشارٍ الدَّيّةِ فقط. 

واتة تفقوا أن في الخْنْصِرٍ كلها نِضفَ عُشْرٍ الديّة. 

واختلفوا في أكثرٌ إلى تمام عُشْرٍ الدية فقط. 

واتفقوا أن كل ما ذكرنا من الرجٌل» ففيه من المرأة نِْصفٌ الدية. 


غرف 


واختلفوا فى مساواتها له إلى ثُلث الدية فقط. 
0 0ه و و وه 
ولم يتفقوا في القّسامةِ”'' على شيء يُمِكِنُ جمعُْه. 
ولم يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء د جمعة. 


واتفقو تفقوا أن في ذَهابٍ نفس المسلم خطأ الديةً كاملة؛ وأن في 
ذُهاب البَصَر من ع كلتا العَيْئَيْنٍ البصيرئَيْنِ من المسلم الدية كاملة إذا ذهب 
ا وأن في ذهاب العَقْلٍ منئة الخينا الديةً كاملةً» وأن في أصابع 
اليدين العَشْرٍ كلّها إذا ذهبث منه بخطأ - وهي كلها سليمةً - الدية كاملةٌ 
وأن في أصابع الرجْلَيْنِ كذلك الديّة كاملةً وفي أنفِهِ إذا استّوعِبَ جَذْعَاً 
وهو سليم خط ال كاملة وآن: في العنعن منه كذلك الديةَ كاملةً إذا 
استوعبتا بخطأء وأن في جميع الأسنانٍ والأضراس منه إذا استوعبّتْ 
كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة نه أخماس الذّية . 


واختلفوا في أزيدٌ إلى دِيَةِ كاملةٍ وثلاثة أخماس دِيّةٍ كاملة. 


واتفقوا أن في اللْسانٍ السليم الناطق» إذا استّوعبٌ كه من الحرٌ 
المسلم بخطأ الدية كاملة . 


واتفقوا أن في الصَّلْبِء إذا كُسِرَ فتقبْضُ وأذهبّ مَشْيَهُ. من 
الجيدم ل 00 الدِية كاملةً ؛ وأن في الأنكيين على كل حال» إذا 
أصييتا خظاً من الحر المسلم» وَبِقِيَ الذَّكَدُ بعدّها أو لم يبقّ: الدية 
كاملة . 


)١(‏ القسم بالفتح: مصدر قسم القسام المال بين الشركاء: فرقه بينهم وعين 
أنصباءهم . ومنه القسم بين النساءء والقسم بالكسر النصيب» والقسم: اليمين» 
يقال 2 بالله إقساماء وقولهم حكم القاضي بالقسامة: اسم منه وضع موضع 
الإقسامء ثم قيل للذين يقسمون قسامة وقيل: هي الأيمان تقسم على أولياء الدم. 
وبالجملة فالقسامة في عرف الفقهاء: عبارة عن الأيمان التي تقسم على أهل 
المحلة الذين وجد القتيل فيهم. راجع: «المغرب» ص: (787) و «الحدود 
والأحكام الفقهية؛ ص: .)١7١(‏ 


غرف 


اي ا فكتعان «خواله عافلة: ٠‏ ثم 
اختلفوا فيه» أعلى عاقلته أم عليه 


واختلفوا فيمن لا عاقلة له» أيلرّمهُ شيءٌ أم لا 


واختلفوا أيضاً في العمدٍ من ذلك» بما لا سبيل إلى ضَمٌّ إجماع 


واتفقوا أن المرأةً يَلْرَّمُها من ذلك ما يَلْرَمُ الرجل . 

واختلفوا في كل ذلك» أيلرّمْ مَنْ لم يبلغ والمجنونَ» في 
عمدهما وفى الخطأ. 

واختلفوا في عمدهما وفي خَطَيْهماء أعليهما أم على عاقلتهما. 

واتفقوا أنَّ فى كل ما قُلْنا فيه: فى الرجل دِيّةٌ كاملةٌ» أن فيما 
أصيب من ذلك بخخطأء كما ذكرناء مِنَ المرأة المسلمة الحرّة نِضف 
الذيّة . 

ولم يتفقوا على إيجاب دِيّةٍ كاملة في غير ما ذكرنا أصلا. 

وليس في الإنسان زوجانٍ من أعضائه إلا وقد قال قوم: 


فيهما الدية كاملةً حتلى الشعرٌ وَآشَرافٌ الأَدنيْنِ وإفضاءً المرأق 0 
الوَجْهء وغير ذلك. 


وقال قومٌ: لا شيء في كل ذلك إلا إذا كان بخطأ. 


والختلفوا فى إثلاف الصبي والأحمق .مالا ذَقَعَهُ إليه ضاحبة» 
أعليهما ضَمانْ أم لا 


واختلفوا أيضاً فيما كان من كل ذلك بِعَمْدِء فأوجب قوم 


حاوف 


القصاص فى ذلك». حتى فى الإفضاء بحديدة . 

ومنع آحرونّ من القصاص إلا في بَعْض ذلك» وأوجبوا 
غُراماتٍ . 

ومنع منها آخرون» بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره. 

واختلفوا أيُقادُ الذمىُ من المسلم» والحرٌ من العبدِء والعبدٌ من 
الحرْء والذكرٌ من الأنثى» والأنثى من الذكرء والابنُ من أبِوَيْه 
وأجداده. أم لا في النفئس فما دونّها. 

ع 0 فا 

واتفقوا أنْ في عَيْنِ الأعور وسَمْع ذي الأذنٍ الصَّماءٍ واليدٍ 
السليمةٍ من الأشل» إذا أصيبث خطأً من مسلم خُرٌء وكان المصيبٌ ذا 
عاقلة : تصشة الدرة, 

واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك. 

واختلفوا في كل ما ذكرناء إذا أصيب وهو غيرٌ سليم أو أصيب 


واتفقوا أن في الشَّمَةِ السُفُلَى كما قدمنا ثُلْتَ الدية. واختلفوا فى 
أكثرٌ . 


واتفقوا أن فى العْلْيَا كذلك نِضْفَ الدية. 
ولم يتفقوا في الجناية على الحيوانٍ بما يُمكن جمعه. 
2 22 


خرف 


الصيدٌ(') والضّحايا( والذَّبائَع0) والعَقِيقَة0) 


وما يحل وما يحرم 


اتفقوا أن ما تَصيّده المسلمُ البالعُ العاقل» الذي ليس سكرانَ ولا 


مُخُرماًء ولا في الحَرّم بمكة والمدينة» ولا زِنجيّاً ولا أعلفٌء. ولا 


000 


فق 


فيفل 


(0) 


0 
2 


الصيد: مصدر بمعنى الاصطياد» وإطلاقه بمعنى المفعول» أي الذي يصيدونه 
ويأخذونه. 

وفي الاصطلاح: «هو اقتناص جيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه» اه من 
«حاشية الروض المربع»: (/0/ هه:) وراجع : «طلبة الطلبة» ص: )٠١8(‏ 
«والحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١5(‏ 

الأضحية: اسم لما يضحى بها أي يذبح» وجمعها الأضاحي ويقال: ضحيّة 
وضحايا كهدية وهداياء وبه سمي يوم الأضحى . 

وفي الاصطلاح: «اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوصء يذبح بنية القربة» في 
يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها» راجع: «أنيس الفقهاء؛ ص: (3074؟ - 
6 و «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١7(‏ 

الذبائح : جمع مفرده ذبيحة) وهي اسم لما يذبح من الحيوان» والذبح : قطع 
الأوداج» وهي جمع الودج» وهو عرق في العنق» وهما ودجانء» وقيل: قطع 
الحلقوم وهو الحلق» وهو منفذ النفس من باطنء وهو أظهر وأسلم. راجع 
اللسان: (4"57/7) والمغرب: ,)١7(‏ وأنيس الفقهاء ص: (/777) . 

العقيقة : اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولد. وفي الشرع : اسم لما 
ذبح في السابع يوم حلق رأسه تسمية باسم ما يقارنهاء ثم سميت لما يذبح عنه 
من الشاة؛ وسبع البقرة مطلقا. راجع: «مختار الصحاح» صص: (7020) 
«والتعريفات الفقهية؛ ص: (785). 


غرف 


جُتْباَء بكلبه المعلّم الذي ليس أسوةء ولا علمه غيرُ المسلى 
صاد ذلك الكلبٌ الذي أرسل عليه ثلاث مرّاتٍ مُتوالياتٍ» ولم يأكل 
نما ضاذ شيعا “رلا وَلّعّ في دَمِهء فقتل الكلبٌ الذي ذكرنا الصيدء 
الذي أرسلّه عليه ال الذي وصفنا وجَرّحهء وكان ذلك الصيدٌ مما 
يؤكل لحتةة ولم يَمْلِكه أحدٌ قبلَ ذلك» فقتله الكلبُ قبلَ أن يُذْرِكَ 
فيد المتل له ذكاته» ولم يأكل منه شيئاً؛ ولا ولغ في دمهء ولا 
أعانه عليه سَبُمُّء ولا كَلْبٌ آخْرُ ولا ماء» ولا تَرَدَى وكان المُرْسِلُ 
أرسله عليه بعينه» وسمّى الله عز وجل حينَ إرسالهء ولم يُرْسَلُ معه 
عليه أحدٌ غيرهء أنَّ أكلَ ذلك الصيدٍ حلالٌ وأنَّ ذكاته تَامَةٌ. 

واتفقوا أن ما قتله الكلبُ» الذي هو غيرٌ معلّم» وكلّ سَبْعِ من طَيْرٍ أو 
ذي أَرْبع غير مُعلّم؛ ولم تُدرَكُ فيه حياةٌ أصلاً فَيُذْمَى» أنه لا يُؤْكَلُ. 


واتفقوا أن مَْ أرسلّ كلبّه المعلَم - كما ذكرنا على ضير كما 
كرا ثم أدركه حيًا بين يَذَيْهَء أنه إن ذبحه وسممّى الله عز وجلء خَلّ 
له آكلة: 


واختلفوا فى الصيد يُدركّه الصائدٌ حَيَّاء وليس معه ما يُذَّكيف 
فترك الكلب فقتلهء فقال النسعىٌ: يُؤْكلُ. 

واتفقوا أن الكلبّ إذا يَلْعْ أن يكون: إذا أَظْلِقَ انطلق» وإذا وف 
توكفاء ولم يأكل مما يَصِيدٌ ولا ولع في دمه» ففعل ثلاث مرّات 
متوالياتٍ؛ فقدضان علي تَحِلَ أكلُ ما قتلّ إذا أَرسِل عليه 
وسح الله عز وجل عليه مُرْسِلُه وكان ماشلة والكة يق كما فيان 
ما لم يأكل ذلك الكلبُ ولا وَلَعْ في دم ما صاده. 

واختلفوا في ور مما أكل أو ولغ فى دمه أو في عودته. 
أيَنِطلٌ بذلك تعليمّه أم لا 

واتفقوا أن ما صاد كما ذكرناء مُشْركُ ليس مسلماً ولا نصرانياً 
ولا تجوسا ولا وديا فقتله الكلبٌ أو غيد :الكلت» أنه ل يكل 


بكرف 


واختلفوا فيما صادّه المجوسين'؟ والصابى:”' والنصرانيٌ 
واليهوديُ والمرْتّدُ على الحكم الذي قدمناء أُيُؤكَلُ أم ل". 

وكذلك اختلفوا فيما صادّه من لم يبلُعْ من المسلمين أو السكرانٌ 

واتفقوا أن من أرسلَ سهمّه أو رُمُحذء من المسلمين العاقلين 
البالغين» المالكين لما أرسلوا من ذلك» ولم يكن زنْجيّاً ولا أغلف 
ولا مجناء فسمّى الله عز وجلء وأعكمد: عمد اتشيعة» لم يَمْلِكه أحد 
قبلّه مما يَحِلَُ أكلّه. فصادف مَقْتَلَه فمات» أنه يَحِلٌ أكلّه ما لم يَغْبْ 


تفقوا أن العم تُؤْكَلُ إذا َبْحَينَا مالكهاكء أو راع بأمرٍ مالكهاء 
وكان 0 الذبح مسلماً عاقلا تالكا غير سكران ولا زنجيٌّ م ولا أغلف 
ولا آبق ولا جِنْبٍء وسمّى الله عز وجل حينَ دُبحه إيّاهاء وهو مسُتقيل 
اقل وألقى العُقْدَةَ إلى فوقٌ» وفرى الأوداجَ كلها وامجار كام 
والمريء كله ولم يَرْهَمْ يده حتى فَرَعّ من كل ذلك بحديدَةٍ غَيْرٍ مغصوبةٍ 
ولا مسروقةٍ» ولم يفعل ذلك لمفاحَرَةء أي على طريق الفَحْرٍ. 


)١(‏ قال في «المغرب» ص: (454) «المجوس على قول الأكثرين: ليسوا من أهل 
الكتاب» ولذا لا تنكح نساؤهمء ولا تؤكل ذبائحهم» وإنما أخذت الجزية منهم؛ 
لأنهم من العجم. لا لأنهم من أهل الكتاب قاله الطحاوي». 

(؟) الصابئة: «هم الذين أعرضوا عن الأديان كلهاء وأشركوا بالله تعالى» واختاروا 
عبادة الملائكة والكواكب هذا عند أبى يوسف ومحمدء وعند أبى حنيفة - 
رحمهم الله تعالى ‏ قوم من النصارى». راجع: «التعريفات»؛ ص: (46*). 

() قال الجوهري في «نوادر الفقهاءء ص: )١7(‏ «وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام 

على المسلمء إلا الأوزاعي - رضي الله عنه ‏ فإنه أحلهاء وأعلها بقول الله عز 
وجل: ومن وَل يتك وَِرٌ بع © [المائدة: الآية »]18١‏ ثم إن حرمة ذبيحة 
المرتد نص عليها ابن قدامة فى المغنى» وقال: بأنها قول مالك والشافعيى 
وأضحتات الراىء وقال إسحاق؛ إن "تدين يدين أمل الككاب ,حلت تبيخنه. 
ويحكى ذلك عن الأوزاعي». راجع «المغني»: (177/4). 


خرف 


واتفقوا أنه إِنْ دَبَحَ كما ذكرنا بكل شيء يَقْطَمّ قطمّ السّكْينء ما 
عدا العِظَامٌَ والأسنانَ والأظفارء فإنه يُؤْكَلُء إلا أننا روينا عن ابن 
عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لا ذكاةً إلا بالأسَّلء يعني ما 
عْمِلَ من الحديدٍ. 

واتفقوا أن ما ذَبّح العبدٌء فهو كالذي يَذْبَحْ الحرُ ولا فرقٌ. 

ولا أعلمُ خلافاً 7 أكل ما ذْبَحَتِ المرأةٌ المسلمةٌ العاقلةٌ البالغةٌ 
على الشروط التي ذكرنا في الرجلٍ . ولا أقطع على أنه إجماعٌ . 

واختلفوا فيما ذَبَح الصبيُ والسكرانٌ والرّنْجِن ”2 والأغْلَفْ””") 
والقينثة والسارِقٌ والغاصب والآبق والمرتدٌ إلى دين كِتَابّ» وتارك 
السفئة م أو عمدأء أو إلى غير القِبْلةٍ وبآلة مَغصوبة أو مسروقة» 
أو بغير إِذْنٍ مالك المذبوح» بِعَمْدٍ أو خَطأء والمعافرة”” وَدْبْحَ أهل 
الذْمّة 


واختلفوا فيما صِيدَ بكلب أسودّء وفيما دُبِحَ بِعَظم أو ظَفْرٍ 
منزوع» وفيما صِيدٌ بحَجَرٍ أو عَصَاً فماتَ. 


واتفقوا أنه إِنْ ذُبِحَتْ العَتمُ كما قدمناء حلّ أكلها. 
واتفقوا أنه إن تُحِرَثُ”' الإبلُ كما ذكرنا فى اللَبّدَه أنها تُؤْكَل . 


)2000 الرّنج : «طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وجئوبيه» وليس وراءهم 
عمارة» قال بعضهم: وتمتد بلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة» وبعض 
بلادهم على نيل مصرء والواحد زنجي مثل: روم ورومي وهو بكسر الزاي 
والفتح لغةة. راجع : «المصباح المنير) 25/1 و «تاج العروس») : (١؟/ؤعه).‏ 

(0) قال في (المصباح المنير» : /١اه)‏ «ومنه قيل قلب أغلف» لا يعي لعدم فهمه 
كأنه حجب عن الفهم؟. 

زفرق «العَفْرْ وَالعَفَره «ظاهر التراب» وعَفْره واعتفره: ضرب به الأرض؟. راجع : «لسان 
العرب»: (4/ 087). 


(9) النحر: هو الطعن في النحر أي: الصدورء وهو في الإبل خاصة حال 
قيامها. راجع: «طلبة الطلبة» ص: (56؟). وقال فى حاشية «الروض - 


لمي 


واختلفوا فيما عدا الإبلَ إذا تُحِرَتْء أُتُؤْكَلٌ أم لا 

واختلفوا ف في البقر إذا ذُبِحَثْ أتُؤكَلٌ أم لا 

واتفقوا أنْ 5 الصيدٍ الذي يُدْرَكُ حيّاً كما ذكرناء أنه يُؤْكَل. 

ا إِنْ 2 
7 بدين التضارق» قبل م: مَبِعَثُ 001 الله عَكَِبَه 1 يكن عَرَِيَاً؛ أو 

كل لخم ما دُبح اليهوديٌ, الذي دان آباؤه بدين البهودء قبل مبعث 
01 عد ولم يكن عونا إذا سمّوا الله عرز وجلّء وم يُسَمُوا غير 
ولا دَيَحوا لأغيادهم. ولا أقطعٌ على أنه إجماع؛ وكأنّي د 
وجود الخلاف فيه. 

وأما الخلافٌ في أكل شَحْم ما ذبّحه اليهوديُ ولحوم ما لا 
يأكلونه وشحومه؛ وفى أكل ما أرخة مجوسئٌ أو صابىة » فموجودٌ 
معلوم . 

واتفقوا أن ما قَدَر عليه من الأنعام وهى: الفيأن :والنقة والؤل 
والماعز. وما قدذر عليه من الصَّيْد وفي كل ما يُؤْكَلَ لَحْمُهُ من دوابٌ البرْ 
فقتل بغير ذَبْح من حَلْقِ أو قفا في صدر أو لَب أنذالة بحل أكلكم 

واتفقوا أن مَنْحَرَ الإبل: هميق اللنة ولتت وهو أول الصدر 
َه 
واحرهة. 


لال الذي دان 


- المربع» (// /ا ع2 «أما النحر: : فهو الطعن في اللبة» وهي الوهدة التي بين أ 
العنق والصدر». 

)١(‏ قال الجوهري فى «النوادر؛ ص: (7/6) «وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال 
للمسلمء وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده إلا 
الشافعي رضي الله عنهء فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد 
من آبائهم [قبل نزول القرآن» وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم] بعد نزول 


"1١ 


واتفقوا أن ما ذبحه الذابحح على الصفاتٍ التي قدمناء أو نحَرّه 
الناحرُ على ما وصفناء أنّه إِنْ كان ذلك فى حيوانٍِ مَرْجُوٌ الحياق» غير 

واختلفوا إذا كان فيه الروحُ» إلا أنه لا تُرْجَى حيائه» بعلةٍ أصابئه 
أو بفعل إنسانٍ أو سَبْع أو حيوانٍ آخرٌ فيه» أو بِتَرَديهِ أو انخناقه أو غير 
ذلك. ١‏ 

واتة تفقوا أن كل ما مات وخرججث نفسّه بالبَتُ» ولم تُذْرَكُ ذّكاتّه 
في شَيْءٍ من ذلك» قبل زُهوقٍ نفسِهء أنه لا يُؤْكَلُ إذا كان من غير 
صَيْدٍ الماء. 

واتفقوا أن جَنِينَ ما ذكرنا إذا حَرَج حي فذَُكَيَء أن ذكاته حلال. 

واختلفوا فيه قبل ذلك 

واتفقوا أن السمكُ المتصيّد من البحر والأنهار والبرَك والعيونٍ» 
إذا صيد ع وذُبحَ» تون ذلك منه مُسِلمْ بالغ عاقلٌ ليس سكرانٌ» أن 


أكله حلالٌ. 
واختلفوا فيه إذا مات ولم يُذْبَحْ. واختلفوا في سائر حيوانٍ البحرٍ 
أيضاً . 


واتفقوا أن أكل كل حيوانٍ في حال حياته لا يَجِلَ. 
واختلفوا فيما قُطِعّ من المُذَّكّىء قبل تمام زُهوق نَفْسِه. 


تفقوا أن الجراد إذا صَِيدٌ حرا وقتلّه مسلم بالغ عاقل» 
00 التي ذكرنا في الصيدٍء أن أكلّه حيئئذٍ حلال. 


واكعلقو تفن اكه :]ذا ناك بعتت أنقه 'واتقفق] انالا يحل أن 


واتفقوا أنّ الإبلَ غير الجَلاّلةٍ حلال أكلّها وركوبُها وأكل ألبانها. 
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واختلفوا في كل ذلك من البجلالة"'2: وهي التي تأكل العَذِرَة 

واتفقوا أنه إذا بَقِيَتْ مدةٌء يزولٌ عنها اسم الجلالة» أن الركوبت 

واتفقوا أن البقرَ والغلم والدجاج 1 وَالإِوَدٌ والبرد والحَجَل 
والقطا"؟" توالخبازئ”" والعبافي: اذل أكلياء وكذلك: كل :ما كان من 
صَيْدٍ الطيْر ليس غُراباء وكان غيرَ ذي مِخْلْبٍ وغيرٌ آكل للجيّفٍ من 
طِيْرٍ البَّرّ والماء؛ ما لم يكن شية من كل ما ذكرنا بهيمةً نككحها 
اسان أو صادها مَحْرِمٌ أو في خَرَّم» فإنها حَرَامْ . 

واتفقوا أن ذبصٌ الأنعام والدجاج في الحرم وللمُحْرِمِ حلال. 

واختلفوا فيما تَوحَشٌ من الأنعام أو تَرَدَى فذكيّ في غَيْرٍ الحلق 
أو اللبّهَ أو بما 5 به الصيد» أيؤكَلٌ أم لا 

واتفقوا أن ما تأنّْس كَقُدِرَ عليه من الصيدء لا يُؤْكَلُ إلا بذّبْح. 

واختلفوا قيه إذا تحدء 

واتفقوا أن الجدريزء ذكرَه وأنثاه صغيره وكبيره؛ حرام 0 
وشحمه وعَصَبه ا وعُْضْروفه ودماعٌه وَحَحْشُوَته وجِلده. حرام كل 


ذلك. 


واختلفوا فى الانتفاع بشعره» وفى جلوده وجلودٍ سائر المَيْتَاتِ 


)١(‏ الجلألة من الحيوان: «هي التي تتبع النجاساتء والجلّة بالفتح: البعرة» 
واستعيرت هاهنا للعذرة. فإن الوبل تتناول العذرات دون البعرات). راجع : 
«النهاية»: )7848/1١(‏ و «طلبة الطلبةة ص: (514). 


زقة القطا: طائر معروف» واحده قطاط والجمع قطوات وقطيات» وممن ذكر أن القطا 
من الحمام الرافعي في كتاب الحج والأطعمة» ومن أهل اللغة ابن قتيبة. راجع: 
«حياة الحيوان» للدميري: (؟/؟7"57). 


(9) الحبارى: «طائر معروف وهو على شكل الإوزة» برأسه وبطنه عُبْرة» ولون ظهره 
وجناحيه كلون السّماني غالبً». راجع : «المصباح»: .)118/١(‏ 


وذى 


بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه. 

واتفقوا أنَّ أكلّ الأبابيل"") والنّعام وبَقّرٍ الوّخشٍ وحُمْرٍ الوّخش 
المَوَحْسْةٍ والظباء والآرام والعّدْلانٍ والأؤعال0 والنياتل0”) وأنواع دواتٌ 
| ابر حلال» ما لم يكن ذا ناب من السباع . 


واختلفوا في الضباع والخيْل والحمر الأهليّة والأرنّب والبَعْلٍ 
وجِمَارٍ الوّخش إذا تَأنس. 


واللتلدرا بور يك ابعل تمكو لبمار لكل فمن مُبيح 
0 ومن 0 ومن ٠‏ محم لهماء وروينا عن الزهريٌ الفرقٌ بينهما 


واختلفوا أيضاً في السّباع وفي الجذانٍ وجميع الهوامٌ. 
واختلفوا أيضاً في الضّبٌ والوَبّر والمُنْمذٍ واليَربُوع”*) 
واتفقوا أن لَبَّنَ ما يُؤْكَلُ لحمّهء ويَئِضَهء حلال. 
واتفقوا أن ابنَ آدم وعَذرَنَه وبوله حرام بكل حالٍ. 


واختلفوا في لَبّن ما لا يُؤْكَلُ لخمه وفي بيضه حاشا الخنزيرَ 
فإنهم اتفقوا أن لَبَتَه حرامٌ. 


)0( الابابيل: واحدتها أبالة» وقال برا عيد الفاسوبين لام : ١‏ باس امنيا 
لد كد من طبر تمظن بين اناا الا د ولها خراطيم 
كخراطيم الطير.. . راجع: «حياة الحيوان» .)7”7/١(‏ 

(9) الوعل: هو ذكر الأرْوّى وهو الشاة الجبلية. راجع: «المصباح»: (؟/5557). 

زفق النتل : ل(بيض النعام الذي يملا ماع فيدفن في المفاوز البعيدة من الماء 0 َك 
الشتاء» فإذا 0 في القيظ استثاروا 00 وشربوا ما فيهاا. راجع: ١‏ 


زفق ارو دويبة فوق لوه الذكر والأنثى فيه سواء. راجع «لسان العرب» (8/ 
.)01١‏ 


>» 


واتفقوا أن جميع م الخبوب والثمار والأزهار والصموغ؛ وكلّ ما 
غصر منهاء ما لم يكن من الأنْبذَة التي ذكرنا في كناب الأشربة» ولم 
يكن توما َك كن شي دن ذلك شنا فإنه حلال. 


واتفقوا أن السّمومَ القّالة حرامٌ. 
واتفقوا أن إكثار المرء مما يَقْثْلهء إذا أكثر منهء حرام. 
واتفقوا أن الدمّ المسفوح حرام. 
تفقوا أن ركوت ابل والخيلٍ والبعْالٍ والحمير» » ما لم تكن 
0 خلال . 
في الحَملٍ عليها وعلى الإبل ما تُطيقُ. ندر أن في 
ركوب 0 خلافاً. ولستُ أَحمّقُه الآنّء والذي لا أعلم فيه خلافاً 
إباحةٌ رُكوبه. 
واختلفوا في رُكوب البقر. 
واتفقوا أن لباسّ كل شيء»ء ما لم يكن حريراً أو منسوجاً فيه 
حَريرٌء أو مُعَضْمَراً أو مغصوباً أو مصبوغاً بالبول أو جَلْدٌَ مَيْتَةِ أو من 
صُوفِها أو من شَيْءِ منهاء فحلال للرجالٍ وللنساء . 
واتفقوا على كراهِيّة الحرير للرجالٍ في غير الحرب» وفي غير 
التداوي بلبايه» إذا كان شيا ثم اختلفواء فمِنْ وم ومن كارة. 
3 في الخرٌ المحرّر أيضاً كذلك» وفي كل ما كان حريزه 
واتفقوا على إباحة الصّباغ» ما لم يكن بَعْضْفْر أو نجَاسةٍ. 
)١(‏ قال فى «اللسان» )590/١١(‏ «البلّق : بِلَقُ الدابة. والبَلَقُ: سواد وبياض. وكذلك . 
البلْقَة بالضم . ابن سيده: البَلّقَ والبُلقة: مصدر الأبلق: ارتفاع التحجيل إلى 


الفخذين؟ . 


ه25" 


وقد رُوِيَ عن بعضهم كراهيةٌ الحَُمْرة. 

واتفقوا على إباحةٍ تَحَلّي النساء بِالفِضّةٍ ما لم يكَثْر 

واتفقوا على إباحة تَحَنّم الرجال بِالفِضَة. 

واتفقوا على إباحةٍ تحلي النساء بالجواهر والياقوتٍ. 

واختلفوا في ذلك للرجالء إلا في الخاتّمء فإنهم اتفقوا على أن . 
التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره. واتفقوا على 
التخد م للرجال في الخِنْصِر . 

واتفقرا على إباحةٍ الركوب للرجالٍ على ما أحبواء ما لم يكن 
خلذا شم أ مك أو خزيرا أو عكر دراه 


اتفة تفقوا على أن المَيَْة والدم ولحمّ الخنزيرٍ حلال» لمن حَشِيَ 
فلن اح المدناس لحن ولم يأكل في أمسه شيئاء ولم يكن 
قاطعّ طريق» ولا مسافراً سَفَّراً لا يَحِلَّ له. 

واتفقوا أن مِقُْدارَ ما يدفع به الموتَ من ذلك حلال. واختلفوا 
في اكت 

واختلفوا : التو ابي « لتحي اط وهو فاط طريقلة 
أيجلٌ له ما ذكرنا أم لا 

واتفقوا أن مكاسِبَ الصّنَاع من الصناعات المباحةٍ حلال. 

واختلفوا في كُسُْب الحججام . 

واتفقوا في اختيارٍ التداوي بالحجَامةٍ لغير الصائم والمُحْرم. 

واتفقوا على إباحة الكيّء وكَرِهَهُ قومٌ. 

واتفقوا أن سفّرَ الرجلٍ مباحٌ» ما لم تَرُلُ الشمسُ من يوم 
القييي 

واتفقوا أن السمّر حرام على من تَلْرَمْهِ الجْمُعةُء إذا نُودِيَ لها. 


اخ 


واتفقوا أن سَفْرَ المرأة فيما أبيح لهاء مع زوج أو ذي مَحْرّم 
مباحٌ . 

واختلفوا في سفر ما أبيح لها دونّهما. 

واتفقوا أن كلّ مائع غَيّرنْه نجاسةً أو مَبْتَةُ فأحالث لوه أو علمةه 
أو رائحتّه إلى لونها أو طعمها أو رائحتهاء فحرامٌ أكله وشَرْبه على 
المسلم. واختلفوا إذا لم تُعَيْرْهُ. 

#* واتفقوا أن السَّمْنَ إذا وقع فيه قَأَرْ أو فأرَة. فمات أو مانْتَ 
فيه وهو مائع » أنه له يُؤْكَلُ . 

# واختلفوا فى سائر المائعاتء وفي السَّمْن الجامد.ء وفي كل 
شو جامد 

واتفقوا أن مَنْ ضحًى بعد أنْ يضحيّ الإمامم يوم النحر إلى 

واختلفوا فيمن ضحًّى بعد طلوع الفجر من يوم النحرء وفيمن 
ضحى باقي أيام التشريقٍ الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها. 

واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحرء ليس بوقتٍ 
للتَضْحِيّةِ إلا شيئاً بَلَعَنا عن الحَسَّنِ لآ نَقِفْ على موضِعِه من روايتنا: 
أن التضحيةً جائزةٌ إلى هلال المَحَرّم. 

واتفقوا أن من ذبح أضْحِيتّه بيده فقد ضحًى. واختلفوا إِنْ ذبّحها 
له ذميّ بأمره . 

واتفقوا أن من أكل أضحيئّه وتصدّق بِتُلْئِهاء وأكل قبلّ انقضاء 
اليوم الثالثِ من يوم النحرء أنه قد أخسَّنّ. 


وخف 


واختلفوا فيمن لم يأكُلُ منهاء أو لم يتصدّقء أو ادّحَر بعد 

واتفقوا أن الئَّنِنَ من الضأن فصاعداًء إذا كان سليماً من كل 
عَيْبِء ونَقّصٌ مُذْ سُمي للتضحية إلى أن يتم موه بالذبح» أنه يُجزِئ 
فى الأضحيّة. 

واتفقوا أن العَؤْراءً البَيّن عَوَرُهاء والعمياءً البيّنةَ العَمى» والعرجاء 
البيّنةَ العَرَّج التي لا تُذْرِكُ السَّرْحَء والمريضة البينة المرض» والعجفاءً 
التي لا مخ لهاء أنها لا تُجَزِئ في الأضاحي. 

واتفقوا أن من ذبح عن نفسهء لم يُشْرِكَ فيها أحداًء أنه قد 

واختلفوا فى الاشتراك . 

واتفقوا أن مَنْ لم يأَخذْ من شَعْرِه وظفْره شيئاًء مذ يهل اذل 
ذي الحِبَّةٍ إلى أنْ يُضَحُيَء فإنّه لم يأتِ ممنوعا منه. 

واختلفوا فيمن أَخْلّ من شعره واطفوة شيئاً» اي أم لا. 

واتفقوا أنه من لم يَبِعْ شيئأء ولا عاوض بهء فقد أَحْسّنّ. 
واختلفوا إِنْ فَعَلَ. 

5 5 5 8 2 م بي 017 

واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يَجِل أكله لا يجور. 

واختلفوا فى التضحية بما يحل أكلّهء من طائر أو غيره. 

واتفقوا أن إحسان الذابح واجبٌ فيما يَلْبَحُ. 

واختلفوا في جواز اشتراكِ أقلّ من ذلك أو المَنْع منه. 


واتفقوا أن مَنْ أهدى من الأنعام هدياًء لم يُشْرِكُ فيه أحداء فقد 
أَهُدَى . ١‏ 
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واتفقوا أن الهديّ إلى مكة حَسَنٌ. 

واختلفوا في تُقليدِه وإشعاره وهَّذْي ما عدا الأنعامّ مما يحل 
أكلهء ولا سبيل إلى ضَمّْ إجماع فيه. 

وق العقيفة:افإث"قوما أوتهتوهاة وكوما قالوا: :هو ماشوحة 
وقال آخخرون: هي تَطَوَّعَء فاختلفوا في كل ذلك» بما لا سبيل إلى 
ضُمْ إجماع فيه. 

واتفقوا أن ود 0 والنساء 0 

0 حينئذ » وقوم م قالوا: يوم ا 7 

واتفقوا على استحسان الأسماءٍ المُضافة إلى الله عز وجل» كعبدٍ 
الرحمنٍ وما ضيه ذلك. 
ةر سد مارو رس اعد ره امي لد ضياع د انطو 

واتفقوا على إباحةٍ كل اسم بعدّ ما ذكرناء ما لم يكن اسم نبي 
أو اسم مَلَكِ أو مُرْةِ أو حَرْبٍ أو رّحْمٍ أو الحَكُمٍ أو مالكٍ أو خُلْدٍ أو 
حَرْنِ أو الأجدّع أو الكَوَيْفِرٍ أو شِهاب أو أصرمٌ أو العاصي أو در أو 
عَبْدَةَ أ شيطان أو غُراب أو حُبَاب 3 المضطجع أو 0 أو أفلحَ أو 
2 أو يسار أو بَرَكَةَ 6 عاصية أو بر فإنهم اختلفوا فيها 

واتفقوا على إباحة التكئي لمن له ولد بالأسماء المُباحةٍ حاشا أبا 
القااعء فإنهم اختلفوا فيه ؟ فمن فاع أو كاره أو 0 . واختلفوا فى 
تَكَنيّةِ مَنْ لا وَلَدَ له. 

واتفقوا على استحسانٍ الطيب لغير المُحْرِمء ولغير المرأةٍ الخارجة 
إلى المَسْحِدٍ أو إلى حوائجها. ْ 

واختلفوا ف في الزَّعْمَّران للرجال» وفي المسك خلآفٌ مِنْ غطاء. 


حي 


وأجمعوا أن اكتسابّ المرء من الوجوه المُباحة مُباح. 

واتفقوا أن المسألة حرام على كل قَويُ على الكسْب أو عَنِىُ» 
إلا من تَحمّلَ حُمالة أو سأل سُلطاناً ما لا بد منه. 

واتفقوا أن كسب القُوتِء من الوجوه المُباحةٍ له ولِعَيالِهِ فَرْضء 
إذا قَدَر على ذلك . 

واتفقوا أن المسألة لمن هو فقيرٌ ولا يَقْدِرُ على الكسب مقدارَ ما 
يِقِيم قوتّه ماح + 

واختلفوا في مِقْدارٍ الغِئّىء إلا أنهم اتفقوا أن ما كان أقلّ مِنْ 
مقدارٍ قوت اليوم فليس غِنىء والذي نذهب إليه من ذلكء. أن قوت 
اليوم ف فما زادَ كَمَافَء وأن قوت العام فما زاد غنىئ ويّسارٌء وأن المسألة 
0 عنذه قوتٌ يوم حرام عليه» وأنهنا لمن لين عنده ذلك 0 إذا 
لم يكن مُكتسبأء وأنها فَرْضٌ عليه إذا حَشِيَ في تركها الموتّ هُرَالاَ' 
وأن أخذ الصدقة الواجبةٍ من الزكاةٍ والكمّاراتٍ مُباحٌ» لمن ليس عنده 
قوثُ عامه ولعياله» من نَفَقَةٍ وكسوةٍ ومَسْكن؛ لألمتوشكين وإن ليم 


تكن فقيراً وكان عنئذده كقّافة وأنْ أخذّها حرام على مَنْ عندّه قوت 
عامه له ولعياله مما ذكرنا؛ لأنه غنى» هذا الذي نعتقدء والدلائل على 


صِحةٍ قولنا في ذلك كثيرةٌ وليس هذا موضعها. 

واتفقوا أن بناء ما يَسْتَيِرٌ به المرء هو وعيالّه وماله؛ من العيون 
والبرد والحرٌ والمطر فرْض » أو اكتسات مَنْزِلٍ أو مُسكن يَسْتَرٌ ما 
راك 

واتفقوا أن الاتساعَ في المكاسب والمباني مِنْ حِلٌء إذا أَدَى 
جميع خحقوق الله تعالى مباح . ثم اختلفواء فمن كاره ومن غير كارة. 

واتفقوا أن حصارٌ حُصونٍ المشركينَ» وقطعٌَ المير عنه'"', 


.)455( الميرة: «الطعام يمتاره الإنسان». راجع: «مختار الصحاح» ص:‎ )١( 


لني 


كان فيها أطفالُهم» ونساؤهم واجبٌ ما لم كن امتائلت' اشرق سلمون” 

واتفقوا على إباحةٍ جُلوس المرء كيت أحبٌّء ما لم يضَعْ رجلا 
على رجل» أو يَسْتلتي كذلك. 

واتفقوا على إباحة الأكل والشّربٍء في غير حال القِيَام. 

واختلفوا فى جواز الاستلقاءٍ والقُّعُودٍ كما قدمناء وفي الأكل 
والشرب قائماًء فمن مانع ومن مبيح . 

واتفقوا على إباحة قراءةٍ القرآنٍ كله في ثلاثةٍ أيام» واختلفوا في 

واتفقوا على أن حِفْظ شىء من القرآن واجبٌ. 

ولمبيشترا على ماضية للك الخيي” ول با وك خبط 
اا ا" تفقوا على أن من حَفِظ أمّ القرآنٍ «#يتمم أ 
قر اليج * كلها وسورةً أخرّى مَعَهاء فقد أذّى فَرْضٌ الحِمْظٍء 
وأنه الأ يلدقه تجلظ ةم ؤللق: 

واتفقوا على استحسانٍ حِفْظٍ جميعهء. وأن ضبط جميعه على 
جميع الأمَّةِ واجبٌ على الكفاية لا مُتعيّنا. 

زاتنهوا عن ادن و على مين اللسلمية تجحمة الل فد 
اسن 

لقتو هلقن انين نيف فال تشتف الله افق جين تن 
اختلفوا فى كيفية الردٌ. 

واتفقوا على أن المارّ من المسلمين على الجالس أو الجلوس 
منهم أنه يقول: السلام عليكم. واتفقوا على إيجاب الرد بمثلٍ ذلك. 

واختلفوا أيُجْزِئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعُْطاس 
واحدٌ من الجماعة أم لا يُجَزئ. 


"ه١‎ 


واتفقوا على كراهية الطَيرة0'؟ والكهانة. 
واتفقوا على تحريم الغِيبَةٍ والنْمِيمةٍ في غَيْرٍ النْصيِحَةٍ الواجبة. 


واتفقوا على تحريم الحَذِبٍ في غير الحَرْب»ء وغَيْرِ مداراة الرجل 
امرأتّه وإصااح: ب بين اثنين ودع ل 


واتفقوا أن عِيادةً المريض فَضْلٌ. 


أدء 


وكذلك كتابثّه وقراءثّه وتركّه إن وُجِدَ لا يُمحى 
واتفقوا أن بِرّ الوالدَيْن كَرْضٌ. واتفقوا أن بر الجَد فَوْض. 
واتفقوا أن مُصافَحةً الرجل للرجل حلالٌ. 


واتفقوا على وجوب عض البَّصرٍ عن غير الحَرِيمَةٍ والزوجة 
والأموّء إلا أن مَنْ أراد نكاح امرأةٍ حل له أن يَنْظرَها”” . 


واتفقوا أن مَنْ ْئَنَ ابنة فقد أصابّ. واثة تفقوا على إباحة الختان 
للنساء . 


واتفقوا أنه لا يحل لأحدٍ أنْ يَقَثُّلَ نفسه. ولا أن يقطعّ عُضواً من 
أعضائه, ولا أن يؤْلِمَ نفسه فى غير التداوي» بقطع العْضو لأ 
خاصة . 

واتفقوا أن حَلْقَ جميع اللّحْيةٍ مُكْلَهٌ لا تجورُء وكذلك الخليفةٌ 
والفاضِلٌ وَالعالِمُ . 


إدلق الطيرّة : بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء . راجع : «النهاية» 


(6/؟16). 
) قال في «(رحمة الأمة» ص: (#وذثكرة «وإذا قصد نكاح امرأة سن نظره إلى وجهها 
وكفيها بالاتفاق». 


واحَتّلِفَ في تكفير مَنْ اسبَحفٌ بالنبئ 16" . 
واتفقوا أن حِصَاءَ الناس» من أهل الحرب والعبيدٍ وغيرهم» في 
غير القصاصء, والتمثيلَ بهم حرامٌ. 
واتفقوا أن قَصٌّ الشارب» وقطعٌ الأظفارء وَحَلْقَ العَانَةِ» وتنف 
الإبطء حَسَنّ. 
واختلفوا في حَلْقٍ الشارب» وفي خصاء الحيوان غير بني آدَمَ. 
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)١(‏ قال الإمام تقي الدين السبكي في «فتاويه؛ (؟/ 7/ا0): «أما سب النبي كلل 
فالإجماع منعقد على أنه كفرء والاستهزاء به كفر». 
وقال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول ككل ص: (”") «إن من سب النبي كك من مسلم أو كافر فإنه يجب 
قتله. . وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سب النبي يك 
القتل؟ . 


اق 
السَّدؤ )0( والرّمْئن! ( 


اتفقوا على إباحة المُسابقةٍ بالخيل والإبلٍ وعلى الأقدام. 

واتققوا عن اسان ارم وتعلجة والقناماة: 

ولا أعلمُ خلافاً في إباحةٍ أنْ يجعلَ السلطانٌ أو الرجلٌ شيئاً من 
ماله للسابق في الخيل خاصة. 

ولا أعلم خلافاً في إباحةٍ إخراج أحدٍ المتسابِقَيْنِ بالقوسيِن 
المتساويتَينٍ من ماله شيعاً 0 فإن سَبَقَه الآحر لخدو وإن سمق هو 

واتفقوا أن المُسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدةٍ جائزةٌ. 


أتفة تفقوا على أن المناضّلّة بزْعٍ واحدٍ من القِسِي. وبتساو في 
جميع 0 بلا تفاضلٍ ولا شَرْطٍ أصلاً جائزةٌ. 


)١(‏ السّبّق: بفتح السين والباء وهو: مايتراهن عليه المتسابقون. وفي الحديث 
الشريف: م أو حافرء أو نصل"». ومراده أو "التعطاء 
والجعل: لا يستحق إلا في سباق الخيل» والإبل والرمي. راجع: «القاموس 
الفقهي» ص : )١156(‏ «ومعجم لغة الفقهاء؛ ص: .)55٠0(‏ 

(؟) قال الفيومي في «المصباح» )51١0/١(‏ «رميت عن القوس رمياً ورميت عليها 
بمعنى» قالوا ولا يقال: رميت بها إلا إذا ألقيتها من يدك... ورميت الصيد رمياً 
ورماية ورماء والرمية: ما يرمى من الحيوان ذكراً كان أو أنثى والجمع رميّات 
وَرَمايا» . 


اا 


9 و 2و 
الآيْمَانُ!"2 والنْدُون(") 


اتنقوا أن قن غلتة ين عن او غوة ذكن أن اك :من البالغين 
المسلمين العٌقَلاءِ مَيْرٍ المكرّهين ولا الغِضاب ولا السُكارّى» فحلّف 
مَنْ ذكرنا باسم ين أسفاف اق ويك لطت مثلُ: اللو الرحمن» 
الرحيم» وما أشبّه ذلك من الأسماءٍ المذكورة في القرآنِء ونوى 
بالرحمن الله تعالى» لا سوى الرحمنء وعَقَدَ اليمينَ بِقَلِْهِ قاصِداً إليها 
رم تسيو ل كتعيناة وله متقيات: وكان الذي حَلّف أن يفعلّه 
مسي وسلنا ألا ينمل عو وتم اقينا» كم ينمل هو ينقت ذلك 
الشيء الذي حَلّف ألا يفعلّهء مُؤْئِراً للجئثِ ذاكراً ليمينه» ولم يكن 
الذي فعل خيراً من الذي تركء فإنه حانِثٌ وأنّ الكفارةً تَلْرّمُه. 


)١(‏ الأئمان: جمع يمين» وهي لغة: القوة» وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر 
اسم الله تعالى. «وهى فى عرف الفقهاء: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر 
اسم الله تعالى» أو بصفة من صفاته عز وجل» اه. من «أنيس الفقهاء: (ص/ 
)١797 ١‏ وفى «طلبة الطلبة» ص : :)١5١(‏ «واليمين: اليد اليمنى» وكانوا 
إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيداً لما عقدواء فسمي القسم يميناًء لاستعمال 
اليمين فيه؟ . 

(0) النذور: جمع نذر: والنذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه بالقول» 
تعظيما لله تعالى» بشرط كونه من جنس الواجب» وهو عبادة مقصودة» وهو 
(85؟0). 


هه" 


واتفقوا إِنْ نَقَصتْ صِفَةٌ مما ذكرناء أيحنّتُ أم لاء وتَلْرّمُهِ كفارةٌ أم لا. 


أبيه» أنه آثِْمٌ ولا كقّارةَ عليه. 


واختلفوا إنْ حلفٌ بشيءٍ من غير أسماء الله» أو بئخر وَلَّدِهِ أو 
هذيهء أو نَخْرٍ أجنبيٌ أو هَذيهء أو بِالمُضْحَفِ أو بالقرآنِء أو بكذرٍ 
كر كه 6 رَجّ اليمين» اناه تشالت لدين الإسلام أو بطلاقٍ أو 
نظهارة: أو يتحريم شريو:من ماله أو .مما حل الله أو فال .علي 
معن أوفالة: علم الله أو قال: لا ع لي» أو قال: عليٌّ 
لعنةٌ الله أو أخزاني اللَّهُء أو أهلكني اللَّهُء أو قَطَعَّ اللّهُ يَدَيّء أو 
يَقْطَعُ صُلْبَهء أو بآيّ شيء مِنْ فِعْلٍ الله تعالى أَخْرّجه مخرج اليمين» 
أيُكَفْرُ أم لا كمَارةَ عليه» وإن خالف ما حَلّف عنه. 


5 


اا 0 


واختلفوا في جميع هذه الأمور التي اسْتَنْتَيناء أفيها كَفَارَةٌ أم لاء 
وفي صَفَةٍ الكفارة. وفي وجوب تعضها. 


واختلفوا في اليمين بالطلاق» أَهْرَّ طلاقٌ فيلرّمُ أو يمِينّ فلا 

واتفقوا أن من حَلّف باسم من أسماءٍ اللَّهِ عز وجل كما 'ذكرناء 
بنفسه ما حلّف عليه»ء عامداً لذلك ذاكراً ليمينه مُؤْثْراً للحئث» وكان 
الذي ترك دون الذي خلت على فعله من الخير» أنه حانِثٌ فَأن 
الكفارةً تَلْرَّمُهُ . 

واتفقرا أنه إنذكال#دواللت" أو قال كاللت؟ أئ قال ه الله أنها 


واختلفوا. في غَيْرِ هذه الحروفٍ. 
واتفقوا أن مَنْ حَلّفَ باسم من أسماءٍ الله عز وجل كما ذكرناء» 
ان إن شاء اللَّهُء ا ا ل 


ل ا ا المي سا د 
تعيّل. 


-” 


واتفقوا أن الكفارةً بعد الحّث تُجزِئ بالعتق وبالإطعام وبالكسوة 
وبالصيام . ٠‏ 

واختلفوا أُيُجَرَىءٌ قبل اليمين أنْ يُكَفْرَ أم لا 

ولم يتفقوا في لَغْو اليمين على شيء يُمْكنُ جمعه. 

واتفقوا في الحُرٌ أو الحرة من المسلمين» إِنْ حَيْتٌ فَلْزْمبْه كفارة 
يمين» فأعتقٌ بعد حِنْثِهِ فيهاء كفارةٌ رَقَبَةٍ مُؤْمنَةٍ سليمةٍ الأعضاء في 

ولا يُْتَنُ عليه بحُكم ولا بقرابة ولا بشيء يُوحِبُ العِنْقّء على ما 
نذكر في كتاب العِيّْق من هذا التأليفٍ إن شاء الله ولم تك تلك الرقَبه 
3 ولد ولا من المكاتبينَ» ولا من المدبئرين» ولا من المعتقين إلى 
أجل ؛ أن ذلك يُجزئه ) ذكراً كانت الرقبةٌ أو أن 

عام اس تر ع لكر م 
على أنه: إِنْ أطعمٌ عَدّ عَشَرَةَ مساكين بِيّقِينِ أحراراً متغايرينَ مُسلمينّ» بيه 
كثارة عو بيه تلات يكن الضف اجر 

واختلفوا إن كساهم أقلّ أو أطعمّهم. 

ولم يتفقوا في كيفيّة الكسْوةٍ أكثرٌ من اتفاقهم على أنه: إِنْ كسا 
عَشَرَةَ مساكينَ بيقين أحراراً متغايرينَ مسلمينَ ما تجوز فيه الصلاهُ لهم 
به كقارة يمح كلك أجزأه . 


/اه ؟ 


واحتلفوا إن كساهم أقلّ» أو أطعمهم أو أطعمَ وانعيد] عشرةً أيام 

واتفقوا أنه مُخْيرَ بين العِنْقٍ والكسوةٍ والإطعام. 

واختلفوا في عِِْ الركبةٍ المُشْرَِةٍ والمَعِييَِ وإطعام المُشركينَء أو 

واختلفوا في كِسُوةٍ بعض العَشَّرةٍ سادين؛ وإطعاء حو 
أيُجزِىء أم لا. فقال سفيانٌ الثوريٌ : يُجْرِئَهُ . 


واتفقوا أن من عَجَرَ عن رَقَبَةِ وكسوةٍ وإطعام؛ من خُرٌ أو عَبْدٍ 
ذَكَر أو أنثى» في حين جِنْئِه فكمّر حينئظِء ولم يُوَحْرْ إلى تَبَدْلِ حاله: 
فصام ثلاثة أيام يجورٌ صِيامُها متتابعات» أجزأه. 


واخنلكراةاقن الفسق إن" كان لهال وكسن قذلف حاله مرخ عسر 
إلى يُسْرِء أو يُسْرٍ إلى عُسْرِء بما لا سبيلٌ إلى جَمْعهٍ. | 

واتفقوا أن من نَذَّر من الرجالٍ الأحرارٍ العقلاءٍ البالغينَ غيرٍ 
السّكَارَّى» لعز وجل نَذْرأ من صلاةٍ فى وقتٍ لبدو افيه الطنادة؛ 
أو غداقة هما كلك ما فى ليه وفياله عق الله تلقنو أو عَمْرة 
أو حَج أو صيام جائزء ل او 
ذه بعينهاء أو عِنْقِ شخْص مُعَيّنِء كل ذلك على سبيل الشكر لله 
وجلّء إن كان كذا وكذا لشيءٍ ذكره» ليست فيه معصيةٌ لله 0 
فكان ذلك: أنه يََرَمُهِ ما نَذْرَ ما لم يكن يكن الشيءٌ الذي نَذّر الصدقة به 
أو الرقبة التي نذَّر عِنْقَّها خرجث عن مِلْكه » قبل أن يكونٌَ ذلك 
الشيءٌ» وما لم يكن مريضاً أو تجاورٌ ما نذْرَ ثُلَنَهُ. 

واختلفوا فيمن نذرَ صلاةً فى مسجل مُسمَىء أتجِزِئُه في غير 
ذلك المسجدٍ أم لا 

واختلفوا في النساء والعبيدٍ وخروج ما ذكرنا عن المِلْكِ ثم 
رجوعه؛ وفي المريض . . 
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2 واتفقوا أن من نذر عقي فإنه لد بتكو له الوفاءٌ بها. 

واختلفوا أيَلْرَمُه لذلك كفارةٌ أم لا. 

واتفقوا أن مَنْ نذّر مَشْياً إلى المسجدٍ الحرام بمكة» ونوى حَحجاً 
أو عمِرَةً إِنْ كان كذا وكذاء وكان ذلك الشيءٌ كما قدمنا سواءء أن 
النهوضٌ إليه يلرَّمُهِ إِنْ كان الشىءٌ الذي نَذَّرَ فيه ذلك. 

واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويُجزئُه. واختلفوا في سائر 
المساجد. 

واختلفوا في النذر المُطْلَّقٍ الذي ليس مُعَلّقاً بصفة» وفي النذر 
الخارج مَُخْرَجّ اليمين» أيلزم أم لا يلزم» وفيه كفارةٌ أم لا. 

* واتفقوا أن من نذرَّ ما لا طاعة فيه ولا معصية» أنه لا شىءَ 
علنو, 

واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أنْ يَهْديَ بَدَنَهَ إلى مكةء إِنْ كان 
مر كذا فكان أنه يُهدي نكن 

واختلفوا هل يُجِزِىئء عنها غَيْرُها أم لا. 

22 2 2 


)١(‏ قال في «رحمة الأمة؛ صص: (514) «وإذا نذر فعل مباح كما إذا قال: لله علي أن 
أمشي إلى بيتي »2 أو أركب فرسي» أو ألبس ثوبي ١‏ أو ما شابه ذلك» فلا شيء 
عليه عند أبي حنيفة» وقال الشافعي: متى خالف لزمه كفارة يمين» وإن كان لا 
يلزمه فعل ذلك» وعن أحمد أنه ينعقد نذره بذلك» وهو بالخيار بين الوفاء وبين 
الكفارة» . 
وقال النووي في «المجموع»: (8/ 455) «والصواب على الجملة» أنه لا كمارة 
مطلقاً لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية والفرض والمباح. والله 
أعلم» . وقطع القاضي حسين بوجوب الكفارة . 


اللنكا 


2) | 


اتفقوا أن عِتَقّ المسلم الحرٌ البالغ العاقل الذى الندن :يسكران 
للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية» فعل حير" . 

قال أبو زيد: من أغتقٌ عبداً له قد خير» فَالعنقٌ مردودٌ. 

واتفقوا أن من أعتق عبدّه أو أمتّه اللذَْنِ ملكهما ملكا صحيحاء 
وهو حرٌ بالغ عاقل غيرُ محجور ولا مُكْرَوٍ وهو صحيحٌ الجشمء عتقاً 
بلا شروط» ولا أخذ كال هما رامن عيرهفاء وهما حيّانٍ مقدوز 
عليوماة وليس عليه دين . تخبط بقيمتهما أو بقيمة بعضهماء وهما غير 
مُرهونين » ولا مُؤْاجَرَيْنٍ ولا ميخدمين » أن عتقّه جائرٌ . 

واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوالٍء 
وفيمن أعتقّ بعض عبده. 5 وفيمن مَلَكَ ذا 
رجحم مَحْرَمَةٍ بنَسَبٍ أو رَضَاعء أيُعتَقَ تَقُ عليه أم لا 

ا 7050 
سائبة» ولم يكن للمعتق أب أعتّقه غيرٌ الذي أعتقه هوء أن ولاءه له. 


)١(‏ العتق في اللغة: القوةء وفي الشرع: زوال الرق أي: الخروج عن المملوكية. 
فالعتق قوة حكمية يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية» فهو عبارة عن إسقاط 
المولى حقه عن مملوكه بوجه مخصوص بهء يصير المملوك من الأحرار» 
والعتيق: من عَتِقّ. راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص: (7”1/1). 

(؟) قال في «رحمة الأمة؛ ص : (20881) «اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات 
المندوب إليها . 
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واختلفوا فى السائبة''' وفى عتق مَنْ أحاط الذَّيْنُ بماله أو 

واتفقوا أن عِنْقّ حيوان غير بني آدمّء لا يجور وأنْ الملك لا 
سقط رذللك: 

واختلفوا فى تسعية وشوية نا كان هيه دافن اله وحيواناً 
ضَلّء 1 يَسقُطٌ المِلْكُ عنه بذلك أم لا. 

واتفقوا أن من تصدّقٌ بمالٍ غيره أو وَهَبٍ مالا يُمْلَكُء أن ذلك 

واختلفوا فى عتق مَا لا يُمْلَّكُ. 

واتفقوا أن تدبيرٌ المسلم على الصفاتٍ التي قدمنا مُباح. 

واتفقوا أنتمق قال ليده أى امه اللذية؟ تكلكهيا ملكا عسي : 
أنت مُدَبوٌّء أو أنتِ مُبّرة بعد مُوتي» أنه تَذِْيرٌ صحيحٌ . 

واتفقوا أن سيّذه إن مات» ولم يَرْجِعْ في تَدْبِيرِه ولا أخرجه 
ولا خرج عن مِلكه وله مال يخرج من ثُلئِه أنه كله حر 

واتفقوا أنه إن مات سيّدُهء وليس له مال بقي بمثلَيْ قِيمَةٍ 
المدبّرء أنه يُعتَقُ عليه منه ما حمل الدُلْتَّ . 

واختلفوا في سائرةو» أَيَعتٌَ أم لا وباستسعاء أم بغير 
ا 


على شيء من وجوه الخير. والمراد فى التنزيل من السائبة : هى الناقة التي تسيّب 
فلا تمنع من مرعى بسبب نذر علق بشفاء مريض أو قدوم غائب. راجع: 
«التعريفات الفقهية؛ ص : (/ا١7).‏ 

(؟) استسعاء العبد: (إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من 
رقهء فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمّى تصرفه فى كسيه سعاية». 
راجع : «النهاية؟ (؟/ "18/٠١‏ . 
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واختلفوا فى وطءٍ المعتقّة إلى أجل» فقال مالك: لا يجورٌ له 
وطؤها . 

واتفقوا أن العتقّ بصفة إلى أجل جائرٌ. 

واختلفواء أللسيد إخراجها أو إخراجُ المدبّر عن مِلكه. 

واختلفوا في المدبّرء أَيِرْجَعْ في تذبيره أم لا وبإخراج من 
الملكِ أو بغير إخراج. 

واختلفوا هل يَطأ الرجلٌ مُعتَقتَه إلى أجل وبصفةء ومُدَبّرَتَهُ أم 
لا 

واتفقوا أن مَنْ حَمَلَتُْ منه اناي نحل له وطزهاء: بولك لها 
مِلكا صحيحاً أو سائرٍ ما ب يُبِيحٌ الوطءَ من الأحوالٍ التي لا يَحرٌ م معها 
النظرٌ في عورتهاء وخر ا الحرية مسلمٌ. » فولدت مُتيقناً أنه 0 
أنها أم ولد له. 

واتفقوا أن الأمة ا و لواتخل بيعهاء ولا 
إنكاهاء ولا إخراججها عن مِلْكه ما لم نَضَعْ 
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حائضاً أو ناه أو صائمةً 1 وهي مُحْرِمَةٌ ‏ أو عن مكف أو 
ني . 

واتفقوا أن حملّها من سَيّدِها كما ذكرناء لا يَحِلّ أن يُباعَ لا 
معهاء ولا دونّهاء ولا أن يُوهَبَ) ول يلك جنا 


)١(‏ وفي المنع من بيعها إجماع لاحق بعد خلاف سابق» وجمهور الفقهاء على أن 
قضاء القاضي ببيعها لا ينفذ. 
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واتفقوا أنه يرث أباه كولدٍ الحُرّةٍ ولا فرقٌ» وأنه يرث ولاء موالي 
أبيه وأجداده كذلك. 
واتفقوا أن حُكْمَ أَمّْ الولد» ما لم يمُتْ سيّدُها أو يَغْتِقهاء ا 
الأمَةٍ في جميع أحكايهاء حاشا الصلاةً والبيعَ والمؤّاجرة والإخراج عن 
المِلْكِء والإنكاح . 
واختلفوا في كل ذلك أيضاً؛ لكن اتفقوا فيه: أن حكمّها حُكمٌ 
الأمة في حدودها وميراثها وزكاتِها. 


واتفقوا أن إبراهيم بِنَ رسولٍ الله يكل خْلِقَ خُرّاء وأمه ماريّة أم 
ولد لرسول الله كله مُحرّمةٌ على الرجال غيرُ مملوكة» وأنه عليه 
السلام كان يَطؤُها بعد ولادتهاء وأنها لم تُبَعْ بعدّه ولا تُصدَفَ بهاء 
وأنها كانت بعدّه عليه السلام خْرّةٌ. 

واختلفوا في أمّ الولد من غير سيدها وفي المشركة» والذي 
تجلك زوجِتّه التي كانت أمة غيره وقد .ولدث مبةء أو هي حامل» 
أيجوز بيعُها واستئثناءً ما في بطنها أم لا. 

واتفقوا أن العبدٌ والأمةً المسلِمّين البالعَيْن العاقلَيْن المتكسَّبَّيْن 
الصالَِيّن في دينهماء إذا سألا أو أحدهما السَيْدَ المالِكَ كله لا بعضه ملكا 
ميتحيهاء رالجيذ أبض) نسل بال اقل ع( وروا كن 1 والسائل 
تلك نوكا فا انور ركان عاو مال مسج رع يَشْتَرِك معه في كتابته 
أحدٌ غيره» وكاتبه كله بما يحل بيعُه من مالٍ محدودٍ معلوم, يُعطيه طالبُ 
المكائّبةٍ عن نَفْسِه لسيّدوء بلا شَرْطٍ رَدْ المال عليه» وبلا شَّرْطٍ أصلاًء في 
نَجْمَيْنِ فصاعداً إلى أجلٍ محدودٍ بالحساب العربي» باسم الكتابة لا بغيرهاء 
وقال السيد: متى أدّْيْتَ إلىّ هذا المال كما اتفقنا فأنت خُرّء وقال لأمته: 
أنت خُرَّةٌ كذلك: أنها كتابةٌ صحيحةٌ . 

واتفقوا أنه إذا كاتب السيدٌ عبده أو أمنّه كما ذكرناء وأدّيا في 
نجومهماء لا قبلّها ولا بعدّهاء ما كاتبّهما إليه نفسِهء أو إلى وكيله في حياة 


م" 


السيدٍء على الصفةٍ التي تعاقدّاهاء أنهما حُرَّانِء كذا إذا أَدْيَ ذلك عنهما. 

واتفقو قوا أن المرأةً العاقلة البالغةة غيرَ المحجورة. ولا ذاتٌ ادوع 
وهي شيلم أنها كالرجل في كل ما ذكرناء في العتق والتدبير. 

واختلفوا فيما عدا جميعَ الصفاتٍ التي ذكرناء بما لا سبيل إلى 
ضبط إجماع فيه. 

واتفقوا أن الكتابةً بما لا يحل فاسدةٌ. 

واختلفوا أيقع بها عِنْنْ أم لاء وفي بيع المكائب ما يُعتَقُ بالأداء 
أيجورٌ أم لا 

واتفقوا أن الأمةَ المُباحَ وطؤهاء حلالٌ وطؤُها قبل الكتابق» 
وحرامٌ بعد العنْت بالأداء. 

واتفقوا أن للمكاتب أنْ يبي ويشتري » ما يرجو فيه ثماء ماله» 
بغير إِذْن بدو عا الم يناد 

واتفقوا أنه مالم يتراضيًا على فسخ الكتابة» ولم يَعْجِرْ 
المكاتبُء وما لم يَبعْه سيّدهء أنه ليس له انتزاعٌ ماله الذي اكتسَّب 
بعد الكتابة . 

واختلفوا في كل مالٍ كان قبل الكتابةء وفي ولده منهاء أَرَقِيقُ 

واختلفوا في الكتابة بعد موت السيدء أُتَْيْتُ أمْ لا 

واتفقوا أن المأذونٌ له من العبيدٍء له أن يبي ويشتريّ ما أَذْنَ له 

واتفقوا أن للسيدٍ أن ينتزعَ مال عبيهء ما لم يكن مكائبا أو أمّ 
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واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا. 
واتفقوا أن ولاءَ المكاتب» إذا عُتِقَ بالأداء» أنه ليس لسيده الذي 
كائّبه» كما ذكرنا فى سائر المعتَّقِينَ. 
2 2 22 


اتفقوا أن السُواكَ لغير الصائم حَسَنٌّ. واختلفوا فيه للصائم. 

واتفقوا أن حَبْسَ الشَّعرٍ إلى لأسن وتفريقّه في الجبهة حَسَنٌ) 
وأن ترك الشَّيب لا يُصبّعْ مباح. 

* واتفقوا أن إزالةً المرء عن نفيه ظلماًء بأن يَظلِمَ من لم 
يَظْلِمُ ٠‏ قاصداً إلى ذلك لا يَجِلَ . وذلك مثل أن يَنزل عدوّء مسلمٌ أو 
كافرٌء يساحة و فيقول : أغطوني مال فلان» أو أعطوني فلاناء وهو 
لا حقٌّ له عنده 0 دين الإسلام» أو قال: أعطوني امرأةً فلانٍ أو 
أمةّ فلانٍ» أو افعلُوا أمرّ كذاء لبعض ما لا يَحِلّ في الإسلام» فإنه لا 
حلت بح لون الاين تن الله نجل أن بات لووجلافة 
وإن كان في منعه اصطلأم”" الجميع. 

2 2 


دلق أي استئتصال . 


ا 


بابٌ من الإجماع في الاعتقاداتٍ 
يَكْفْرُ من خالفه بإجماع 


* اتفقوا أن الله عز وجل وحدّه لا شريك له خَالِقٌ كل شيء 
غير وأنه تعالى لم يرل وحذه ولا شيء غيره معه. م خلق الأشياء 
كلّها كما شاءء '.وأن انين قوق والعرش مكلوق والعالم كله 
مخلوقء وأن النبوة حو وأنه كان أنبياءٌ كثيرٌ» منهم من سمئ الله 
تعالى في القرآنء ومنهم من لم يسم لناء وأن محمد بْنَ عبدٍ الله 
القّرَشِىٌَ الهاشميّ المبعوتٌ بمكة» المهاجرٌ إلى المدينة» رسول الله يك 
إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة . 


وَأ دينَ الإسلام هو الدينُ الذي لا دينَ لله في الأرضٍ سواهء 
وأنه ناسخ لجميع الأديان قبلّه» وأنه لا سك دين بعدّه أبداًء وأن مَنْ 
خالقه ممن لع كافرٌ كلد في النار أبدأ . 


وأن الجن أنه ةذ : أنذاء لأ تف ولا يف كين 
جحقء و ر بعيم ار يعيئىن يصسى 
حقيقة» كما أنُوا به قبل أن يَنْسَمَ الله تعالى أديائهم بدين الإسلام. 


)١(‏ وذلك معلوم من الدين بالضرورة» وتواترت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. 
وللإمام تقي الدين السبكي ‏ رحمه الله تعالى - رسالة في ذلك «الاعتبار ببقاء 
الجنة والنار؛ وكذلك للعلامة الصنعاني رسالة «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار» فمن أراد التوسع فليرجع إليهما. 
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ون الثار وق وأنها دارٌ عذاب أبدا. لا تفتى ولا يفنى أهَلّها 
أبداً بلا نهاية» وأنها عدت لكل كافر مخالفي لدينٍ الإسلام» ولمن 
خالف الأنبياة السالفين قبل مَنعث رسول الله كل وعليهم الصلاة 


والتسليم وبلوغٌ خبره إليه . 


وأن القرآن المتلّوّ الذي في المصاحخب بأيدي الناس» في شرق 
الأرضٍ وتزبها من أولٌ «الحمد يِه رب الْلِمِيَ © إلى آجِرٍ «قل 
أعوذ ع لس » هو كلامُ الله عز وجل ووخية؛, أنزله على نبيّه 
محمَّدٍ يكل مُختاراً له من بين الناس. 


وأنه لا نبي مع محمدٍ و ولا بعدّه أبداً. ! نين اليو شي 
عيسى عليه السلامء أيأتي قبل يوم القيامة أم لا 0 وهو عيسى بن 
مريمٌ المبعوثٌ إلى بني إسرائيلٌ قبل مبعث محمد عليه السلام. 

واتفقوا أن كلّ نبي ذُكر في القرآن حقٌء كآدمَ وإدريسٌ ونوح 
وهودٍ وصالح وشعيب ويونسٌ وإبراهيمَ وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبٌ 
ويوسفٌ وهارونَ وداود وسليمانٌ وإلياسٌ واليّسَعَ ولوطٍ وزكريًا ويَخيّى 
وعيسى وأيوبٌ وذي الكفْلٍ. 


)١(‏ «اعلم أنه تواتر عن النبي كَل تواتراً لا خلاف فيه ولا نزاع» أنه أخبر بنزول عيسى 
عليه السلام في آخر الزمان حاكماً بهذه الشريعة المحمدية». 
«واعلم أنه كما تواتر النقل بالنزول كذلك انعقد الإجماع عليه من الأمة». 
7 الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الزخرف عند قوله تعالى: 9وَإِنّمْ لَهِلمٌ 

عَةِ © [الزخرف: ١‏ #وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يكل أنه أخبر 

ا عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً» وحكماً مقسطاً. 
راجع: «إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» للعلامة الغماري» و 
«التصريح بما تواتر في نزول المسيح» لإمام العصر اللشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري وغيرها من الكتب الكثيرة وقد استوفى عذها شيخنا العلامة المحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على «التصريح؛ ص:  05(‏ 01) فراجعها. 
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واختلفوا في لسِوَّة مَرِيمْ م وأم موسى وأم إسحاق 0 


واتفقوا أنْ عيسى عليه السلام عبدٌ مخلوقٌ من غير ذُكر؛ لكن 


في بطن مَرِْيمَ وهي بكر. 


واتفقوا أن مُحمداً دعا العربّء إلى أن يأثوا بمثل القرآنٍء 


فعَجَزوا عنه كلّهم . 


واتفقوا أن مُهاجَرَ رسول الله يله كان من مكة دارٍ الحجٌ إلى 


المدينةٍ يَئْربَء وأن قبرّه بيثربَ”'' وبها مات عليه السلام» وأنه عليه 


0غ( 


إقق 


لا خلاف في أن | الله تعا ا ل 1 لقوله تعالى: #ومآ 


أَرْسَلنَا من قَبْيِكَ إلا رجالا ني إلهم © [يوسف: الآية ٠١4‏ النحل: الآية 
*5]. 

قال الألوسي في تفسيره «روح المعانى»: )2١8/8(‏ «وَاسْئُّدِلَ بالآية على أنه 
تعالى لم يرسل امرأة ولا صبياً ولا ينافيه نبوة عيسى عليه السلام في المهد. .. 
ولا يقتضي صحة القول بنبوة مريم أيضاً؛ لأن غايته نفي رسالة المرأة». 

وذكر القاضي أبو بكرء» وأبو يعلى» وأبو المعالي» وغيرهم الإجماع على أنه ليس 
من النساء نبية. راجع «شرح جوهرة التوحيد»: .)81١/١(‏ 

روى الإمام أحمد (588/5) وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند جيّد عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله كلِ: «من سمى المدينة بيثرب 
فليستغفر الله : هي طابة هي طابة هي طابة». 

وروى ابن مردويه عن ابن 00 رضي الله عنهما أن رسول الله عند قال: « 

تدعوها يثرب فإنها طيبة». يعنى: المدينة. 

وقال 0 بن ديار . 0 الأئمة المالكية : ين الى العار بيثرب 
وسيت ل الكراهة؛ إما الكون ذلك ل من لغرب ارات وهو الفسادء 0 
التغريب» وهو المؤاخذة بالذنب» وكان كككهِ يحب الاسم الحسن ولهذا أسماها: 
طابة وطيبة. وأما ما ورد في القرآن الكريم فذلك حكاية عن قول المنافقين. وأما 
قوله يكِ: «فإذا هي المدينة يثرب» وفي حديث آخر: «لا أراها إلا يثرب» فذلك 
قبل النهي عن تسميتها بذلك. راجع: «#سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العياد»: (#/95؟). 
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السلام نكح النساء وأوْلَّدَء وأنه عليه السلام بقي بالمدينةٍ عشرّ سنينَ 
نبيَاً رسولاء وبمكة مثلّها رسولاً نباً. 

واتفقوا أن الملائكةً حقٌء وأن جبريلَ وميكائيلَ ملكانٍ 
رسولانٍ لله عر وجل» مقرّبان عظيمان عند الله تعالى» وأن الملائكة 
كلّهم مؤمنون فضلاًٌء وأن الجن حو وأن إبليس عاص لله كافرٌء 
أبى السجود لآدمء واستححفٌ به عليه السلام. 

وأن كل ما في القرآنٍ حقٌء وأن مَنْ زاد فيه حَرْفاً من غير 
القراءاتٍ المَرُويّةِ المحفوظة المنقولةٍ نقلّ الكافة» أو نَقَصّ منه حرفاًء 
أو بدذل منه حرفاً مكان حرف» وقد قامث عليه الفحة أنه من القرآن. 
فتمادّى مُتعمّداً لكل ذلك عالماً بأنه بخلافٍ ما فعلّء فإنه كافِرٌ. 

واتفقوا أنه لا يُكْتَبُ فى المُضْحفٍ مُتّصِلاً بالقرآن» ما ليس من 
القرآن. 

واختلفوا في #ينسم أثَرَ قزل أت #. فقال قائل: 
لا تكتبٌ وليسث من القرآن إلا فى داخل سورة النمل. 

وقال آخرون: تُكْنَبُ في أول كل سورة» حاشا ابراءةً») وهي من 
القرآن في كل مَوضع قبل أول كل سورة. 

وقال آخخرون: تُكُتّبُ في أول كل سورةء حاشا براءةً وليستُ من 
القرآن . 

واتفقوا أنها في داخلٍ النمل من القرآن» وأنها تُكُتَبُ هنالك. 

واتفقوا أنها ليسث في أول براءةٌ» وأنها لا تُكتب هناك. 

واتفقوا أنه مُذْ مات النبئُ يِه فقد انقطع الوحيُ وكّمُلَ الدينُ 
واستقر» وأنه 0 لأحد أن يَزِيدَ شيئاً من رأيه بغير استدلال منئه» 
ولا أن يَنْقُصَ منه شيئاء ولا أن يدل شينا مكان شرع ولا أن يُحدِثٌ 


"7 


شريعة: وأنْ مَنْ فَعل ذلك كافرٌ. 

واتفقوا أن كلام رسول الله كَل إذا صَمَّ أنه كلامّه بيقينء» 
توافت انام 

واختلفوا في كيفية صِحَتِه بما فيه البلاعٌ إلى نقلٍ الكاقة. 

واتة تفقوا أن نقلَ الكافةٍ حىٌّء فمن خالفّهء بعد علمه أنه تَقْلُ 
كافّقء كَمَرَ. 

واتمة تفقوا أنَ طَلَّبَ رُحَصٍ كل تَأويلٍ بلا كتاب ولا سُئَةِ فْسْقٌ لا 
َه 2 

واتفقوا أنه لا يَحِلَُ ترك ما صحّ من الكتاب والسنقٍء والاقتصارٌ 
على ما اقتصرّ عليه فقط. 

واتقتقوا أنه لا تمل لاجد :ان 00 ولا أن يُحَرّمء ولا أن 

واختلفوا ذ في النظر : طاو 1 

وقال بعضهم : منه تقليدٌ صاحب أو تابع أو فقيه فاضل . 

وقال وا منه القياس . 
اللفظ الواردٍ في نص القرآن والسئة 

واتفقوا أن الله تعالى 00 بأسمائه » التي نص عليها في القرآن؛ 
فقد ذكرناها في مكانٍ آحَرَ. وأنه تعالى لا يخفّى عليه شيءٌ يفل 
ولاينتى ولا تشهل: ٠‏ وأن كل ما ورد في القرآن من حبر مَا مضّى أو 
ما يأتي» حل صحيحٌ وصِدْقٌ لا شك فيه. 

واتفقوا أن البعتٌ و وأن الناس كلّهم يُبُعشُونَ في وقت تنة 
فيه سُكئّاهم في الدنياء يُحاسَبونَ عما عَمِلوا من خيْرٍ وشّرٌ وأن الله 
الى تعد هو مدا ويَعْهِرُ لمن يشاء. واختلفوا في تفسير هذه 


عق 


الجملة» بعد اتفاقهم على هذا اللفظ . 

واتفقوا أن سينا عليه السلام وجميع أصحابه» لا ير جعول إلى 
الدنيا إلا حين يبعشونٌ مع جميع الناس . وأن الأجساد * تتش ونُجْمَعْ ع 

واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولةٌ» ما لم يُوقِن الإنسانُ بالموتٍ 
بالمُعايَّة» ومن الزناء ومن فِعْل قوم لوطٍء ومن شرب الخمرء ومن 
مال» ومما ليس مَظَلَّمَةَ لإنسان. 

واتفقوا أن ما وصفٌ اللّهُ تعالى به في الجنة» من أكلٍ وشرب 


وأزواج مُقَدساتِ ولباس وَلَذْةِ حقٌّ صحيحٌ» 4 وأنه لسن شنيء من ذلك 
معاني” بنارء ال ا وأن كل ذلك بخلافٍ ما في 


الدنياء لكن أمْرٌ من أمره تعالى» لا يعلم كيفيته غيره. 

وأنْ الأجسادّ تدخلٌ مع أنفْسِها الفاضِلَةٍ الجَنَّةَء بعد أن تَضصْمَى 
الأجسادٌ من كل كَذَرِء والأنفْسٌ من كل غِل. 

وأن أجسادً العُصاةٍ تدخلٌ مع أَنفْسِهم في النارء وأنةالأنفة ل 
تنتقل بعد خروجها عن الأجسام إل أجسام أحْنَ البتةٌ ؛ لكنها تستقرٌ حيثٌ 
الله 

واختلفوا في موضع استقرارهاء وفي قتائها وعودّتها وأنْ لا فناء. 
وقد بينا الحنّ في ذلك في غير هذا المكانٍ. 

واتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ بالقلوب. 

واتفقوا أن مَنْ آمنّ بكل ما ذكرناء وحرّم كلّ ما قدمنا أنه حرامٌ» 
وأحلّ كل ما ذكرنا أنه حلال» وأوجبٌ كل ما قدمنا أنه واجبّء وتبرأ من 
إيجاب كل ما ذكرنا أنه غيرٌُ واجب» فقد استحقٌ قَّ اسم الإيمانٍ والإسلام . 


ف 


ثم اختلفوا في زَوَالِه عنه بتَقصيره في العمل أو برأ 
ان ت له تفسير هذه الجملة التي الت 


واتفقوا أن من آمن بالله تعالى وبرسوله يل وبكل ما أَنَى به 
عليه السلام» مما نُقِل عنه نقلَ الكافةء أو شك في التوحيدء أو في 
الخبوة» ا ا و أو 
فعا معنا كنا ل 0 فإنه كاف 
مُشْركُ مخلَّدٌ فى النار أبداً. 
د ل الله ار ل ولله الع والشكر. 
ونحن نرغَبُ ممن قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطينٍ . 
يدل أن ب" لذ فى امررنا ف وملناء: فمَنْ فعلّ ذلك فقذ أصاب. 
فظنّ أن قولّنا أن من خالف ذلك فقد أخطأ وما أشبه ذلك مما نذْكْرٌ 
0 ل ب 
وإنما شرطنا ذِْكْرُ الاتفاق لا ذكرُ الاختلاف» ولعل الاختلاف 
يكون أزيدَ من خمسماثئة كتاب مثل هذا الكتاب إذا تَقَصَيّ . 


والثاني : أن قدي جميع م ألفاظنا فى هذا الكتاب» فإنا لم نورِدذ 
منه لفظة في ذكرنا عقد الإجماع إلا لمعنى كان يَخْتَلُ لو لم ذكَرْ تلك 
اللفظةٌ فليتعقّثٍ هذاء و وتسبعلها 
)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع. 


رغف 


ورأيت لبعض مَنْ يَنْسُبٌ نفسّه للإمامة والكلام في الدين» ونَّصَبَ 
لذلك طوائقه من ل فصولا ذكر فيها الإجماع» فأتى بكلام لو 
سكت عنه لكان أسلم له في أخخراه؛ بل الخَرّس ل كان أسلّم لهء وهو 
ابن مجاهد البصريٌ الطائيُ ‏ لا المقرىءٌ ‏ فإنه أتى فيما ادّعى فيه 
الإجماع» أنهم أجمعوا على أن لا يُخْرَجّ على أثمةٍ الْجَوْرٍ فاستعظمتٌ 
ذلكء ولعَمْري إنه عظيمٌ أن يكونَ قد علمء أنَّ مخالِفٌ الإجماع كافِرٌء 
فيُلقي هذا إلى الناس» وقد علم أن أفاضل الصحابةٍ وبَقِيّةَ الناس يوم 
الْحَرّوٍه خَرّجوا على يزيدٌ بن مُعاوية» وأنْ ابن الزبير ومن اتبعه من 
خيار المسلمين» خرجوا عليه أيضاً رَضِيَ الله عن الخارجين عليه ولعن 

وأنّ الحسنّ البصريٌ وأكابرَ التابعينٍ 00 على الحججاج 
بسيوفهم» أتّرى را كرو بل واللهِ مَنْ كمّرهم أحقٌ بِالكَفْرٍ لديم ء 
ولعَمْري لو كان اختلافاً يخمّى لعدَرْناء ولكنة آم مشهوة يعرف أكثد 
العوامٌ في الأسواق وَالمخَدّراتَ في خدورهِنٌ لاشتهاره فلا يَحِقّ على 
المرء ء أن يَخْطْمَ كلاه وأن يَْمه إلا بعد تحقيق ومَيزِ وأذ نْ يعلمٌ أنَّ الله 
تعالى بالمِرْصادٍ وأنْ كلامّه محسوبٌ مكتوبٌ مسؤولٌ عنه يوم القيامة» 
وعن كل تابع له إلى آخر من اتّبعه عليه وِزْرُه. 

ثم لجمهور علماءٍ الحديث أثميّنا رضِيّ الله عنهم اتفاقاتث حو 
لم نذكزمًا هاهنا؛ لأنهم لم يُجمِعوا على تفسيقٍ مَنْ خالمّهاء فضلاً عن 
تكفيره» كما أنهم لم يَختلفوا في تكفير من خالفَهم فيما قدمنا في هذا 
الكتاب . 

ولِيَعْلّم القارىءٌ لكلامناء أن بين قولنا «لم يُجمعوا» وبينَ قولنا 
«لم يتفقوا» فرقا عظيما. 


وهو آخْرُ ما وجد فى الأصل الذي طبعنا عنه 
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القسم الثاني 


نقّد مراتب الإجماع 


للإمام الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 


يمف 


ترجمة للإمام الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 


اسمه ونسيه: 

«هو الشيح الإمام العلامة» الحافظ الناقد» الفقيه المجتهدء 
المفسر البارع» شيخ الإسلام» عَلَمُّ الزهاد» نادرة العصرء تقيٌ الدين 
أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبدالحليم» ابن الإمام 
المجتهد شيخ الإسلام مجدالدين عبدالسلام بن عبدالله بن أني القاسمء 
الحرّاني» أَحَدٌ الأعلام»”" . 


ولادته: 

ولد رحمه الله تعالى ‏ بحرّان في رنيع الأول سنة (551ه)ء 
وقدِمَ إلى دمشق مع أهله سنة (5517ه) هربناً من جور التتار”" . 
نشاته العلمية: 

وقد نشأ الإمام في بيت علم وفقه ودين » فأنوه وأجداده وإخوته 
وكثيرٌ من أعمامه كانوا من العلماء المشاهيرء منهم جده الأعلى 


.)١595/54( راجع: «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)596 (؟) راجع: «المعجم المختص بالمحدثين؛ «(ص:‎ 


يغف 


وعبدالغني بن محمد بن تيمية» وجده الأدنى عبدالسلام بن عبدالله بن 
تيمية مجدالدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها: «المنتقى من 
أحاديث الأحكام» و «المحرر في الفقه» و «المسودة في الأصول» 
وغيرهاء وكذلك أبوه عبدالحليم بن عبدالسلام الحرّاني وأخوه 
عبدالرحمن وغيرهم . 


قال الحافظ الذهبي : «نشأ - يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله - 
في تصونٍ تام وعفافيء. وتألهٍ وتعبدٍ واقتصادٍ في الملبس والمأكل» 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار 
ويأتي يما يتحير منه أعيان البلد في العلم فأفتى وله تسع عشرة سنة» 
بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ على 
الاشتغال» ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم» فدرس بعده 
بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبعد صيته في 
العالم»”؟؟ . 


وقال الحافظ الذهبي أيضاً فى «الدرة اليتيمبّة في النتمرة 
التيمية) : ااوعني الشيخ تقي الدين بالعنديف» ليح جملة. وتعلم 
الخطّ والحساب في المكتب» وحفظ القرآن. ؛ ثم أقبل علي الفقه» 
وقرأ أياماً في العرنية على ابن عبدالقوي» ثم 0 ود يتأمل 
كتاب سيبويه حتى فهمه وبرع في النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً 
كلياً ختى سبق فيه: وأحكم أصول الفقهء كل هذا وهو ابِنُ بضع 
عشرة سلة). . 


وقال ابن العماد الحنبلي: «وعني بالحديث» وسمع المسند 
الكثب والأجزاءء وقرأ ننفسه وكتب نخطه جملة من الأجزاء)»”"' . 


.)8© العقود الذرية: (ص:‎ )١( 
.)8١ /5( زفة راجع : «شذرات الذهب»‎ 
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شيوخه: 

عرفنا من قبل أن الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - اتصل 
بالعلماء منذ صغرهء وكان أول موجه له أبوهء فقد كان عالماً جليلاً له 
كرسي في المسجد الجامع ندمشق» وله مشيخة الحديث في بعض 
مدارسه» فأخذ عن والده وعن كل شيخ من شيوخ دمشق أخص ما 
.أ * . 2.8 ٠‏ 1 5 0 6 3 0020 
ومن أشهرهم: 

- زين الدين أحمد بن عبدالدائم المقدسي» مسند الشام» وفقيهها 
ومحدثهاء» توفئن فى سنة (4>ه)”" . 

- المجد بن عساكر» محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن 
هبة الله الدمشقي» توفي في سنة (559ه)0". 

محمد بن علي الصابوني بن محمود بن أحمد المحمودي» 
توفى فى سنة (51/0ه)9' . 
فى سنة (0٠58ه)2‏ . 

- عبدالحليم بن عبدالسلام» ابن ثتيمية والذ شيخ الإسلام » درس 
عليه الفقه والأصول» توفي في سنة (5815ه)" . 


- محمد بن أبي بكر العامري الدمشقي» توفي في سنة (585ه)”" . 


.)8 راجع العقود الدرية (ص:‎ )١( 

(0) شذزات الذهب: (ه/ 58" ). 

(0) شذرات الذهبٍ: )"١/6(‏ والعقود الدرية (ص: 54). 
(5) شذرات الذهب: (ه/؟78). 

(5) شذرات الذهب: (55/8"). 

(5) شذرات الذهت: (ه/57/ا"؟). 

90) شذرات الذهب: (81/6"). 


لحف 


- وهناك نخبة من النساء العالمات أخذ عنهن الشيخ ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - وهن: 

- الشيخة الجليلة: أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم علي بن 
عساكرء توفيت فى سنة 5817ه237. 

- الشيخة الصالحة: أم الخيرء بنت العرب» بنت حي بن قايماز 
الدمشقية الكندية» توفيت فى سنة (5854ه). 

- الشيخة الصالحة: زينب بنت مكى بن علي بن كامل الحراني» 
توفيت في سنة (544ه”" . 

الشيخة الصالحة: زيئب بنث أحمد بن عمر بن كامل 
النقدسية : ترقيق قى مئنة اا 


أشهر تلاميذه: 

محمد بن أخمد بن عبذالهادي بن عبدذالحميد بن عبدالهادي» 
ابن قذافة المقدسى توفى فئ سنة (44لاه)20 , 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي» إمام المعدلين 
والمجرحين وناقد المحدثين » توفي في سنة 200/144 , 


- محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم الدمشقي المعروف 
يكبن القيمء وهو انرز تلامذة شيخ الإسلام» وأشهرهم أخذا عن الشيخ 
وتأئرا قف قوفن فى سه 7/1 , 


.)"87 شذرات الذهب: (ه/‎ )١( 
شذرات الذهب: (ه/86”).‎ )0( 
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(5) شذرات الذهب: (158/5). 
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صلاح الدين خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبدالله 
العلائي» مولاهم الدمشقي الشافعي. توفي في سنة (١5لاه)""'‏ . 

إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير» صاحب التفسير» 
المعروف ب «ابن كثيراء تؤفى فى سنة (4/الاه)”"' . 

- محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحبٍ السعدي المقدسي» ثم 
العنالسى 'الختيل + توف فى عننة 7/6 . 


ثناء العلماء عليه: 


قال الإمام الحافظ الذعبي في المعجم شيوخه): «شيخنا وشيخ 
السام وفريد العصر غلنا ومعرفة وشجاعة وذكاء وير إلهياًء 
وها ولفيتهاً للأمة وأمراً بالمعروف» هي عن المذكر) . 

وقال) التحافل شينسس الدين نين 'عبدالهاض دفي ترشن ادق 
كتابه «تذكرة الحفاظ»: «وقال شيخنا الحافظ أنو الحجاج المزي: ما 
رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسهء وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله 
وسئنة رسوله ولا نع لهما منه) . 
لذ لخجاني . بع كيف رارهب قال رامنا رات قاد ل بع عاق 
يأخذ ما شاء منهاء ويترك ما شاءء فقيل له : فلم لم تتناظراء قال: 
لأنه يحب الكلام وأحب النكويف” 7 . 


وقال الشوكاني: «وأقول: أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثلهء وما 
أظنه سمع الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شانههما أو يقارنهما»””". 


.)١57 الرد الوافر (ص:‎ )١( 

0) شذرات الذهب: (781/5). 
(9) الرد الوافر (ص: .)8١‏ 

زفق زاجع : «الشذرات» : (5/ *487). 
افق «البدر الطالع»: (54/1"). 
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مؤلفاته: 

كان رحمه الله تعالى ‏ من المكثرين فى التأليف». فقد وصفه 
ابن عبدالهادي بقوله: «ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها 
جمع مثل ما جمع. ولا صنف نحو ما صنف ولا قريباً مغ ذلك96©, 

وذكر الحافظ الذهبي أن تصانيف ابن تيمية تبلغ نحو خمسمائة 
00 

وقد ألّف تلميذه الشيخ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - رسالةٌ في 
أسماء مؤلفاته بلغت صفحاتها 7١7‏ صفحة.ء وذكر فيها ما يقارب ٠همل‏ 
مؤلفاً بين كتاب كبير فى مجلدات» ورسالة أو قاعدة فى مجلد أو 
صفحات» وقل , طنعت هذه الرسالة فى | لمجمع ا لعلمم بدمشق نتحفيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد . 

ومن أهم مصنفاته : 

؟ ‏ اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم. 

 "“‏ الحسبة في الإسلام. 

© العقيدة الواسطية. 

5 رسالة الفرقان بين الحق والباطل. 

“” - رسالة فى القضاء والقدر. 

6 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


للق راجع: «العقود الدرية؛ (ص: 5٠١‏ و١5).‏ 
زهة راجع : «شذرات الذهب»: (64/5). 
(6) راجع: «العلماء العزاب» للعلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (ص: 19794). 


دنا 


4 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
٠‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 


وفاته: 
توفي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - وهو مسجون بسجن القلعة 
بدمشقء ليلة الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سئة (18الاه) وشيعه 
الخلق من أربعة أبواب البلد» وحمل على الرؤوس» وعاش 57" سنة 
وشهرا. 
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رنيا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ 02 تقىٌ الدين ع العباس أحمد ضَُ 
تنحية في الكلام علن الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكرهُ 
الشيخ الإمام أبو محملٍ بن حزم. 


* قال أبو محمد بِنُ حزم في كتابه المصنف في مسائل الإجماع : 


أما بعدء فإن الإجماعَ قاعدةٌ من قواعدٍ الملةٍ الحنيفية» يُرْجَعٌ 
إليهء ويُفرّع نحوه ويكمُر من خالفه» إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع . 


وإنا أَمَلْنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صحٌّ فيها 0 
ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء... إلى 
أن قال: وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه؛ فقوم عدوا قول ‏ 
الأكثر إجماعاء وقوم عدّوا ما لا يعرفون فيه خلافاًء وإن لم يقطعوا 
على أنه لا خلافٌ فيه» فحكموا على أنه إجماع. وقوم عدوا قول 
الصاحب المشهور المنتشرء إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفاً 
إجماعاًء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثرَء 
كانت للعضر الأول قبلّه إجماعاً. 

قال: وكل هذه الآراء فاسدةٌء ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهمء ما ذكروا أنه إجماع. وإنما نحَوًا في تسميةٍ ما 
وصفنا إجماعاء عناداً منهم وَشَعَباً عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 


نكا 


قال: وَأنقياء فإنهم لا يُكفُرون من خالفهم في هذه المعاني» 
ومن شرط الإجماع الصحيحء أنْ يكفْرٌ من خالفه بلا اختلاف من أحدٍ 
من المسلمين في ذلك» فلو كان ما ذكروه إجماعا لكفر مخالفوهم». 
بل لكمّروا هم؛ لأنهم يخالفونها كثيراً. 

: أهلٌ العلم والدين لا يعاندون» ولكن قد يعتقّد أحذهم 
إجماعاًء مَا 00 بإجماع» لكون الخلاف لم يبلّغْهه وقد يكون هناك 
إجماعٌ لم يعلمه, فهم في الاستدلال بذلك» كما هم في الاستدلال 
بالنصوص» تارَةٌ يكون هناك نص لم يبلغ أحدّهم, وتارَةٌ يعتقد أحذهم 
وجودَ نصٌ» ويكونٌ ضعيفاً أو منسوحاً. وأيضاً فما وصفهم هو به قد 
اتصف هو بهء فإنه يترك فى بعض مسائله ما قد ذكر فى هذا الكتاب 
أنه إجماع» وكذلك ما ألزمهم إياه من تكفير المخالف غيرٌ لازم» فإن 
كثيراً من العلماء لا يُكفّرون مخالف الإجماع. 


# وقوله: إن مخالف الإجماع» يكمْر بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمين» هو من هذا الباب. فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك» 3 
أن الخلافف في ذلك» مشهور زم كور في كتب متعددة» والنظامُ نفسه 
الميقائتب في كون الإجماع حي لا يُكفره ه ابن حزم والناس أيضاً . 
فمن كمّر مخالف الإجماعء إنما يُكمّره إذا بلغه الإجماعٌ المعلوم؛ 
وكثيرٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيراً من الناس» وكثيرٌ من موارد النزاع 
بين المتأخرين» يدّعي أحذهما الإجماع في ذلكء» إما أنه ظنيٌ ليس 
بقطعي» وإما أنه لم يبلّغ الآخرّء وإما لاعتقاده انتفاة شروط الإجماع. 

وأيضاً فقد تنازع الناس في كثيو من الأنواع: هل هي إجماع 
يُحْتَجْ به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع 
العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف 
فيه بعض أهله قبل انقراض عصرهمء» فإنه مبني على انقراض العصر؛ 
بل هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع. 
هل هو من الإجماع الذي يجب اتباعغهم فيه؟ كتنازعهم في بعض أنواع 
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الخطاب» هل هو مما يُحبّحْ به؟ كالعموم المخصوصء ودليل الخطاب 
والقياس وغيرٍ ذلك. فهذا ونحوه مما يَتبيّنُ به بعض أعذار العلماء. 

#* قال أبو محمد بن حزم: وقوم قالوا: الإجماع و0 
الصحابة فقط. وقال قوم: : إجماعٌ كل عصر إجماعٌ صحيحٌ ٠»‏ إذا لم 
يتقدّمٌ قبلّه في تلك المسألةٍ خلاف. هذا مو الصجيحة لإجماع 
العلماء عند التتفصيل عليه واحتجاجهم رتك ها دلو السهيية إلى 
أن قال: وصِفةُ الإجماع ما تر يقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء 
الإسلام؛ ونعلم ذلك من حيتٌُ علمنا الأخبارَ التي لا يتخالج فيها 
شَكْ مثلّ أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمنء, ففتحوا العراق 
وخراسانٌ ومصرّ والشامء أن بني أميّةَ ملكوا دهراً ثم ملك بنو 
العباس؛ وأنه كانت وقعةٌ صفينَ والحرةء وسائر ذلك مما يُعلم بيقين 
وضرورة. 

* وقال: إنما نُدخِلُ في هذا الكتاب الإجماعً التامّ الذي لا 
مخالفٌ فيه البتةً» الذي يُعْلّمُ كما يُعلّم أن صلاةً الصبح في الأمن 
والخوف ركعتان» وأن شهر رمضان هو الذي بين شوالٍ وشعبانَء وأن 
هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد يِه وأخبر أنه وحي 
من الله إليه» وأن في خمس من الإبل شاةٌء ونحوٌ ذلك» وهي ضرورة 
تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله؛ إذا تتبعها 
العو ع في نفسهء في كل ما جرّبه من أحوال دنياه» وجّده ثابتاً مُستقرًاً 


وقال أيضاً في آخر كتابه ‏ كتاب الإجماع : هذا كل ما كتبناء 
فهو يقين: لا شلك فيه ميقن له يحل لأحد خكلائه ألبنة . 

قلت: فقد اشترط في الإجماع» ما يشترطه كثيرٌ من أهل الكلام 
والفقه. كما اتقذم, وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكونَ العلمم 
بالإجماع تواتراً. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية» كالعلم 
بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيراً من الإجماعات 
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التى حكاهاء ليست قريبةٌ من هذا الوصفء» فضلاً عن أن تكون منه». 
فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف» وفيها ما هو نفسّه ينكرٌ الإجماع 
فيه» ويختارٌ خلاقه من غير ظهور مخالف! 

“* وقد قال: إنما نعنى بقولنا العلماءة» مَّنْ حُفِظ عنه المُثْيا. 

وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضوٌ بشىء من المائعات 
وغيرهاء حاشا الماءً والنبيدٌ. 

قلت: وقد ذكر العلماءُ عن ابن أبي ليلى؛ وهو من أجل مَنْ 
يحكي ابن حرم قوله: أنه يجرىئ الوضوعٌ بالمعتصر» كماء الورد 
ونحوه. كما ذكروا ذلك عن الأصمء لكنْ الأصمّ ليس ممن 0 ابن 
حزم في الإجماع . 

* وقال: وأما الماء الجاري» فاتفقوا على جواز استعماله» ما 
لم تظهر فيه نجاسة. 

قلت: الشافعيٌ في الجديد من قولّيهء وأحدٍ القولين في مذهب 
أحمد: أن الجاريٌ كالراكد في اعتبار القُلْتين؛ ٠‏ فينجس ما دون القلتين 
بوقوع النجاسة فيه» وإن لم تظهرٌ فيه. 

* وقال: واتة تفقوا على أن غْسْل الذراعين» الى افقو المز فقي 

فرض في الوضوء. 

قلت: وزُفْرُ يتخالف. في وجوب غْسل المرفقين. وحُكِيَ ذلك 
عن دأودٌ وبعض المالكية» اللّْهُمَ إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
فخ بحهة الكف. 

*# قال: واتفة تفقوا على أن الاستنجاءً بالحجارة وبكل طاهرء الم 
يكن طعاماً أو رَجِيعاً أو نَبَساً أو جلداً أو عَظْماً أو فُحماً أو حُمَمَةٌ 
جائز. 

قلت: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان» هما 
روايتان عن أحمد: إحداهما لا يجزئ إلا بالحجرء وهي اختيار أبي 
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بكر بن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز. 

6 قال: واتة تفقوا على أن كلّ إناء؛ لم يكن فِضْةٌ ولا ذهباً ولا 
صُفراً ولا رَصاصاً ولا اها ولا مغصوباً ولا إناءً كتابيٌ ولا جِلْدَ مَْتَةِ 
ولا جلدّ ما لا يُؤْكَلُ لحمه؛ وإنْ ذُكَيء فإن الوضوء منه والأكل 
والشُّربَء جائرٌ كلّ ذلك. 

قلت: الآنِيَّةٌ الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة» 
كالياقوت ونحوه. فيها قولان للشافعى . وفى مذهب مالك قولان. 


* قال: وأجمعوا أن الحائضء» وإن رأت الطهرّء ما لم تغسل 
فرججها أو تتوضأء فوطؤها حرام. 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمُها لأكثر الحيض» 
عليها وقتٌ صلاةٍ جاز وطؤهاء وإن لم تغتسل ولم 0 
فرجها. 


*# قال: واتفقو | أن الصلاةً لأ تسقط ولا يَحِلْ تأخيرُها عمداً 


عن وقتهاء عن العاقل البالغ 00 أصلاء وأنها تَؤدّى على قَذْرِ طاقة 
المرءء من جلوس واضطجاعء بإيماء وكيف أمكنه. 


قلت: النزاع معروفٌ في صُوَّرِ: متها حال المسايفة”'"» فأبو 
حديقة يون التاحين وأحميد في إحدى الروايتين يُجوّزهء ومنها 
المحبوس في مصرء ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب ابي حنيفة 
وأحد القولّين في مذهب مالك أنه لا يُصلّيء رواه معن عن مالك». 


وهو قول أصبغ ) وحكي ذلك قولاً للشافعي وزفانة عن احم 
يعودي الرعادة لهم كرات هما روايتان في مذهب مالك وأحمدء 


والقضاءٌ قولٌ أن حنيفة . 


)١(‏ المسايفة: «المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف»؛ راجع: «مختار الصحاح» 
ص: (147). 


20 


* قال: واتفقوا على أن المرأةً لا تَوْمُّ الرجال» وهم يعلمون 
أنها امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع. 

* قال: ورُوي عن أشهبّ: أن من ائتم بامرأة» وهو لا يدري» 
حتى خرج الوقتُ ثم علم»ء فصلاته تامّة» وكذا من ائتم بكافر» وهو 
لا يعلم أنه كافر. 

قلت: ائتمامٌ الرجال الأميّين بالمرأة القارئة» في قيام رمضانٌء 
يجوز في المشهور عن أحمدء وفي سائر التطوع روايتان. 

* قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرّجلين في 
السجود فرض. 

قلت: المنقولٌ عن أبي حنيفة: أنه لا يجب السجود إلا على 
الوجهء وهو قول الشافعيء» وروايةٌ عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو 
سَجَد على يديه ووجهه وزكبتيه أَخْرَأهُ. 

* قال: واتفقوا على أن الفكرةً في أمور الدنياء لا تُفْسِدُ الصلاة. 

قلت: إذا كانت هي الأغلبَء ففيها نزاعٌ معروفٌء والبُطلان 
اختيار أبي عبدالله بن حامد وأبي حامد الغزّالي. 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء ما لم يكن 
جوف الكعة» أو التحجرع: أو ظهدَ :الكعنة أو نعاطن: الابل 6 أو مكاناً 
فيه نجاسة» أو حَمَّاماً أو مقبّرةً أو إلى قَبْرِ أو عليه أو مكاناً مغصوباء 
يَقدِرٌُ على مفارقته» أو مكاناً يُستهرًأ فيه بالإسلام» أو مسجدٌ الضرارء 
أو بلاد ثمودّء لمن لم يدخلها باكياً. 

قلت: الصلاةٌ في المَجَرّرة والمَرْبَلَة وقارعة الطريق» لا نَصِحّ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمدّء بل أكثرهم. والصلاة في 
الحَشٌُ''2 كذلك عند جمهورهم» وإن صلَّى في مكان طاهر منه. 


)١(‏ الحش: «البستان» ومن ثم قيل: للمخرج؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائح 
من. م 44 وكادر نجهم 
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* قال: واتفقو قوا أن صلاة العيدين» وكسوف الشمس» رم 
ليالي رمضان» ليشّث: فرضا: وكذلك التهجد على غير النبي وَك. 

قلت: العيدانٍ فرض على الكفاية في ظاهر مذهب أحمدّء 
وخحكي عن أبي حنيفة: أتهما واجبانٍ على الأعيان» (وعن عبيدةٌ 
السلماني: أن قيام الليل واجب كحلب شاأةء» وهو قَوَل فى مذهب 
أحمد . 

#6 قال: واتة تفقوا أن كل صلاة ما عدا البلوات الشكتن» وعدا 
الجنائز» والوتر» وما لوه العم لهك فرهنا: 

قلت: في وجوب رَكعبّي الطواف نزاعٌ معروف» وقد ذكر في 
وجوب المعادة مع إمام الحى. وركعتى الفجر والكسوف. 

# قال: واتفقوا أن مَنْ أسقط الجَلْسَةَ الؤْسْطى» من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعَتّمة ساهياً» أنْ عليه سجدتى السَّهُو. 

#6 قال: واتة لعقرة ان لن كل ساف ي دهم خمسة دراهم؛ ما لم 
يكن خُلِىّ امرأة. أق لله قنب أريفتطتة ان تصيننا أن حاينا: 

قلت: النزاع في كل حُليٌ مُباح» أو حُليٌ الخوذة والران'") 

لدان السيف» كالمئطقة) التي اد وغيره . رادب 0 


57 عنه نا نزاعٌ ْ غير ذلك من الجلية . 


* قال: واتفقوا عن أنْ وقتّ الوقوف. ليس قبل الظهرء في 


قلت: أحد القولين - بل أشهرهما فى مذهب أحمد -: أنه يجزئ 
)١(‏ الران: كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف. 
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الوقوفٌ قبل الزوال» وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دَمٌّء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

0 بَعْدَ أن ذكر من محظوراتٍ الإحرام» اللباسٌ والطيبٌ 
وَالتَعْطِيَةً : تفقوا أنه مَنْ فعلء كواما كرا اللبع اي ارام 
شيئاً عامداً 1 ناسياء أنه لا يبطل حَجُّه ولا إحرامُه. 


* واتفقوا أن من جادل في الحج. فإِنّ حجّه لا يبطل ولا إحرامه. 
واختلفوا فيمن قتل صيداً متعمّداً» فقال مجاهد: بطل حَجُّه وعليه الِهَدْيُ 

قلت: وقد اختار في كتابه ضِد هذا. وأنكر على من ادّعى هذا 
الإجماعٌ الذي حكاه هنا فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمداً ذاكراً 
لإحرامه؛ مُبطِلُ لإحرامه والحجء ٠‏ بقوله تعالى: طقَلَا رَكَتَ وَلَا ضُنُووَت 
وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيجّ »> [البقرة: الآية /191]» وقال: كل فسوق تعمّده 
المُحرِم ذاكراًء فقد أبطل إحرامه وحبّه وعمرتّه لقوله تعالى: #فلا رَقَتَ 
ولا ضُوفَتَ *. قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء 
فأبطلوا الحجّ بالرفث» ولم يبطلوه بالفسوق» وقال: كل من تعمد 
معصيةً أيّ معصية كانت» وهو ذاكر لحجدء منذ يُحرمٌ إلى أن يُتِمْ 
طوافه بالبيت للإفاضة» ورَمْى جمرة العقبة» فقد بطل ححجه. قال: 
وأعجبٌ شيء دعواهم الإجماعَ على هذا. 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

* قال: وأتة تفقوا أن كلّ صدقة واجبة في الحج أو عام ؟ أنه إن 
أدّاه بمكة أجزأه. واختلفوا فيمن أدى ذلك في عيو ةن انا جا 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يجزئ إلا بمكة. 

قلت: مذهبٌ أبي حنيفة ومالك» أنه يُجزىء الإطعامٌ في جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تَفْرِقَةُ اللحم» تجزئ في غير 
الحَرّمء وإنما الواجبُ في الحرم عندهما إراقةٌ الدم» بخلافٍ الشافعي 
وأحمدٌ ومَنْ وافقهماء فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم» وأوجبوا تفرقته 
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# قال: واتفقوا أن مِنْ يوم النّحر ‏ وهو العاشر من ذي الحِجَةٍ 
- إلى انسلاخ ذي الحِجّةٍء وقتا لطوافٍ الإفاضة؛ ولِما بقيّ من سنَنٍِ 
الحج . 

قلت: إِنْ أخره عن أيام منى» جاز في مذهب الشافعي وأحمدّ 
والليث والأؤزاعيٌ وأبي يوسف وغيرهم» وهكذا ثُقِلَ عن مالك. 

وقال أبو حنيفة وزفرُ والثوريٌ في رواية: إن أخره إلى ثالث أيام 
التشريق» لَزِمّه دم - وهو قول مُخرّج في مذهب أحمدٌ ‏ وإِنْ أخره إلى 
المُحرّمء فلا شيء عليه إلا عند مالك» فإنه عليه دمٌّ. ولفظ المدوّنة: 
إذا جاوز أيامّ منى» وتطاول ذلك لَزْمهء ولم يوقت فيه» وأما رميُ 
تركها دمم» ولا يُجِزِىءٌ رميّها بعد ذلك. 

* قال: واتفقوا على أن إيجابٌّ الهدي فرض على المُحصر. 
المحصر» وهو المشهور من مذهب مالك . 

* قال : واتفقوا على أن من حَلّف لخصمه. دون أن يُحلّفه حاكمٌ» 
من حَكماه على أنفسهماء أنه لا يبرَأ بتلك اليمين من الطلب . 

قلت: قد نص أحمد على أنه إذا رَضِىَ بيمين خخضمه فَحَلّفَ له 
لم يكن له مطالبتُه باليمين بعد ذلك. 

قال وأجمعوا على أنَّ كل مَنْ لَزْمه حقٌ في ماله أو ذِمّتهِ 
لأحدء فُرِضٌ عليه أداءُ الحق إلى من هو له عليهء إذا أمكنه ذلك» 
وبقى له بعد ذلك ما يعيش به أيامأء هو ومَنْ تَلْرّمُهِ نفقيه . 

قلت #"يذفي: العود أنه يدرف افد تمالة ده تدعى :]له لطاع 
من مسْكْنٍ وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. فظاهرٌ مذهب أحمدٌ 
أيضاًء» أنه إذا لم تكن له صَنْعَةٌ يُئْرَكُ له ما يَنّجِرُ به لقوته وقوتٍ 
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عياله» وإن كان ذا حِرْفْق تُرِكُ له آله حزفته» وقد تَقَلَ عنه عبدالله ابنّه 
أنه قال: باع عليه كل شيءء إلا المسكنَّ وما يواريه من ثيابه» 
والخادِم ِنْ كان كنيضا كزيزا أو رَفِدا وبه ا إليهء فلم يَستئن ما 
يكتسب به لقولٍ الأكثرين. 


* قال: وأجمعوا أن المملوكةًء لا يُجبَدُ سيّدُها على إنكاحهاء 
ولا على أن يطأهاء وإن طلبت هى ذلكء» ولا على بيعها. من أجل 
ينه لها الوط والإركاة: 1 

فلت ويك لحي التتسرط المعروق ع نتاف :أن الام 
إذا طلبت الإنكاح, فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلا لَزِمه إجابتهاء وكذلك 
إذا كانت ممن لا تل له» وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي 
إذا كانت ممن لا تَحِلَّ له» فهل يلزمه إجابتُها - على وجهين. 

* قال: واتفقوا أن التعريضٌ للمرأة» وهي في العِدَّةٍ حلال» إذا 
كانت العدة في غير رَجّعية؛ أو كانت من وفاة. " ١‏ 

قلت: فى المُعِبَدَّةٍ البائنة بالثلاث» أو بما دون الثلاث» 
كالمُختلِعة» ثلائةٌ أوجهِ في مذهب أحمدّء وقولان للشافعي أحدُهما: 
يجوز التعريض بخطبتهاء وهو قولُ مالك وأحدُ قولّي الشافعي؛ 
والثاني : لا يجوز. والكالك يجوز في المعتّدّة بالثلاث؛ لأنها مُحوّمة 
على زوجهاء وكذلك كل محرّمة» ولا يجوز في المعتدة بما دون 
ذلك. لإمكان عَودها إليه» وهو أحد قولي الشافعي . 

* قال: واتفقوا أن الطلاقٌ إلى أجل أو بصفة» واقمٌ إِنْ وافقٌ 
وقتّ طلاق» 0 0 في وقت وقوعهء فمن قائل الآنّء ومن قائل 
هو إلى 00 واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجلٌ في وقفت طلاق» أن 


الطلاقٌ قد وقع. 
* قال: واحتلفوا في الطلاق إذا خرج مَخْرَجَ اليمين» أيلرّمُ أم لا؟ 
*# قال: تفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاقٌ» وما تصرف من 
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هجائه» مما يُفْهُمُ معناه. والبائنُ والبنّةُ والحَلِيّةُ والبريّةُ وأنه إن نوى 
بشيء من هذا الألفاظٍ طَلْقةٌء واحدةٌ سنْيةَ لَرْمَنْهِ كما قدّمنا. 


# قال: ولا نعلم خلافاًء في أن من طلّق ولم يُشْهِذْء 
الطلاق لازمٌّء ولكنا لسنا نقطعُ على أنه إجماع. 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصذه الحَلف بالطلاق» أيلزم أم 
ل؟ 50 وذكر أن المؤجّل وَالمَعلن بصفةٍ ‏ يعني إذا لم يكن في 

معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق. 


وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه» شرح الميحلق خلاف هذاء 
وأنكر على من ادّعى الإجماعَ في ذلك» وكذّلك اختارٍ أن الطلاق 
بالكناية لا يقع. ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قولٌ الرافضة» 
وكذلك قولّهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. 


وقد أنكر في كتابه من ادَّعى إجماعاً فى هذاء وهذاء وهذاء كما 
هو عادته في أمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماعٌ الذي اشترط 
فيه الشروط المتقدمة» ومعلومٌ أن الإجماعَ على هذاء من أظهر ما 
يدعي فيه الإجماع» لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند 
عامة العلماءء ويُنكر أنه إجماع» كدعواه وُجوبٌ الضجعة بعد ركعتي 
الفجر؛ وبطلانَ صلاةٍ مَنْ لم يركغهماء ودعواه وجوبّ الدعاء في 
التشهد الأولٍ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن 
عذاب النارء ومن فِتْنةٍ المَحْيَا والممات» ومن فتنة المسيح الدّججال00"©, 
واجحو دلق هما بعلم انه الاجماعة الهر:يما يعلم في اا 
بل إذا قال القائل: إن الأمَّةَ أجمعت أن الدعاء لا يُشْرَعٌ في فى التشهد 
الأولٍِء» كان هذا من الرجياعات المقبولة» فضلاً عن أن ول أحدٌ: 
إن هذا الدعاءَ واجب فيهء وإِنّ صلاةً مَنْ لم يَذْعٌ فيه باطلة» وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري (60) كتاب الدعوات (/9”) باب التعوذ من عذاب القبر حديث 
رقم : (ه5؟5), 
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النزاع في وجوبه في التشهد الذي يُسلم فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدعٌ به بالإعادة» وذَُكِرَ ذلك وجهاً في مذهب أحمد. 

قال واتققن] :آذ خذة "لقره السلقة التطلمةه العن ليت 
اسل ولا مستريبة» وهي لم تَحِضٌ أو لا تَحيض» إلا أنْ البلوعٌ 
مَتَوَهُمّ منهاء ثلاثةٌ أشهر متصلةً . 

قلت: مَنْ بلغث مِنْ سِنّ المحيض ولم تَجحضء ففيها ‏ عند 
أحمد ‏ روايتان» أشهرهما عند أصحابه : أنها تَعتّدٌ عِذَةٌ المستريبة تسعة 
أشهر» ثم ثلاثة أشهرء كالتي ارتفع حيضّها لا تَذْرِي ما رَفْعَهُ . 

* قال: واتفقوا على أن استقراضٌ ما عدا الحيوانَ جائرٌء 

قلت: الاتفاقٌ إنما هو في رضن المثْليَاتِ المكيلٍ والموزون» 
وأما ما سوى ذلك» فأبو حنيفة لا يجوز فَوْضه لأن مَوجَبٌ القرض 
المثُل» ولا 1 له عنده» فالتزاع فيه كالنزاع فى الحيوان. 

# قال: واتفقوا أن الوصيّة بالمعاصي لا تجوزء وأنَ الوصية 
بالبرٌ ويما لست بيِرْ ولا معصيةٌ » ول #قديها كمال جائزة . 

قلت: الوصيّةٌ بما ليس ببرٌ ولا معصية» والوَقُفٌ على ذلك» فيه 
قولان فى مذهب أحمدٌ وغيره»ء والصحيح أن ذلك لا يَصِمَء فإن 
الإنسان لا ينتفع بِبَدْلِ المال بعد الموت» إلا أنْ يَصرقّه إلى طاعة الله 
وإلا فبذله بما ليس بطاعة ولا معصية» لا ينفعه بعد الموت» بخلاف 
صَرْفِهِ فى الحياة فى المباحات» كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك . 

* وقال في الجرْيّة : واتفقوا على أنه إِنْ أعطى - يعني من يُقْبَلُ 
منه الجزْيَةٌ عن نفسه وحدها م ا ير على أن 


يلتزموا مأ ذكره من شروط الذمق فققّد حرم دم مَنْ وفى بذلك وماله 
وأهله وظلمه. 


قلت: للعلماء في الجزية» هل هي مُقَدَرَةٌ بالشرع» أو باجتهاد 
الإمام أنْ يزيد على أربعة دنانير؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمدّء 
الدخول» ويه 0 في ا 

قلت: في جواز تَنْفيلٍ ما زاد على ذلك» إذا اشترطه الإمام» مثل 
أنه يقول: مَنْ فعل كذاء فله نِضْفٌ ما يَغْتمُ وفلان» هما روايتان عن 
أحمدّ. وأما تنفيلٌ الزيادة بلا شرطء فلا أعلم فيه نزاعاًء ويمكن أن 
يُحملٌ كلام أبي محمدٍ ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع. 

#6 قال: واتفقوا أن الحرٌّ البالع العاقلَ» الذي ليس بسكرانٌ» إذا 
أمَن أهل الكتاب الحربيين» على أداء الجزية على الشروط التي قذمناء 
أو على الجلاء» أو من سائرَ الكفان على الجلاع» بأنفسهم وعيالهم 
وذراريهم. وتَرْكِ بلادهم» واللّحاقٍ بأرض حَزْب حي لا بأرض 
ذَمقَ ولا بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأميئر الجر يد ولجميع 
المسلمين حيتٌ كانوا. ” 

قلت: ظاهرٌ مذهب الشافعيّ: أنه لا يَصِحٌ عَفْدُ الدّمق» إلا من 
اللإمام أو نائبه»ء وهذا هو المشهورٌ عند أصحاب أحمد»ء وفيه وجة في 
المذهبين» أنها 0 من كل مسلمء كما ذكره ابن حرم. 

#* قال: واتفقوا أنْ أولاد أهلٍ الجزْية» ومَنْ تناسل منهم» فإن 
الحكمم الذي عقّده أجدادُهم, وإِنْ بعْدواء جار على هؤلاء. لا يحتاج 
إلى تجديده مع من حدث منهم. 

قلق !هذا هو “فول التحمهونع ولأصحاته الكنانس” وتحهان” 
أحدهما: يُستأئفٌ له العقدُء وهذا منصوصٌ الشافعىٌ» والثاني: لا 
يحتاج إلى استكنافٍ عَقْدِء كقول الجمهور. 

#* قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكونَ على المسلمين» في 
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وقتٍ واحدٍء في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في 
مكانين » ولا فى مكان واحد. 


قلت: النزاعٌ في ذلك معروفٌ بين المتكلمين في هذه المسألة» 
كأهل الكلام والنظرء فمذهبٌ الكرّامية وغيرهم جوازٌ ذلك» وأنْ عليا 
كان إماماً: ومعاؤية كان إماما.. وأما أثمة الفقهاءء فمذهبّهم أن كلاً 
منهها يقد حكمه في أهلٍ ولآيته كما يَنْمُد حكمٌ الإمام الواحد. وأما 
جوارٌ العقد لهما ابتداءًء» فهذا لا يفْعَلُ مع اتفاق الأمة» وأما مع 
تُفرقتهاء فلم يَعْقِدْ كلّ من الطائفتين ن لإمامين» ولكن كل طائفة إمَا أن 
تسالمَ الأخرىء. وإما أنْ تار تيا والمسالمة خير من محاربة يَزِيدٌ 
ضررها على ضرر المسالمة» وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. 

* قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمنام مج ولدعلي وكان عَذْلاَء 
ولم تَتَقَدَمْ بيعتّه ع أخرىق لإنسان حي وقام عليه من هو دونهء أن 
قال الآخر واجبٌ. 

قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنقَلُ عنهم» ولا وقعَّ هذا 
في الإسلام» إلا أنْ يكونَ في قِصّة عليّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثرٌ 
علماء الصحابة» لم يَرَوْا القتال مع واحد منهما وهو قولٌ جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة. وكثير من أهل الشام 
ومصرٌ والكوفةٍ وغيرهم من السلف والخَلفٍ. 

* وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاقٌ على جوازه لخلافٍ 
الزيدية» هل تجوز إمامةٌ عَيْرِ عَلَوِيّ أم لا؟ وإن كنا مخطئين لهم في 
ذلك» ومعتقدين صحّة بُطلانٍ هذا القولء وأنْ الإمامةً لا تتعدى 
فِهْرَ بنَ مالك» وأنها جائزة في جميع أفخاذهم» ولكن لم يكنْ بُذّ في 
صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يَذْكُرُ إلا خلافٌ أهل الفقه والحديث» 
دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهمء فلا معنى لإدخال الزيدية 
في الخلاف» وفتّح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه: «الْمِلَلٍ والْحَلٍ) 


5536 


نزاعاً فى ذلك». وأن طائفة ادّعث النصّ على العباس» وطائفة ادذّعت 

قال: واتفة تفقوا أن مَنْ خالف الإجماعٌ المُتيفّنَ بعد عليه بأنه 
إجماع» فإنه كافر. 

قلت: في ذلك نزاعٌ مشهور بين الفقهاء. 

#* قال: واتفقوا أن السّمْنَ إذا وقع فيه فأرٌ أو فأرةٌء فماتٌ أو 
ماتتث» وهو مائع » أنه لا يُؤْكَلُ . 

قلت: هذا فيه نزاع معروفء فمذهبٌ طائفة أنه يُلْقَى وما قَرْبَ 
منها ويُؤكّل» سواءً كان جامداً أو مائعاً. 

قال البخاريٌ في صحيحه (باب إذا وقعتٍ الفأرةٌ في السَّمْنِ 
الجامدٍ أو الذائب): حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري 
أخبرني عبيدٌ الله بِنُ عتبة» أنّه سمع ابِنَ عباس يُحدثُ عن ميمونةً» أنْ 
فأرةٌ وقعث في سَمِنِ) فماتت» فسئل النبيٌ عَكَدِبَدِ عنها فقال: «ألْقُوها وما 
جوليا وكلزةاء قيل لسفيانٌ: فإِنْ وا يُحدّئه عن. الزهري عن 
سعيد بن المسيّبٍ عن أبي هريرةً قال: سمعث الزهريّ يقوله عن 
عبيد الله عن ابن عباس » عن ميمونة» عن النبى كلق ولقد سمعته 
0 

حدثنا عبدالرزاق حدثنا عبدالله ‏ يعنى ابنَ المبارك - عن يونسّ» 
عن الزهري» عن الدابّة تموت في الزَّيْت والسمن» وهو جامد أو غير 
جامد» الفأرة أو غيرها. قال: بلعْنا أَنْ رسولك الله عَكَلِبد أمر بفأرة مَانت 


في سمن» فأمر بما قَرْبَ فطرح» » ثم أكل»ء عن حديث عبيد الله بن 
)2 
عبدالله ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (7) كتاب الذبائح والصيد (5*) باب إذا وقعت الفأرة قن 
السمن الجامد حديث رقم زرم"امهة). 
(؟) أخرجه البخاري رقم: (0884). 


ثم رواه من طريق مالك» كما رواه من طريق ابن عيينة. وهذا 
الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. وأما 
مَعْمَرُء فَاضْطَرَبٍ فيه في سنده ولفظه»ء فرواه تارَةٌ عن ابن المسيب» 
ع أبي هريرة وقال فيه: إن كان جامداً فألقُوها وما حولّهاء إن كان 
مائعاً فلا تَقْرّبوه؛ وقيل عنه: وإن كان 57 فاستصبحوا به. واضطرِبَ 
عن مكبر يه وظنَّ طائفةٌ من العلماء أنْ حديتٌ معمر محفوظ». 
7000 وممن ثبت محمد بن يحيى الذهلئُ» فيما جمعه من حديث 
الزهري ؛ وأما البخاريٌ والتَرمِذِي وغيرهماء فعلّلوا حديتٌ معمر وبيئنوا 
غَلَطهُ والصوابُ معهم 


فذكر البخاري هنا عن ابن عُيَيْنَةَ أنه قال: سمعتّه من الزهري 
مزازاء لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبدالله وليس في لفظه إلا 0 
«ألقُوها وما حولّها وكلوه»» وكذلك دعاك مالك وغيره. وذكر من 
حديث يونس » أن الزهريّ سئل عن الدابة تموثُ في السمن 0 
وغير الجامدء فأفتى بِأنّ النبئ كلهِ أمر بفأرة ماتث في سّمنء فأمر بما 
ب منها فطرح. فهذه قُنْيا الزهريٌّ في الجامد وغيرٍ الجامد. فيكف 
0 قد رُوي في هذا الحديث استواءً جكم النوعين بالحديث» ورواه 
بالمعنى فقال: وأمر أن 8 وق قرفا هنها: 
وروى صالخ ان عبد في ممائلهن جمد قال: حدثنا أن 
حدثنا إسسماعيل حدثنا عار بن لأس حفصة» عن عِكرِمَةً أنْ ابن 
عباس» سُئل عن فأرة ماتث في سَّمْن قال: ل الغا بها كر جا 
قلت: يا مولايّ ا عقت 
هن أبيك» إنما كان أثرُها في السمن وهي حَبّةٌ وإنما ماتث حيتٌ 
وُجِدَّتْ. ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيم بحلاقنا عن النضر بن عربي 
عن عِكرمَّة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جر فيه زيت» 
وقع فيه جَرْوٌء فقال: ذه وما حوله القت وكلة: ورُويَ نحوٌ ذلك عن 
انن مسعود ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمدء. وإحدى الروايتين عن 


.م 


مالك أن الكثيرٌ من الطعام والشراب المائع» لا يتجسنة يسيئة 
النجاسة. بل هو كالماء. 


* قال أبو محمد: واختلفوا في بَيْعه والانتفاع به» واختلفوا في 
المائعات» وفي فى السمن الجامد» وفي كل نشي ء جامدٍ. 


* قال: تفقوا أن مَنْ نَذَّر معصيةء فإنه لا يجوز له الوفاء بها 


واختلفوا ا لذلك كمارة أم لا؟ واختلفوا فى النذر المُطلّق» 
الذي ليس مُعلّقاً بصفة ؛ وفى النذر الخارج مَخْرَجَّ اليمين » أيلزم أم لا 
وفيه كمارة أم له 

# قال: واتفقوا أن من نَذْر ما لا طاعةً فيه ولا معصيةًء أنه لا 
شىءً عليه . 


قلت: بل النزاع في َذْرٍ المُباح» هل يلزم فيه كفّارة إذا تركه؟ 
كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهدُ مذهب أحمد لزوم الكفارة في 
الجميع. وكذلك مذهتٌ أكثر السلف. وهو رول أبي حنيفة وغيره. 
لكن قيل عنه إذا قَصَدَ بالنذر اليمين. 

* قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلماء بأن يَظْلِمَ من لم 
يَظْلِمُهء قاصداً إلى ذلك» لا يَحِلْء وذلك مِكْلُ أنْ يَحُلُ عدوٌ المسلمين 
بساحةٍ قوم فيقول: أعطوني مال فلان» أو أعطوني فلان» وهو لا حقٌّ 
له عنده بحكم دين الإسلام» أو قال: أعطوني امرأةً أو أْمَهَ فلانٍ» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يِل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحد 
من المسلمين» في أنه لا يجاب إلى ذلك. وإنْ كان في منعه اصطلام 
الجميع . 

قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام» الذي يتناول 
أنواعاً كثيرة» ليس مُستئَدُه نقلآً في هذا عن أهل الإجماع. ولكن هو 
بِحَسَبٍ ما يعتقده الناقل» في أن مثلَ هذا ظَلْمٌ محرّم لا يُبيحه عالِم. 
وفي بعض ما يدخل في هذا نزاع وتفصيلء كما لو تترّس الكفار 


ملكا 


بأشْرّى المسلمين:: وجيف على جيش المسلمين. إن لم يرما فإئه 
يجوز أن يَرمُوا بقصد الكفارء وإنْ أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين؛ 
لأن فساد ذلك دون فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا 
مذهبٌ الفقهاء المشهورين» كأبي حنيفة» والشافعيٌ» وأحمدّ وغيرهم. 
ولو لم يُُحْشٌ على جيش المسلمين» ففي جواز الرمي قولانٍ لهم: 
أحدهما: يجوزء كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي» والثاني: 
لذ يجوق: #المفووف من دمي احمد والقافي » وكذلك الو أكرة 
رجلٌ رجلاً على إتلاف مال غيره» وإن لم يُتْلِفْه قتله» جاز له إتلاقه 
بشرط الضمان. والعدرٌ المحاصر للمسلمين إذا طلب مال شخص» 
وإن لم يدفعوه اصطَلّمهم العدوء فإنهم يدفعون ذلك المالّ» ويضمئونه 
لصاحبهء وأمثال ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماعات مِنْ هذا لحتني جد 
الكتاب» ولم يكن قصذنا تتبعٌ م ما ذكره من الإجماعات التي غرف 
انتقاضهاء ا لي م مع أن أكثرَ ما ذكره من 
الإجماع. هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاًء 0 المقصودٌ أنه مع كثرة 
اطلاعه على أقوال العلماء» وتَبِرَزِهِ في ذلك على غيرهء واشتراطه ما 
اشترطه في الإجماع الذي يَحكيهء يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعاتٌ 
مشهورةٌ» وقد يكون الراجحٌ في بعضها خلافٌ ما يذكره في الإجماع؛ 
وسببٌ ذلك» دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطةٌ به. ودعوى أنّ 
الإجماعً الإحاطيّ هو الحجةٌ لا غيره. فهاتانٍ قضيتانٍ لا بُدّ لمن 
اذعاهما من التناقض» إذا احتجٌّ بالإجماع. فمّن ادّعى الإجماعَ في 
الأمور الخفية؛ بمعنى أنه يعلم عدم المنازع» فقد قفا ما ليس له به 
علمء وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمدٌ. وأما من احتجٌ بالإجماع 
بمعنى عَدَمِ العلم بالمنازع» فقد اتبع سبيلٌ الأئمة» وهذا هو الإجماع 
الذي كانوا يحتججون به» في مثل هذه المسائلٍ. 

6 وقد 0 الكتابٌ بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالقه تقال .انقو أن اله وحدم لا:شريك لبن خالقُ كل شيء غيره؛ 


ين 


وأنه تعالى لم يَزَلُ وحدّهء ولا شيء غيرٌه معهء ثم خلق الأشياء كلها 
كما شاء :أن النفسن مكلوفة والعرش مكلوق وَالعالَمَ كلّه كارن 

قلت: أنّا اتفاقٌ السلف وأهل السّنة والجماعة» على أن الله 
وحدّه خالقُ كل شيء فهذا حقء ولكتّهم لم يتفقوا على كُفْر مَنْ 
خالف ذلكء» فإن القَّدَريَةة - الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم 
يخلقها الله د أكثرٌ هِن أن يمكن دكزهمء من حينٍ ظهرتٍ القدرية في 
أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قَدَرية» وكثية 
من الشيعة؛ بل عامَةٌ الشيعة المتأخرين» وكثيرٌ من المرجئة والخوارج» 
وطوائفٌ من أهل الحديث والفقهء نُسِبُوا إلى ذلك. منهم طائفة من 
رجال الصحيحين» ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء؛ بل هو نفسه قد 
ذكر في أول كتابه: أنه لا يكفر هؤلاء. 

والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمدٌ في القدرية» أنّهم إذا 
جَحَدوا العلمَ كَمَرواء وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. وأيضأ فقد ذكر في 
كتابه «الملل والنحل» أن الصحابةً وأئمةً المُتياء لا يُكفّرون من أخطأ 
في مسألةٍ في الاعتقاد ولا قتياء وإِنْ كان أراد بقوله: أتى المسلمون 
على هذا فهذا أبلغ. وعاره لاما هد الزال لاما » لم يَنقُله عن 
معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما عَلِمَ أنَّ |القرآنَ لخن يان الل خالق: كن 
شيءء وأنْ هذا من أظهر الأمور عند الال حكى الإجماعَ على هذاء 
ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر باجم » فصارت حكايته لهذا 
الإجماع مَبنِيةٌ على هاتين المقدمتين» اللّتين كَبَتَ النزاع في كلّ منهماء 
رامع تسن ذلك وكا انعم جلي كدر تلان اله سكاف له 
يَرَلُ وحدّه ولا شي غيرُه معهء ثم خلق الأشياءة كما شاءء ومعلومٌ أن 
هذه العبارة ليست في كتاب الله. ولا تُنْسَبُ إلى رسول الله كلِ؛ بل 
الذي في «الصحي-”) عنه حديثٌ عِمرانَ بن خْصَيْنٍ عن النبي ميد : 


)١(‏ أخرجه البخاري في (41) كتاب التوحيد (؟؟) باب وكان عرشه على الماء حديث 
رقم: (7414). 


اكان الله ولا شىة قبلّه» وكان عرشّه على الماء» وكُتّبَ في الذكر كل 
شيء» وخلقٌ السمواتٍ والأرضٌ". وفي لفظ: «ثم خلق السمواتٍ 
والأرض». ورُوي هذا الحديثٌ في البخاري بثلاثة ألفاظ: رُوي 
«كان الله ولا شيءَ قبلّه) . وروي دولا شيءَ و وروي «ولا شيء 
معه»؛ والقصة واحدة. ومعلومٌ أنْ النبيّ كَلةِ إنما قال واحدأ من هذه 
الألفاظء والآخران رُويا بالمعنى؛ وحينئذٍ فالذي يناسب لفظ ما ثبت 
عنه في الحديث الآخْرٍ الصحيح» أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول 
فليس قبلّك شي وأنت الآجْرُء فليس بعدّك شية» وأنت الظاهرٌ 
فليس فوفك شيءٌ » وأنت الباطِنٌ» فليس دونك شي . فقوله في هذا: 

(أنخ الأول فليس قبلّك شي» يناسب قولّه: «كان الله ولا شيء قبلّه 
وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره» في غير هذا الموضع 


والمقصودٌ هنا الكلامُ على ما يَظُنَه بعضُ الناس من الإجماعات» 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نصاً فيما ذكرء 
فليس هو مُتواترًء فكم من حديثٍ صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
فكيف ومقصودٌ الحديثٍ غيرٌ ما ذكرء ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» فكيف يُدَعى فيها إجماعٌ. ويدعي 
الإجماعَ على كفر من خالف ذلكء؛ ولكن الإجماع المعلومٌ هو ما 
علمت الأمةٌ أن الله بينه فى القرآن» وهو أن خلقٌ السمواتٍ والأرض 
رناانينهفا 'فى نيكة آيامء كما الحين اللدرلافك: في القرآن في عبر 
موضعء فإذا اذعى المدعي الإجماع على هذاء وتكفيرَ مَنْ خالف 
هذاء كان قولّه متوجّهاًء وليس في خبر الله أنه خلق السمواتٍ 
والأرضٌ وما بينهما في ستة أيامء ما ينفي وجودٌ مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادَةٍ كانت قبلّهماء ؛ كما أنه أخبرٌ أنه خلقٌ الإنسان 
وخلقٌ الجنٌء وإنما خلق الإنسانَ من مادةٍ» وهي الصَّلْصَالٌ كالفخار 


وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في (09) بدء الخلق )١(‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: 


لِى يِبْدَوَا الْحَاقَ ثم بيده وَهْرَ أَهْوتَ عَلَنَهٌ © حديث رقم: (9191). 
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وخلق الجان من مارج من نارء فكيف» وقد ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف. الذي لا يُعلَّمُ فيه نزاعٌ» أن الله لما خلق السمواتٍ 
والأرضٌ وما بينهما في ستة أيام» وكان عرشه على الماء قبل ذلك» 
فكان العرشٌ موجوداً قبل ذلك». وكان الماءُ موجوداً قبلَ ذلك. 

وقد ثبت في ااأصحيح مسلم” عن عبد الله بن عَمْرو) ين 
التبئ دده أنه قال: «إِنْ اللّه 00 مقاديرَ الخلائق 4 قبل أنْ 0 
السموات والأرض» بحسي آلف سّئة وكان عرد على الماء). 

رواحي ميييانة آنه 0 إلى السماء الدنيا وهي دُخان» 
فقال لها وللأرض: «أنيا طَوْعًا أو كيَهَآ كَل أَنْنَا ابي * [فصلت: 
الآية .]١١‏ 


وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين» أنه خلق السماءَ من يُخار الماء» ونحو ذلك من النقول التي 
يصدقها ما يخبر به أهلّ الكتاب عن التوراة» وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء . 

وشهادةٌ أهلٍ الكتاب الموافقةٍ لما في القرآن أو الشنة مقبؤلة كما 
في قوله تعالى: ون حكن كوي 7 بق وَيَدْنَحكُمْ وَمَنْ عِنْدَم عِلْمْ 
لَكَبِ > [الرعد: الآية "5] ونظائر : ذلك فى القرآن. 


وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: طائفة من أهل الكلام من 
اليهود والمسلمين وغيرهم. ظَنُوا أن إخبارَ الله بخلقه للسمواتٍ 
والأرض وما بينهماء »؛ يقتضي أنهما لم يُخَلّقَا من شيء؛ بل لم يكن 
قبلّهما موجود إلا الله وفعلوم أن خبرٌ الله مخالف لذلك» والله قل 
أخبر أنه خلق الإنسان والجانٌ من مادة ذكرها. والذين يثبتون الجوهر 
الفردٌ من هؤلاء وغيرهم. يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره» مما يخلقه 


حديث رقم: (9ه؟؟). 


في هذا العالم» ليس هو خلقاً لجوهر قائم بنفسه؛ بل هو إحداث 
أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من حال إلى حال. وهذا مخالف 
للشرع والعقل» كما قد بُسِطَ في موضعهء فإن هؤلاء يقولون: إنا لم 
نشهد خلقٌ عين من الأعيان؛ بل الرب أبدعَ الجواهر المنفردةً» ثم 
الخلقّ بعد ذلك» إنما هو إحداث أعراض قائمةٍ بها. 


وطائفة أخرى نيد عن الشرع والعقل من هؤلاء. يتأولون خلقٌ 
السموات والآرفن مغ التَولدٍ والتعليل والإيجاب بالذات ويقولون: 
إن المَلّكَ قديم أزليٌ معلول للربء» وأنه يوجب بذّاتهى لم 16 ولا 
يزال» وقولهم بالإيجاب هو معنى القولٍ بالتولد» فإنما حصل عن غيره 
بغير اختيار منه» فقد تولّد عنهء لا سيما إن كان حياً. وهؤلاء يقولون 
بقِدم عَيْنِ المَلّكِء وأنه لم يَرَلْ ولا يزال» فهؤلاء إذا قيل: إِنَّ 
المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم؛ أو على كفر من قال بقولهم» 
كان قولاً متوجهاء فإنه قد لم بالاضطرار من دين الرسول» أنه أخبر 

يخلق السمؤات والأرضء بعد أنْ لم تكن مخلوقة» بخلاف من اذعى 
أن الصانع لم يزل معطلاء والفعلَ والكلام عليه ممتنعاً بغير سبب 
حدتٌ أوجبَ انتقالّه من الامتناع إلى الافتكافه بارت خضي :الث 
قادراً على الفعل» أو الفعلٍ والكلام؛ بعد أنْ لم يكن قادراً على ذلك. 
فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء معلومةٍ الفساد بالعقل» مع 
فسادها في الشرع. ومخلوم عند من له معرفة والكحات 0 
والإجماع أن الشرع لم يَرِدْ بها ولا بما يَدُلُ عليها ل ولكن 1 
من ظَنّ من أهل الكلام» أن هذا دينُ أهل المِلّلٍ» واستدلوا على ذلك 
بالكلام الذي أنكره السلفٌ والأئمة عليهمء مِن أن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛» وكان الذي أنكره السلف والأئمة عليهم الكلام 
الباطل» الذي خالفوا فيه الشرع |والعقل» وقد بسِط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. وذكر متها غلط: الظاتفتية ين حيتُ لم يُفرّقوا بين 
النوع والعين» وذّكر قول السلف والأئمة: أن الله لم ل متكلماً إِذا 
شاءء وأنه لا نهاية لكلمات الله» وأنْ وجودٌ ما لا نهاية له من 


كن 


كلمات الله في الماضي» كما ثبت في المستقبل وجودٌ ما لا نهاية له 
أيضاًء وأنّ كل ما سوى اللَّهِ مخلوقٌ كائنٌ» بعد أن لم يكن» وليس 
معه شيءٌ قديم بِقِدَّمِه؛ بل ذلك ممتنع عقلاًء باطل شرعاًء فإن الله 
أخبر أنه خالق كل شيء؛ والقولٌ بأن الخالق عِلَةٌ تامة أزليّة مُستلزمة 
لمعلولهاء باطلٌ عقلاً وشرعاًء وموجبُه أن تمتنع ضرورةٌ وجود عِلَةٍ 
تامّة يقارنها حدوثُ شيء من العالّم. فإن الحوادثٌ بعد أن لم تكن» 
يمتنع مقارنةٌ معلولها بها؛ بل قد بَيّن أن القول بأن الفاعل يكون علة 
تامّةَ مستلزمة للمفعول باطل» وأن الفعلّ لا يكون إلا بإحداث شيء؛ 
لكن قَرْفُ بين حدوث الشيء المُعيّنَء وبين حدوث الحوادث شيئاً بعد 
شيء؛ وقد ثبت بالدلائل اليقينية» أن الربٌ فاعل باختياره وقُدرتِهء وأنه 
إذا فيل هو اتوجتة بالدات» فإن انيد ذلك أنه توحب تلتشريعه 
وقدرته ما شاءهء فهذا لا ينافى فعلّه بمشيئته وكدوتة بوانت أريد يتك 
ها يقرلهة دقركة الفاكينة + عابو انننا:وتييوة من أن ذانا تجرد عاق 
الصفات؛ أُوجَبَتِ العالّمَ بمَا فيه من الأمور المختلفة الحادثة» فهذا من 
أفسدٍ الأقوال عَقْلاً وسمعاًء فإن إثباتَ ذاتٍ مُجِرّدةِ عن الصفات» أو 
إثباتَ وجود مُجِرّدٍ عن جميع القيود»ء أو مقيد بالسلوب لا يختص بأمر 
وجوديٌء مما لا يمكن تحمّقّه في الخارج» إنما يُقَدَّره الذَهْنٌ كما يُقدّر 

ثرّ الممتنعات. ودعوى أن الصفةً هى الموصوفء وأن إحدى 
اتلك عى :الاجر د كي قر لجعو لاه المسلسفة ».وان العقل» والعاقل 
والمعقول 8 واحدء واللّذةً واللذيدٌ والمُلتَذٌ شيءٌ واحدء وأن العلم 
والقدرة والإرادة شيء واحدء والقدرة هي القادر» والعلمم هو العالم» 
ونحو ذلك من أقوالهم» التي قد بُسِط الكلامٌُ على فسادها وتناقضها 
في غير هذا الموضع. هي دعاو باطلةً . 


3 


والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهّمه بعض الناس من 
الإجماع لنوع من الاشتباهء فَيَظنْ أموراً داخلةً في الإجماع» ولا تكون 
كذلكء» كما يظن أموراً خارجةً عنه. ولا تكون كذلك؛ كما يصيبٌ 


بعض الناس فيما يُدخلونه في نصوص الكتاب والسئّة وفيما يُخرجونه؛ 


يثنا 


ولهذا يذكر هؤلاء أموراً مُخْتَلَفاً فيهاء وإذا نَظر إلى مستندهم في 
الخلاف» وجَدَ فيه من الخطأ أموراً 2 كذلكء» إما نَقْلّ ضعيف» 
وإما لَمْظ مُجْمَلُء وإما غيرُ ذلك مما قد يَمَُ الغلّطُ في صِحّته تارَة 
زفي فهمه تارةء كما بقع مكل ذلك فيما ينقلوته عن النبي و2 من 
الغلّط. ويكون قد نشأ من الإسناد تارّة» ومن فهم المتن تارةً. والله 
سبحانه أعلم . 
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البغدادي؛ الطبعة الأولى (.199م): الرياض . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي الحنبلي» مطبعة المدني»؛ المؤسسة السعودية بمصر. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج ‏ عبدالفتاح أبو غدة؛ 
الطبعة الرانعة (995١م)»‏ نشر: دار البشائرء بيروت - لبنان. 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - الشيخ نظام 
وجماعة من علماء الهند الأعلام» الطبعة الرابعة» نشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 

فتاوى السبكي - أبو الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي» 
نشر: دار المعرفةء بيروت - لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولى (1985م)» نشر: دار الريان للتراث - القاهرة. 

الفرق بين الفرق ‏ عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» الطبعة 
الأولى (19954م): نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

فيض الباري على صحيح البخاري ‏ محمد أنور شاه الكشميري» نشر: 
دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً - سعدي أبو جيبء الطبعة الثانية 
(19484م)» نشر: دار الفكر ‏ دمشق. ْ 
القاموس المحيط ‏ مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الطبعة 
الخامسة (194945م)» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ‏ علاءالدين البخاري» 
الطبعة الثانية (995١م)»‏ نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
اللباب في شرح الكتاب ‏ الشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي» الطبعة 
الأولى (19454م)» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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لسان العرب - أتو الفضل جمال اندين بن منظورء الطبعة الأولى 
(٠144م)»‏ نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

المبسوط ‏ لشمس الدين السرخسي» نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان 
(1945م). 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ‏ عبدالله بن محمد بن سليمان 
المعروف ب «داماد أفندي»» نشر: دار إحياء التراث العربي. 

المجموع شرح المهذب - أبو زكريا يحيى بن يوسف بن شرف النووي» 
تصوير: دارالفكرء بيروت - لبنان. 

المحصول في علم الأصول ‏ فخرالدين محمد بن عمر بن حسين 
الرازي» الطبعة الثانية (؟994١م)»‏ نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
مختار الصحاح ‏ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» نشر: المركز 
العربي للثقافة والعلوم» بيروت - لبنان. 

مختصر اختلاف العلماء ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاويء الطبعة الأولى (1995م)» نشر: دار البشائر الإسلامية. 
بيروت - لبنان. 

مختصر التحفة الاثني عشرية ‏ شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي. 
اختصره محمود شكري الألوسي. طبع في تركيا. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
المصنف أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» الطبعة الثانية 
(1948م)» توزيع: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

المصنف في الأحاديث والآثار ‏ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
العبسي» نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان (1995م). 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع «الموضوعات الصغرى» ‏ ملا 
علي القاري الهروي المكي» الطبعة الخامسة (1995١م)»‏ نشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 

معالم السئن ‏ حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» مطبوع بهامش 
سئن أبي داودء الطبعة الأولى (1959م)» نشر: دار الحديث» بيروت 
لبنان. 
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معجم لغة الفقهاء - محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي» الطبعة 
الثانية (944١م)»‏ نشر: دار النفائس» بيروت - لبنان. 

المعجم المختص بالمحدثين - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» الطبعة الأولى (1984م)»2 نشر: مكتبة الصديق» الطائف. 
المغرب في ترتيب المعرب - أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد بن علي 
المطرزي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

المغني ‏ أبو محمد عبدالله بن قدامة المقدسي. نشز: دار الكتب 
العلمية؛ نيروت - لبئنان. 

مغني المحتاج إلى مغرفة ألفاظ المنهاج - شمس الدين محمد بن 
الخطيب الشربيني» الطبعة الأولى (14944م)» نشر: دار الكتب العلمية» 
نيروت - لبنان. 

المقدمات الممهدات - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء الطبعة 
الأولى (1988م)» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

الملل والنحل - أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني» 
نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

المنهل العذب الموزروذ شرح سئن أبي ذاود ‏ محمود محمد خطاب 
السبكي» نشر: مؤمسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - سعدي أبنو جيب» الطبعة الثانية 
(25945). نشر: دار الفكر دمشق. 

موطأ الإمام مالك مالك بن أنس الأصبحي - نشر: دار الكتب 
الغلمية» نيروت - لبنان. 

الميسر في أصول الفقه الإسلامي ‏ إنراهيم محمد سلقيني الطبعة الثانية 
(1945م). نشر ذار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان. 

نصب الرايّة لأحاديث الهدانية ‏ جمال الدين الزيلعى» الطبعة الثالئة 
(191م). نشر: داز إحياء التراث» بيروت - لبنان. ْ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر ‏ مجذالدين المبارك بن محمد الجزري 
«ابن الأثيرة» نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمى الجوهريء الطبعة الأولى 
(1989م) نشر: دار القلم دمشق. ْ 


ن لضن 


5 - الهداية شرح بداية المبتدي ‏ برهان الدين المرغيناني» الناشر المكتبة 
الإسلامية» بيروت - لبنان. 

6 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين - إسماعيل باشا البغدادي. 
دار العلوم الحديثة» بيروت - لبئان. 


كحضن 


محنّة ابن حَرْم وَسَبَيها واه وخا لم ا 
أقوال العلماء فيه ل 0 


تصانيفه : دتو ا و ع ا كا ةلوجو 


و6 .هه 6م66 6.6م6ه”٠‏ 


كتاب الصيام م 0 


مم1 


اما 


بفيه من 


كتابٌ التليسٍ 


الآبق 


الأقضية والدعوّى والإقرار والقِسُّمة والشهادات 25 


المُزارعةٌ والمُسَاقاةٌ 0 00 


هاه هاه هه وه وه واه عم عه هو و موه م واو وه وهم وو و6 ووم هو وو و و م وموم مه وم ..١. ٠.‏ 


هاه هه هع هه هه هع مع وو و و و و و وو و وو وه م ووو وم ود وو وم .ممه معو و .و٠‏ 


.اه .هه وه وق و و و .و و و و واه هم .اه وو وم م وم ومو ومع مم و وم مم مم وم م6 مد .و9095 


هه ها وه و وه هو و و مه عه ووه وه وه وموم مو مومه مو وو وو مو و مث وو .م.م م.م و5 ١.٠.٠‏ 


#0 6ه ه ها ها هه واو وه و و و و و و ماع هم و وموم ع .هم م و ور ع ووه و ووه م .ووم م6 .م56.٠‏ 


هه ها ها و ها قف و وده هده و و هم .ع وا واه وه وف واو مه وه وه و و و وه وموم .6 .6 م6 م6٠.٠‏ 


كتابُ الرّضاع والنفقاتٍ والحضانة 0010100 
اللّعانُ 9 100000ؤز ز زؤز 11111111 


كتابٌُ الفرائض 0000 
كتابٌ الوصايا والأؤصياء ةد د د زكدد005 00 


قَسْمُْ المَيْءِ والجهاد والسَيّرِ واوافةام ةم مهم فاء م ءام ةم مم فم مايه ممما له 


الإمامة وحربٌ أهل الرّدْةِ ودفعٌ المرء عن نفسه وقَطعٌ الطريتٍ 


كتابث الحدودٍ لجووج فج فد ف 4 ور روك رن تق 0 6ك سترقل تارق 0 ملر4 :14 كد دقل ره اك إلا 216 


الاشرية اج وان ماسوو ا ا ا ع 
الدّماءٌ 10 1 101111 
الدَّيَاتُ ومن العقويات ل 
الصيدُ والضّحايا والذّبائحٌ والعَقِيقَةٌ وما يحل وما يحرم 0 
الْسَبِقٌّ والوّميُ مانو دكين وافامن لبف عدف ا مو ا ل ل 
الأيِمَانُ والقذوة 00000 0 1 


الموضوع الصفحة 
العَنّقُ لوت ا ا ار 1 
باب ا 000011 ا 
بابٌ من الإجماع في الاعتقاداتٍ يَكَفْرُ من خالفه بإجماع 0 فلك 
ا نقد مراتب الإجماع 2 يف 

ترجمة للإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى ا الام 
أسمه ونسبه : أ 000000 ا 
ولادته : 00000 
كانه العلسة: 5 
شيو خه : ااام لو ا اللاي و و ا ا ا 
أشهر تلاميذه 0 ا 
ثناء العلماء عليه ا ان 
مؤلفاته فلب ماف ب امام لالطو اق اق ا 537 
وفاته : ا و اب ا 1 
نقد مراتب الإجماع 00095 00 ان 
فهرس المصادر والمراجع ال ا ا امم ا 5094 
فهرس الموضوعات ل اك ا و ا ا 11 


رضن 


